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بسم الله الرحمن الرحيم 
امقدمة 


تسببت المتغيرات الاقتصادية الدولية التي مر بها العالم في العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين في انقلاب موازين القوى بين الدولء وأحدثت تغيرات في المفاهيم 
الاقتصادية والاجتماعية» وتغيرات سريعة في أساليب الإنتاج والعمل دون تمكين أي 
مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي أو ما يسمى بالعولمة ومظاهرها 
المختلفة: إضافة إلى هذا تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي جاءت كرد فعل لما 
يحدث في البيئة الاقتصادية الدولية التي تتأثر بها وتؤثر فيهاء وأصبح التكتل الاقتصادي 
بالنسبة للدول الخيار الأمثل تلجأ إليها الدول لتخفيف الآثار المتوقعة عن هذه 
الظروف» كما أصبح كوسيلة للاندماج في مسيرة العولمة الاقتصادية. ويضمن التوافق 
بينه وبين المنظمة العالية للتجارة حيث تصبح هذه التكتلات مثابة قوة لتعزيز التجارة 
العالمية. 

ومن أهم نماذج التكتلات الاقتصادية الإقليمية الراهنة نذكر الاتحاد الأوروبي الذي 
اكتمل مع بداية 1993 ليكون إحدى التكتلات الكبيرة. ذات التأثير الهام على التجارة 
الدولية التكتل الاقتصادي لمجموعة دول أمريكا الشمالية والذي ظهر في 1989 ويضم 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وال مكسيك ويعرف بالنافتا 714714 تكتل 
رابطة جنوب شرق أسيا أو المعروف بالأسيان 45154177 ويضم ستة دول هي تايلانداء 
الفليبين» سنغافوراء ماليزياء تايلاندا وبروناي إضافة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول 
آسيا والمحيط الهادي أو ما يعرف بالأبيك 457860 الذي تأسس في1989 ويضم إضافة 
إلى أعضاء الآسيان كل من اليابان» كوريا الجنوبية» الصينء أستراليا نيوزلنداء الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا. كما ظهر مجموعة دول " بريكس 8110 " كمجموعة 
جاذبة للاقتصادات الناشئة. حيث بدأت المفاوضات بأر بع دول هي: (البرازيلء 
وروسياء والهند. والصين). وأطلق عليها حينذاك " بريك" منذ عام 2006. وبدأت 
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التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


الاجتماعات السنوية منذ عام 2008 حتى انضمت جنوب أفريقيا إلى التكثّل في عام 
1ءء وتحول من (812312) إلى (8115). 

ويدعو المؤلف أن يكون هذا الكتاب نافعاً ومفيداً للجميع» وأن يضيف جديداً إلى 
المكتبة العربيةء ونظراً لأن المكتبات العربية تفتقد إلى هذا النوع بالدراسات وال مؤلفات 


التي يبحث عنها طلاب العلم المتخصيصين والعاملين بهذه المجالات. 


آملين من الله تعالى أن يوفقنا ما هو خير للعلم والوطن. 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 
د. مصطفى يوسف كافي 
2017 


التكامل الاقتصادي, المفاهيم وا مرتكزات 


الفصل الأول 
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التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


الفصل الأول 
التكامل الاقتصاديءالمفاهيم والمرتكزات 
تمهيد: 
تميز النصف الثاني من القرن العشرين ميل بارز إلى ظاهرة التكامل الاقتصادي» آيا 
كانت الصورة التي يتخذهاء فاحتل مكانا بارزاً في الأدبيات الاقتصادية نظراً لمجموعة من 
الأسباب والدوافع التي جعلت مختلف دول العام "متقدمة أو نامية" تتجه إلى الدخول 
في تجمعات إقليميةء بعدما أدركت ضرورة التكامل الاقتصادي وأهميته. 


ويعد نشوء فكرة التكامل الاقتصادي بذلك من أهم سمات فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية نظرا ما لهذا التكامل من آثار إيجابية ومكاسب اقتصاديةء تتأق من 
خلال الاستفادة القصوى من امزايا النسبية لكل بلد من البلدان المتكاملة, وتوسيع 
حجم التبادل التجاري بينها وبالتالي زيادة النواتج والدخول القومية في هذه البلدان 
فضلا عن الزيادة الكبيرة في فرص العمالة وازدهار اقتصادياتهاء كما تلجأ الدول لهذه 
التكتلات كمحاولة لتجنب الآثار السلبية للعومة. 

هذا ما سنحاول التعرض إليه في هذا الفصل بعرض الإطار النظري للتكامل 
الاقتصادي» وذلك من خلال ثلاثة مباحث» حيث سنتناول في المبحث الأول النظريات 
ا لمفسرة للتكامل الاقتصادي» وف المبحث الثاني ماهية التكامل الاقتصادي وشروطه. وف 
ا مبحث الثالث سوف نقف على درجات التكامل ومقوماته ومزاياه. 
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ا مبحث الأول 
النظريات ا مفسرة للتكامل الاقتصادي 

نظرا لأهمية التكامل كأداة هامة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والسياسية التي 
تعاني منها الدول فقد تناولته العديد من الدراسات في محاولة منها لوضع إطار نظريء 
وتباينت بذلك المدارس الفكرية التي تراوحت بين المدرسة الاتحادية التي ترى التوجه 
نحو بناء دولة اتحادية لها حكومة إقليمية مباشرة وبين المدرسة التعاملية التي تسعى 
إلى بناء التكامل من أسفل إلى أعلى لتأتي الحكومة الإقليمية في نهاية المطاف. وبعدها 
ظهرت المدرسة الوظيفية التي تحولت بعد الحرب العاممية الثانية إلى ا لمدرسة الوظيفية 
الحديثة”". 


المطلب الأول: المدرسة الاتحادية 

وتسعى إلى إقامة دولة إقليمية تتخذ شكل وحدة فيدرالية» حيث تحتفظ الدول 
الوطنية بسلطة إصدار القرارات والتشريعات اللازمةء وفقا مما يتفق عليه ا مجلس الأعلى 
الذي يدير عددا من الأمور التي تهمها جميعا. وينصب التفكير أساسا حول إقامة دولة 
اتحادية على إقليم تتمتع فيه الفئات الاجتماعية التي تتواجد في أقطارها بدرجة عالية 
من التشابك في المصالح. وتتوفر فرص النجاح أمام هذا التحول في حالتين”: 

الحالة الأولى: أن يكون قد تولد لدى مختلف الفئات الاجتماعية شعور بأن التجمع 
الإقليمي قادر فعلا على تحقيق قدر من الرخاء والرفاهية الاقتصادية يفوق ما تحققه 
الدول الوطنية لوحدها ويمكن القول أن هذا الأسلوب يعتمد على قاعدتين: 


)1( له .هوشيار معروف» تحليل الاقتصاد الدولي (عمان : دار جریرء2005 (< ص138 . 
(2) محمد محمود الإما» تطور الأطر المؤسسية للاتحاد اللأوروبي (القاهرة :المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
8)»ص6 . 
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القاعدة الأولى: توافق مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتيقنها أن دولة الوحدة 
سوف تخدم مصالحها أفضل مما تفعله الدولة وهذا ما يمكن تسميته بقاعدة الكفاءة. 

القاعدة الثانية: تسيير الأمور في دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة في 
اتخاذ القرار وهذا ما مكن وصفه بقاعدة الدممقراطية. 

الحالة الثانية: رفض عدد من الفئات الاجتماعية خضوع الحكومات الوطنية 
لتسلط فئات تسعى إلى تعظيم مصالحها على حساب باقي فئات المجتمع» وتكون 
الفئات المتسلطة في البلدان المختلفة متناحرة فيما بينهاء ومن ثم ترى الفئات 
الاجتماعية الرافضة لهذا الأمر أنه من المصلحة التحول من المستوى الوطني إلى المستوى 
الإقليمي. 

وقد كان للاعتبار الثاني أهميته في الحالة الأوروبية. فقويت شوكة ال مدرسة 
الاتحادية خلال احتدام معارك الحرب العامية الثانية خاصة لدى فئات فرنسية بزعامة 
جان مونيه. رأت في هذا المنهج نهاية لمحاولات أمانيا المتكررة في السيطرة على أوروباء 
إلا أن فئات أخرى كالديجوليين م تشاطرها الرأي» وحبذت حصر السلطات الإقليمية في 
نطاقات محدودة. 

وبذلك يعتبر الفكر الاتحادي استراتيجية للتحرك نحو التكامل أكثر منه نظرية تضع 
أسسا لبلوغه. ويكون على الدولة الاتحادية بعد قيامها البحث عن أفضل السبل لتسيير 
شؤون المجتمع المتكامل. 
المطلب الثاني: ال مدرسة التعاملية (الاتصالية) 

وقد رأت هذه الأخيرة أنه من غير المقبول القفز إلى خلق سلطة مركزية سواء كانت 


سلطاتها محدودة أو واسعة» وأنه من الأفضل الانطلاق بخلق تنظيمات تتولى عددا من 
الشؤون الفنية التي لا تثير أية حساسية لدى الفئات الاجتماعية القائمة. 
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ويرى أصحاب هذه النظرية وق مقدمتهم "كارل دويتش" أن هذا الأمر سيقضي 
على الكثير من التعقيدات التي تثير حساسية الدول وتنفرها من عواقب فقدانها 
سيادتهاء وما قد يترتب عليه من خسائر بفقدان ما أمكن تحقيقه في السابق. وبناءا 
عليه يفضل إتباع منهج تعاملي يعمل على تشجيع وتكثيف المعاملات بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة في الدول ال معنية» دون التزام بأطر مؤسسية معينة أو مراحل 
محددة. وما يلفت النظر في هذا المنهج تفاديه الاعتماد على هياكل مؤسسية محددة 

تتولى الشؤون الإقليمية خشية أن تتحول بذاتها إلى عقبة في وجه التكامل مكتفيا 
بإقامة ما يلزم من مؤسسات لإدارة شؤون المعاملات التي يجري تكثيفها. 
ا مطلب الثالث: المدرسة الوظيفية 

وقد شاعت في الفترة بين الحربين العاممتين» وظهرت باسم النظرية الوظيفية الأصلية 
بزعامة ديفيد ميتراني(211:223 68514)'"' ثم تطورت إلى الوظيفية الجديدة إثر 
الانتقادات التي وجهت لهاء وقد أثارت هذه النظرية مدخلا مهما في دراسة التكامل 
الدولي وفتحت اممجال واسعا أمام رياح التغيير وإعطاء الأهمية لكل ما من شأنه أن 
يؤثر في تحقيق النمو والرفاه الدولي. 
أولاً: النظرية الوظيفية الأصلية 

هناك عدة أسباب ساهمت في ظهور هذه النظرية يعود بعضها إلى إفرازات الحربين 
العالمتين وما صاحبهما من أزمات اقتصادية كأزمة الكساد العظيم عام 1929ء والحرب 
الباردة بين الكتلتين آنذاك (الشرقية والغربية).وظهور أنظمة تسلطية. وقد ساهمت هذه 
العوامل في دفع بعض ال منظرين إلى بلورة أفكار الوظيفة الأصلية والتي كان من أهم 


(1) ديفيد ميتراني : باحث ومفكر سياسي بريطانيء من أهم رواد الوظيفيةء ترك أثرا بالغ الأهمية على نظريات 
التكامل المعاصرة. 
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دعاتها الباحث البريطاني "ديفيد ميتراني" الذي ترك آثارا واضحة على نظريات التكامل 
المعاصرة إذ يرى أن النزعة الوطنية مجافية بطبيعتها للسلام. ومن ثم فإن إقامة 
مؤسسات دولية في مجالات ذات طبيعة فنية بحتة ومحايدة سياسياء مثل إدارة شؤون 
النقل الجوي أو مكافحة الأمراضء تجذب إليها الجماهير لأنها تحقق رفاهية البشر 
بشكل أفضل مما تحققه الحكومات الوطنيةء غير أن التنازل ممنظمات دولية عن 
مسؤوليات لا تخدش السيادة الوطنية بشكل واضح لا يضمن تحفيز الحكومات على 
تقبل التنازل عن إشرافها على جوانب أخرى أقل حيادية من الناحية السياسية» بل قد 
يدفعها ذلك إلى التمسك ها يتبقى لها من مجالات تعتقد أنها أكثر حساسية من تلك 
التي تم التنازل عنها. وتشير مختلف التجارب أنه مالم يجري الاتفاق على الصيغة 
المؤسسية النهائية منذ البدايةء فإن البدء بالأمور الأقل إثارة للخلاف سرعان ما ينتهي إلى 
طريق مسدود.كما أن التعاملات التي تأخذ بها ال مدرسة التعاملية والوظائف التي 
تضعها المدرسة الوظيفية كأساس للمضي نحو التكامل لا تتطابق معا بالضرورة في 
نطاقها الإقليمي بل قد تتسع بعض المجالات لتشمل العام كله مثلما هو الأمر في الكثير 
من المنظمات العاطية التي تتولى تحقيق التعاون في مجالات تخصص مختلفة. وتعتبر 
الوظيفية كمنفذ للاندماج إذ تتضمن كل حالات الاندماج الجزي. حيث يتم تفويض 
بعض الوظائف الحكومية إلى الوحدات المشاركة على ال مستويين الأعلى والأدنى من 
صناعة القرارء أي أن الاندماج الشامل يتوقف على أهمية هذه الوظائف في السياسات 
المحلية للوحدات المشاركة: ومثال ذلك اتحاد التاج بين بريطانيا وأستراليا مع تواجد 
السلطة الفعلية في كل بلد متمثلة في تشريعات كل منها وهو حالة من حالات الاندماج 
الوظيفي. 

ويرى ميتراني أن التعقيدات المتنامية للأنظمة الحكومية أدت إلى الزيادة الكبيرة 
للأعمال غير الحكومية خاصة في شقها التقني ومثل هذه الأعمال لم تخلق الطلب على 
ا لمتخصصين المهرة وطنيا وحسب إنما ساهمت في المشاكل التقنية على المستوى الدولي» 
مما يمكن من تحقيق التكامل. 
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لأن نمو مثل هذه المشاكل التقنية الصعبة وطنيا يساهم في تعدد التعاون الدولي في 
المجالات التقنيةءوفي نظرية هذا الباحث هناك ما يعرف بالتشعب حيث يؤدي التعاون 
في المجال التقني إلى التعاون في المجالات الأخرى. 

ويستخلص ميتراني من مأساة الحرب العالمية الثانية بأن الدولة كانت تفتقد إلى 
القدرة على الحفاظ على السلم وتحقيق الرفاه الاقتصادي لسكانهاء وأن الحروب كانت 
تنشب من تقسيم العام إلى وحدات وطنية مستقلة. 

كما أن التكامل في قطاع تقني واحد يساهم بدوره في تحقيق التكامل في الميادين 
التقنية الأخرىء» أي أن التكامل هو نتاج مسار مرجعي وتراكمي في آن واحد ما دام 
التكامل في حقل معين كان نتيجة الشعور بالحاجة إلى هذا التعاونءإلا أن إقامة هذا 
التعاون سيؤدي حتما إلى خلق حاجات جديدة وبالتالي خلق تعاون واسع في مجالات 


0 


اخرى. 
ثانياً-النظرية الوظيفية الجديدة 

سعت هذه النظرية التي نشأت بعد الحرب العاممية الثانية إلى معالجة القصور 
الذي شاب النظرية الوظيفية الأصلية.وقد جمعت هذه النظرية المحدثة إسهامات كل 
من ارنست هاس وكارل دویتش.(۸1٥z1٤‏ نتدأانسم) وأميتاي ايتزيونيء(11255 (Ernst‏ 
الذين أكدوا على توفر عدد من الأسس التي تساعد على تغذية ال مسيرة التكاملية: 
(Karl Deutsch)‏ 


" توفر ثقافة مشتركة تقرب بين منظومة القيم التي تتبناها الفئات الاجتماعية في 
الدول المعنية» وتنشئ اتفاقا عاما بينها حول ما يعتبر عناصر رفاهية في حياتهم 
وهذا ما يجعل التكامل يقع ضمن إقليم معينء أي الاعتماد على مفهوم التكامل 
الجهوي الإقليمي بدلا من التكامل على النطاق العالمي كما نادى به الوظيفيون 
القدامى. 
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" وجوب تخصيص موارد اقتصادية كافية» والشروع في المجالات الحيوية التي تحتل 
مكانة متميزة في اقتصاديات الدول المتكاملة وهذا من أجل إنجاز العمل المشترك 
وتحقيق رفاهية المجتمع. 

" وجوب اقحام جماعات المصالح والنخب والأحزاب السياسية في هذه العملية مع 
ضرورة وجود أطر مؤسسية يوكل إليها الحد الأدنى من القرارات لتكون بذلك 
مؤسسات إقليمية تتجاوز في قراراتها الحدود الوطنية: أي أن البعد المؤسسي فوق 
الوطني يشغل موقعا محوريا في هذا المنهج الذي جاء بإضافات من أهمها وضع 
مراحل تنتقل فيها السلطة إلى المؤسسة الإقليمية التي تعتبر كنواة لحكومة إقليمية, 
وعموما تبدأ هذه المراحل بآليات تنطوي على الامتناع عن ممارسة سلطة القرار في 
عدد من الأمور كتلك المتعلقة بتحرير حركة التدفقات الاقتصادية بدءا بالتجارة 
وانتهاء بحركة الأفراد. ثم المرور إلى نوع من التكامل الإيجابي أين ينقل قدر كبير 
من القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وهذا ما هنح سلطات أوسع للمؤسسة الإقليميةء وتكتسب بذلك الحركة التكاملية 

ما يطلق عليه بالأثر الانسيابي لعملية التكامل» حيث يؤدي تعلم البشر كيف يحدثون 

التكامل بالتجربة إلى إيجاد رغبة لديهم بال مضي فيه قدما. 


وبذلك يتحقق الاتحاد على دفعات ويصبح على نظرية التكامل أن تحدد المعايير 
التي بمقتضاها يتم الاتفاق على المجالات الاقتصادية التي يفضل تخصيصها لتقود حركة 
مستمرة للتكامل» فمن الممكن متلا الانطلاق بقطاع معين ينقل فيه جانب من سلطة 
الدولة إلى سلطة فوق وطنية دون الشعور بفقدان السيادة. مثلما حدث في تجربة 
جماعة الفحم والصلب الأوروبيةء كما أنه من المهم وجود تقارب في أوضاع الدول 
المعنية» حتى تتشابه الأهداف والأدوات التي تستخدمها في رسم سياساتها الاقتصادية, 
ولذلك مال الوظيفيون المحدثون إلى تأجيل عمليات المشاركة في السياسات الاقتصادية 
إلى مراحل متأخرة من التكامل. 
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ونستخلص من خلال هذا العرض لمختلف المدارس الفكرية التي تناولت التكامل 
أن المدرسة الاتحادية تنفرد في توجهها المباشر إلى إقامة سلطة إقليمية كاملة 
الصلاحيات» تتولى تلبية مطالب الفئات الاجتماعية في جميع أنحاء التكتل وتعالج 
مباشرة كافة شؤون الحياةء هذا مع مراعاة اختلاف البيئات المحلية وفقا لنظام يقوم 
على المشاركة واللامركزية في اتخاذ القرارات» وبعبارة أخرى فإن الحكومات القطرية 
تتنازل طوعا عن سيادتهاء وتتقبل الفئات الاجتماعية المختلفة ذلك.حتى لا تتمسك 
باستبقاء الحكومة القطرية اعتقادا منها بأنها تستطيع ممارسة ضغوط عليها تدفعها إلى 
تلبية مصالحهاءوأنها لا تملك مثل هذا التأثير إزاء السلطة الإقليمية التي تتوقع أنها 
سوف تكون منحازة إلى فئات أخرى بعينها. 

وهذه العلاقة بين السلطتين القطرية والإقليمية والفئات الاجتماعية تتخذ أشكالا 
متفاوتة في ا مدارس الأخرى فالتعامليون يرون أن تكثيف المعاملات الاجتماعية يساعد 
على تقبل تكليف سلطة إقليمية بإدارة شؤون الإقليم. ومن ثم لا يطالبون بإيجاد أطر 
مؤسسية معينة وإن أجازوا إنشاء مؤسسات تتولى شؤون ال معاملات الفنية التي يحدث 
التقارب فيهاء وبعدها مباشرة يتم الإعلان عن قيام دولة اتحادية ومنه يؤول الأمر إلى 
المنهج الاتحادي سالف الذكر. 

أما الوظيفيون فإنهم يعيدون الأمور إلى الحكومات نفسهاء لتختار النواحي الفنية 
التي تقبل التنازل فيها عن السلطة لصالح مؤسسات دولية في البدايةء فإذا اقتنعت 
الحكومات بجدوى هذا ا منهج سعت إلى تعميمه على نواح أخرى.وبذلك تتشكل شبكة 
من المؤسسات الدولية التي تتولى الإشراف على نواحي عديدة من متطلبات تحقيق 
الرفاه لشعوبهاء ومن ثم تجري إقامة الدولة الاتحادية تدريجيا. وهم يرون أن هذا 
الأسلوب يصلح لأي عدد من الدول فهو أسلوب يطبق عالياء وأهم شيء هو شعور 
الحكومات بملاءمة استجابات فئاتها الاجتماعية وضمان استمرار قيادتها لعملية 
التطويرء مما يعني عدم إمكانية إنشاء سلطة إقليمية لتقوم بتسيير التكامل إلا بعد أن 
تتكامل مقومات المرحلة الاتحادية. 
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هذا ونجد أن الوظيفيين المحدثين يجمعون عناصر من المناهج السابقةء فهدفهم 
هو تأسيس الجهاز الإقليمي منذ البدايةءحتى يقوم بتسيير عملية التكامل وإقناع 
الفثات الاجتماعية بدفع حكوماتها لقبول نقل مزيد من سلطات اتخاذ القرار إلى هذا 
الجهاز وبالتالي عدم ترك الأمر إلى الحكومات وتقديراتها بالنسبة لمواقف الفئات 
الوطنية» إنما خلق توافق بين الفئات الاجتماعية لتسهيل عملية انتقال السلطة إلى 
المركزء ومن الطبيعي أن مثل هذا التوافق يتعزز بوجود قدر كاف من التقارب الثقافي 
مما يجعل هذا الأسلوب هيل إلى تحقيق التكامل على مستوى إقليم تتوفر فيه عوامل 
التقارب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وليس على نطاق دول متباينة في هذه 
الأسس.ولهذا الأمر أهميته بالنسبة إلى الصيغ التي استحدثتها الإقليمية الجديدة والتي 
تسعى أوروبا إلى تطبيقها على جاراتها بما في ذلك الدول العربية. 


يمكن تلخيص أهم أفكار هذه النظريات في الجدول الآن: 
الجدول رقم (1-1) النظريات المفسرة للتكامل الإقليمي 


النظرية آلية عملية التكامل الشكل النهائي للعملية 
الفدرالية مؤتمر دستوري أو التفاوض بين الدول دولة فيدرالية 
التعاملية أو الاتصالية التفاعل عن طريق الاتصالات مجتمع آمن 
الوظيفية إنشاء عدد من المنظمات الوظيفية ونقل جزء | مجموعة من المنظمات 
بن السرادة إإيها الوظيفية غير المسيسة 
الوظيفية الجديدة | الانتشار من القطاعات الفنية إلى القطاعات 
السواية مؤسسات إقليمية فوق قومية 


ا لمصدر: كمال محمد مصطفى ونهرا فؤاد. صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات 
العربية - الأوروبية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ط1 2001. ص 20 
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وهكذاء فالمدرسة الفدرالية تعتبر التكامل "حالة". وهي في الواقع إستراتيجية أكثر 
منها نظريةء تتبعها مجموعة من الدول تتفق فيما بينها على تحقيق الوحدة أما 
امدرسة التعاملية (الاتصالية)» فتسعى لتحفيز الرغبة في تحقيق مزيد من التقارب عن 
طريق تراكم المعاملات المشتركة. بحيث يشجع النجاح في الأمور ذات الطبيعة الفنية 
على الانتقال إلى الأمور ذات الأبعاد السياسية والأكثر عرضة للخلاف. 

فيما يخص المدرسة الوظيفية فتعتبر التكامل هو الآخر "عملية". ولكن هيل إلى 
إكسابها نمطية معينة تجعل من ال مرحلية صفة أساسية. 
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ا مبحث الثاني 
ماهية التكامل الاقتصادى 


أصبح التكامل الاقتصادي أحد عوامل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وبات سمة من سمات التعاون الدولي في الوقت الراهن» وهذا لما تتطلبه 
مقتضيات البيئة الاقتصادية الدولية المتنامية باستمرارء فمن الناحية التاريخية ترجع 
فكرة التكامل الاقتصادي وأساسياته إلى الاقتصادي" فاينر" سنة1950»حيث بين أن شكل 
أو درجة من درجات التكامل تجمع بين أسس نظرية التجارةء الحرية أو الحماية. لذا 
تأكدت أهمية التكامل في النصف الثاني من القرن العشرينء وأصبح جليا أن عملية 
النهوض بالاقتصاديات نحو التقدم لن يتحقق بالسرعة والشكل المطلوبين دون تكامل 
اقتصاديات الدول ا معنية في شكل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة...إلخ» كما 
استخدم التكامل في تلك الفترة وجهة محددة بحيث أخذت الدراسات الاقتصادية 
انطلاقا من الثمانينات من القرن اللماضي لتربط التكامل الاقتصادي بمبداً الكفاية 
الإنتاجية من خلال استغلال الإمكانات البشرية» والموارد المادية بصورة مشتركة ضمن 
منطقة اقتصادية لا تتعدى الحدود الوطنية.''' وقد أخذت الدعوة للتكامل الاقتصادي 
تتوسع وتزداد أهميتها في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرينء فازداد 
عدد الدول التي اعتمدت سياسة التكامل الاقتصادي في العام سواء كانت هذه الدول 


متقدمة أو دول نامية. 


(1) عبد الوهاب حميد رشيد" دور التكامل للمشروعات العربية المشتركةء الطموحات والأداء", كاظمة للنشر 
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المطلب الأول: مفهوم التكامل الاقتصادي 
أولاً- تعريف التكامل الاقتصادي: 


لقد تعددت ال مفاهيم التي تناولها الاقتصاديون حول التكامل الاقتصادي» ويرجع 
ذلك إلى التباين في وجهات نظرهم حول الهدف المرجو من العملية التكاملية ومن بين 
هذه اطمفاهيم نذكر: 

التكامل الاقتصادي في صورته الحديثةء فيتمثل في علاقات تقوم بين الوحدات 
الاقتصادية (دولتين أو أكثر) باتجاه تحقيق الاندماج بينهاء وإزالة مظاهر التميز القانئمة 
فيها بين هذه الوحدات نحو تكوين وحدة اقتصادية جديدة متميزة. 

تعتبر علاقة التكامل الاقتصادي مرحلة متقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية على 
علاقات التعاون الاقتصاديء وبالتالي فإن لكل من هذين النوعين من العلاقات 
الاقتصادية الدولية سمات متميزة عن الأخرى. 

حسب 8.8318554 بيلا بلاسا" اعتبر أن التكامل عملية وحالةء بوصفه عملية ( 8 
295 تتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية 
إلى دول قومية مختلفة. وبوصفه حالة فإنه يتمثل في إلغاء مختلف صور التفرقة بين 
الاقتصاديات القومية. ^ 


و 8.8213552 في هذا التعريف هيز بين التكامل والتعاون والفرق بينهما كمي 
ونوعي» فالتعاون يشمل الأفعال الهادفة إلى تقليل التمييز في حين أن عملية التكامل 


(1) Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (London : George Allen And 
Unwin Ltd . 1969), p.1 


(2) حسين عمرء التكامل الاقتصادي أنشودة العام المعاصرءالطبعة الأولى» دار الفكر العربي للطبع والنشرء 
مصرء. 1998. ص 07 
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الاقتصادي تشمل الإجراءات التي تفضي إلى إلغاء بعض أشكل التمييز» وعلى سبيل 
المثال تعد الاتفاقيات الدولية حول السياسات التجارية مرتبطة بمجال التعاون الدوليءفي 
حين أن إزالة الحواجز التجارية يعد عملا متعلقا بالتكامل الاقتصادي»وهكذا يتبين أن 
السمة الأساسية للتكامل الاقتصادي هي إلغاء التمييز ضمن منطقة معينة. 

ويتجسد التكامل من خلال العملية التكاملية التي بمقتضاها يتم إزالة كافة 
العقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة من الدول الأعضاء في مشروع 
التكامل الاقتصاديء والتي في مقدمتها إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية. وكذلك 
العقبات التي تعرقل انسياب حركات رؤوس الأموال وانتقالات العمالة بين الدول 
الأعضاء. مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيق وخلق التجانس بين السياسات 
الاقتصادية المختلفة. " 


ويرى الاقتصادي " ماخلوب" أن التعريف الأكثر ملائمة لهذا المصطلح ينصرف إلى 
أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي على الإفادة الفعلية من كل الفرص التي يتبعها 
التقسيم الكفء للعمل ”> وهنا يناقش "ماخلوب" التعريف الذي يصدق على مفهوم 
التكامل الاقتصادي» فيضيف أنه في نطاق أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل 
الإنتاج والسلع كما يتم تبادلها بالدرجة الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية 
البحتة وبصفة أكثر تحديدا دون خمييز وتحيز متعلقين بالمكان الجغرافي الذي نشأت فيه 
هذه السلعة”. 


(1) سامي عفيفي حاتم» الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية - التكتلات الاقتصادية بين 
التنظير والتطبيقء الطبعة الأولى» الدار الجامعية المصرية اللبنانية للنشرء مصرء 2005,. ص 27 . 

(2) سامي عفيفي حاتم»" التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق"» ط4 جامعة حلوانء القاهرة. 22003 ص 
31 

(3) جون وليامسون وآخرون»" التكامل النقدي العربي"» مركز دراسات الوحدة العربيةء لبنان»1981 > ص41 
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ويضيف الاقتصادي " هوفمان" بأن قيام أي تكامل اقتصادي لا بد من وجود 
تساوي في أسعار السلع وعناصر الإنتاج في المنطقة التكاملية". 


ويميز الهولندي " جان تنبرجن" بين نوعين من التكاملء السلبي والايجابي. فيشير 
التكامل في جانبه السلبي إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعوق توثيق الصلات بين 
الدول الساعية إلى إقامة تكامل فيما بينها وضرورة ترك الحرية لحركة التدفقات 
الاقتصادية لتعمل وفق القواعد الاقتصادية البحثةء أما الناحية الإيجابية منه فتشير إلى 
الاتفاق على إجراءات تستهدف التأثير على حركة التدفقات الاقتصادية سعيا إلى إقامة 
حالة جديدة تختلف عما هو قائم”. 


ويدرج " جون بيندر" كلا النوعين السلبي والإيجابي الذين أشار إليهما" تنبرجن" 
ضمن التكامل السلبي» بينما التكامل الإيجابي في رأيه يعني الاتفاق على سياسات تؤدي 


إلى تحقيق أهداف اقتصادية أخرى. 


ويوضح " فان سرجيه" أن التكامل الاقتصادي قرار يتخذ بحرية بواسطة دولتين أو 
أكثر يؤدي إلى مزج اقتصادياتها تدريجيا أو في الحالء وهذا القرار يتضمن حدا أذني من 
التنسيق في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بمعنى إزالة كل القيود الحالية في 
العلاقات التجارية» بل وعدم وضع قيود جديدة. في هذا الإطار أيضا يراه البعض انه 
عبارة عن كافة الإجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر لإزالة القيود على حركة 


(1)Yadwiga Forowicz," Economie Internationale", Benchemin, Quebeq, 1995, P.265. 
محمد محمود الإمام, التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية والتطبيق» معهد البحوث والدراسات‎ )2( 
العربيةء القاهرة. 2000ء ص39.‎ 
زابري بلقاسم» تحليل إمكانيات التكامل العربي الإقليمي ف ضوء نظريات التكامل الاقتصادي»مجلة‎ )3( 
جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية: ال مجلد 6ء العدد1. 2009» ص58.‎ 
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التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينهاء وللتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية بغية 
تحقيق معدل نمو مرتفع'". 

ويعرف "آرنست هاس"التكامل الاقتصادي بأنه عملية تنسيق العناصر الاقتصادية 
بمختلف أنواعها سواء كانت كلية أو جزئية بحسب المصلحة. وذلك ضمن تجمع 
اقتصادي تشكله الدول وتنشئ له مؤسسات فوق وطنية تحاول أن تخضع لتوجيهاتها 
وتطبق قراراتها لتحقيق أكبر قدر من المصلحة المشتركة, وقد يتطور التكامل الاقتصادي 
ليؤدي إلى قيام إتحاد سياسي تام بين الدول قيد التكامل”. 

وقد اقترح أحد الباحثين مفهوما شموليا بحيث يرى في التكامل الاقتصادي عملا 
إرادياً من قبل دولتين أو أكثر يقوم بإزالة كافة الحواجز أمام المعاملات التجارية 
وانتقالات عوامل الإنتاج فيما بينها. 


كما أنه يضمن تنسيق السياسات الاقتصادية» وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين 
الدول الأعضاء بهدف زيادة الإنتاجية العامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو ”. 
ويبقى التكامل الاقتصادي في مفهومه الحديث عملية سياسية اقتصادية واجتماعية 
مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق 
عوائد مشتركة متناسبة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لأعضاء 
الاتحاد الاقتصادي. وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من التداخل بين هياكلها الاقتصادية 


(1) بجاوي سهام» الاستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربيء رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة الجزائرء 2005.ص117 

(2) خليفة مراد» التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية» رسالة 
الماجستير في القانون الدولي غير منشورةء جامعة باتنةء 2006» ص 42 

(3) سامي عفيفي حاتم" التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم'» مرجع سبق ذكرهم ص283 
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والاجتماعية. وكذلك تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي والرفاهية 
الاقتصادية . وأمام تعدد المفاهيم المقدمة ممصطلح التكامل الاقتصادي يمكن القول بأن 
التكامل الاقتصادي هو عملية إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين 
مجموعة من الدول المتكاملة. مع تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية مما 
يؤدي إلى خلق تكتل اقتصادي جديد يحل محل الاقتصاديات الوطنية في ا منطقة 
التكاملية. 

ومن خلال ما سبق يتضح أن التكامل الاقتصادي هو اتفاق بين مجموعة من الدول 
المتقاربة في ا مصالح الاقتصاديةء بهدف إذابة اقتصاديات هذه الدول في اقتصاد واحد 
وإلغاء كافة القيود على حركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال فيما بينهم وذلك 
بالتنسيق بين سياساتها الاقتصادية. 


ثانياً- تعريف التكتل الاقتصادي 81٥٥‏ عنددمهمء18 

لقد بدأت ظاهرة التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة. وأخذت حيزا كبيرا من 
الاهتمام في الفكر الاقتصادي بعد الحرب العامية الثانيةء وخاصة في أوروباء ثم أخذت 
هذه الظاهرة في الانتشار عبر العالم وف الدول النامية. 

ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي الإقليمي الدولي على أنه يعبر عن 
درجة*” معينة من التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة 
اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا والتي تجمعها مجموعة من المصالح 
الاقتصادية المشتركة بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق 


(1) نبيل حشاد. الجات ومنظمة التجارة العامية أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العريء الهيئة ال مصرية 
العامة للکتاب» مصرء 2001» ص 54-53 

(2) * درجات التكامل الاقتصادي هي : منطقة التجارة الحرةء الاتحاد الجمريء السوق المشتركة والإتحاد 
الاقتصادي والنقدي ١ ١‏ 
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أكبر عائد ممكن من التبادل فيما بينها ومن ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية 
الاقتصادية لشعوب تلك الدول". 

ويبقى التكتل في مفهومه الحديث عملية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة 
باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة. لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد 
مشتركة من خلال الاستغلال المشترك للإمكانيات والموارد المتاحة بغية خلق مزيد من 
التداخل والترابط بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية لصالح تحقيق التنميةء وبلوغ 
درجة من الاندماج للوصول إلى الوحدة الاقتصادية وهذا كله في ظل شرطية القرار 
السياسي الموحد في ظروف موضوعية وواقعية تخدم أهداف العملية التكاملية”. 


ثالثاً- الفرق بين التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي الإقليمي: 

إن علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول ليست جديدة. بل هي ناتجة عن تداخل 
المنافع الاقتصادية واختلاف مستويات التنمية بين الدولء واستحالة أن تبقى دولة ما 
بمعزل عن الدول الأخرى دون بناء علاقات تعاون مع غيرها خاصة في العصر الحديث 
الذي تتزايد فيه مظاهر الانفتاح الاقتصادي والعويلة. 

ولعل من المفيد التميبز بين مفهوم التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي 
الإقليميء فالتعاون الاقتصادي يعني إزالة بعض العقبات في العلاقات الاقتصادية 
الدولية والاتفاقيات التجارية وإجراء التنسيق بين الدول في مجالات التنمية المختلفة 
والاستثماز ف المشروغات الشركة . 


(1) -عبد المطلب عبد الحميدء اقتصاديات المشاركة الدولية (من التكتلات الاقتصادية حتى الكريز). الدار 
الجامعية الإسكندرية.2006 ص21 . 

(2) يحياوي سميرء العورلة و تأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية حالة الجزائرء 
رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر.2005-2004 . ص 94 

(3) المطلب عبد الحميد» السوق العربية المشتركة - الواقع و المستقبل في الألفية الثالثة. مرجع سبق ذكره 
ص177. 
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من هنا يمكن أن نفرق بين التعاون والتكامل الاقتصادي. فالهدف من التعاون 
الاقتصادي )coopération Economique)‏ هو تخفيف أثر العقبات الموجودة في 
العلاقات الاقتصادية الدولية والتقليل منهاء أما التكامل الاقتصادي ) Intégration‏ 
عناو1<ده جه 1) يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يعمل على إزالة هذه العراقيل وتوفير 
الشروط اللائمة لزيادة فاعلية وعمق العلاقات الاقتصادية بين الدول". 

كما أن التعاون الاقتصادي يشير في مضمونه إلى احتفاظ كل بلد طرف فيه على 
حريته واستقلاليته في اختيار سياساته الاقتصادية الوطنيةء وتكتفي الدول في علاقاتها في 
مجال التعاون الاقتصادي بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف والمنافع المحددة المشتركة 

بينما التكامل الاقتصادي الإقليمي هو عبارة عن عملية توثيق الروابط الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسيةء واتخاذ الإجراءات والوسائل المناسبة التي قد تترجم في 
مراحلها المتقدمة إلى إنشاء مؤسسات فوق قومية (إقليمية) تتنازل لها الدول الأعضاء 
عن بعض صلاحياتها التقليدية. وعليه فإن التكامل الاقتصادي "يقصد به درجة أعلى من 
التعاون الاقتصادي”". 


رابعاً- المفهوم الحديث للتكامل الاقتصادي الإقليمي 

إن مفهوم التكامل الاقتصادي قد تطور في ظل تزايد العولمة التي شهدها عقد 
الثمانينات والتسعينات إذ أصبح يشمل أيضا التجارة في الخدمات والعمالة وحركة 
تنقل رأس امال وتكامل السوق امالية. ومع تزايد أهمية اتفاقيات التكامل الإقليمية في 
الفترة الأخيرة... أصبح التكامل الاقتصادي يشير ليس إلى تخفيض الحواجز الفاصلة بين 
البلدان والمعيقة الصفقات وحركة السلع ورأس امال والعمالة وحسب بل أصبح يشير 


)1( سامي عفيفي حاتم التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق› مرجع سبق ذكره.ء ص32 
(2) فؤاد أبو ستیٽ» مرجع سبق ذکره» ص15 
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أيضا إلى تنسيق القوانين والتنظيمات وتجانسها وتبني المقاييس وال معايير المشتركة 
لتنظيم النشاطات الاقتصادية'". 

إن مفهوم التكامل الاقتصادي الإقليمي يأخذ ثلاثة أشكال حسب درجة التنسيق 
بين الدول الأعضاء وهذه الأشكال الثلاثة هي: 


أ- التكامل الضحل أو السطحي : shallow Integration‏ 

ويشمل هذا الشكل من عملية التكامل تركيز التدفقات الاقتصادية (التنسيق يكون 
عفويا بين القطاع الخاص في المنطقة) مع التنسيق بين الدول حول هذه التدفقات 
وحول شروطها”. والتكامل الضحل بين البلدان ناجم عن تخفيض أو إزالة التعرفة 
والحصص والحواجز الأخرى ال معيقة لتجارة السلع عبر الحدود» مثل الإجراءات الجمركية 
المقيدة للتجارة””. وبالتالي فإنء هذه الترتيبات تمتاز أساسا بطبيعتها التجارية السلعية 
التي تهدف إلى الإلغاء الكلي لهذه الحواجز بواسطة آليات بسيطة وشفافة”. وبهذا 
المعنى يمكن أن تدرج ترتيبات التجارة التفضيلية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة 
وإقامة الاتحادات الجمركية ضمن مفهوم التكامل الاقتصادي الإقليمي " الضحل "أو" 
السطحي" باعتبارها تكاملا تجاريا بالدرجة الأولى. 


(1) ناصر السعديء التكامل الاقتصادي العربي : يقظة لإزالة الحواجز ال معيقة للازدهار. الندوة الرابعة حول 
التكامل الاقتصادي العربي التحديات والآفاق» صندوق النقد العريء أبو ظبي 24-23 فيفري 2005» ص 30 . 

(2)Guilhot latitia, l'intégration économique régional de Asean + 3 - la crise de 1997 a 
l'origine d'un régime régional, thése pour le doctora e sciences économique, université 
pierre mendés France Grenoble, 2008, p 41. 

(3) ناصر السعدي» مرجع سابق» ص31 
(4) توا عثمان. مرجع سابق ,ص15 
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ب-التكامل العميق: Deep integration‏ 
أما التكامل العميق فهو يتجاوز مسألة التعامل مع القيود التي تقف في وجه 
تدفقات السلع والخدمات على حدود الدول المتكاملة إلى ما بعد حدود هذه الدولء 
فهو يشمل التعامل مع الإطار المؤسسي والتنظيمي لانتقال السلع والخدمات وكذا 
عوامل الإنتاج وذلك من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول وتوحيدها على 
غرار إجراءات تنظيم الاستثمارء وتحرير التجارة في السلع والخدمات» وسياسة ال منافسة 

وحقوق الملكية الفكرية وغيرها"'.... 

ويذهب التكامل العميق إلى أبعد من مجرد إزالة الحواجز أمام تجارة السلع. 
ليغطي مجالا واسعا يشمل تجارة الخدماتء الاستثمار وتحركات العمالة. فهو يتضمن 
أحكاما أكثر تعقيدا تشمل تنسيق سياسات الرسوم والإعانات المحلية خاصة تلك التي 
لها أثر على الإنتاج والتجارة أيضا تنسيق السياسات الكلية سعر الصرف لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي الكلي””. 

لذا فإن التكامل العميق يستوجب تغيير القواعد التنظيمية والممارسات الحكومية 
نتيجة الاتفاقيات الثنائية أو الدولية لكي يتم توحيدها عبر البلدان أو جعلها أكثر 
تجانسا”. وبعبارة أخرى فإن تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي يتضمن تحرير 
التجارة في السلع والخدمات وتدفقات رأس امال والاستثمار بالإضافة إلى قوة العملء أي 


(1) ميموني سمير» بركنو قوسام» الترتيبات التكاملية الإقليمية وآثارها على النظام التجاري المتعدد الأطراف: 

- تحليل لإشكالية الإقليمية في مواجهة التعددية على ضوء الوضع الراهن للترتيبات في النظام التجاري 
العالمي» ورقة 27فيفري 2012 بالمركز / مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني حول :واقع التكتلات 
الاقتصادية زمن الأزمات» يومي27/26 الجامعي بالوادي»ص 6. 

(2) توا عثمان. مرجع سابق» ص15 

(3) ناصر السعدي» مرجع سابق» ص31 
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تكامل عناصر الإنتاج» وتنسيق السياسات الاقتصادية وسياسة ال منافسة وحقوق الملكية 
الفكرية والقواعد التنظيمية أو توحيدها داخل المنطقة التكاملية, ويمكن اعتبار مرحلة 
السوق المشتركة**" والاتحاد الاقتصادي تدخل ضمن مفهوم التكامل الاقتصادي 

ج-التكامل الاقتصادي الإقليمي الفوق وطني : 12-026102216م1ا5 

وهو عبارة عن ميزة إضافية تسمح لعملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بإنشاء 
شكلا من أشكال السلطة الفوق وطنية أي وضع مؤسسات إقليمية فوق وطنية, وبعبارة 
أخرى فعندما تتنازل الدول الأعضاء في ا منطقة التكاملية على الأقل واحدة من 
صلاحياتها لصالح مؤسسة إقليمية, في هذه الحالة يمكن وصف التكامل الاقتصادي 
الإقليمي بكونه فوق وطني””. 


ا مطلب الثاني: أسباب ظهور(اللجوء) التكتلات الإقليمية: 
بصفة عامة هناك عدة أسباب ومبررات تدفع الدول لتفضيل مشروعات التكامل 
الإقليمى نذكر منها ثلاثة أسباب أساسية: 


أولا: وجود روابط تاريخية قوية بين شعوب المجموعة والقرب الجغرافي 

فالتقارب الجغرافي يعد واحدا من أهم المقومات الضرورية لقيام أي مجتمع 
إقليمي. ذلك أن المصالح المشتركة والروابط الثقافية بين دول الإقليم الواحد يجعل 
ا منظمة الإقليمية أقدر على المساهمة في حل مشاكل المنطقة نظرا معرفتها العميقة 
مواقف الأطراف» لكن هذا التجاور الجغرافي لا يكفي وحده لتكوين تنظيم إقليمي إا 


لابد من توافر روابط قومية معينة بين شعوب هذه الدول. 


(1) **للاطلاع على معنى السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي ,انظر مطلب درجات التكامل الاقتصادي 


الإقليمي 
Guilhot .L, op.cit. ,p 2‏ )2( 
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ثانيا: العامل السياسي 

بالإضافة إلى الروابط السابقة نجد البعد السياسي الذي له وزن هام كدافع لقيام 
هذه التجمعات الإقليمية وتشكيلهاءحيث تتجسد رغبة هذه الدول في تجميع قواها 
ليكون لها وزنها وثقلها في تسيير الأحداث العاممية وتتضح أهمية هذا البعد السياسي من 
خلال التجربة الأوروبية» فقد أدركت بعض دول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية 
الثانية وفي ظل سيطرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياق - سابقا - 
أنها لن تستطيع المحافظة على استقلاليتها تطورها إذا بقيت منفردة ولا أن تؤثر على 
سير الأحداث في العام ا في ذلك ضمانات رفاهية شعوبها الأوروبية نفسهاء وبالتالي 
اتجه التفكير إلى أهمية الوحدة كسلاح لإعادة السلام وإغلاق باب الصراعات لمواجهة 
التغيرات المتسارعة عاطيا. ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي يلعبه العامل السياسي 
كحافز يدفع الأقطار المختلفة إلى تكوين تجمعات إقليمية فيما بينها كوسيلة لدعم 
استقلالها السياسي ولزيادة قواها التفاوضية ودعمها لأن ضعف المركز التنافسي 
والتفاوضي للدول في مجالات المعاملات وما يرتبط بها من قواعد تنظيمية ومؤسسية 
ينتج عنه ضعف الناعة في مقاومة آثار التقلبات العاطية. 
ثالثا: العامل الاقتصادي 

هناك من العوامل ذات الطبيعة الاقتصادية ما يمكن أن يؤثر على اتجاه الدول 
المختلفة نحو تفضيل مشروعات التكامل الإقليمي نظرا للرغبة القوية لهذه الدول في 
التصنيع'"'. ففي حقيقة الأمر هناك مزايا عديدة للتكامل الإقليمي بالنسبة لعملية 


التصنيع فكل بلد يستفيد من توسيع السوق أمام منتجاته الصناعية بسبب إزالة القيود 


(1) حسين عمرء التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصرء القاهرة :دار الفكر العربي. 1998 »ص13 . 
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والعوائق على حركة دخولها إلى الدول الأخرى في التكتل فنجد أن ضعف نطاق الأسواق 
ا محلية في الدول النامية'"' يعرقل فرص قيام المشروعات الحديثة 

في كافة مجالات النشاطات الاقتصادية كصناعات المنتجات المعدنية الأساسية 
والبتروكيماويات وصناعة السيارات والحاسب الآلي والتي تتطلب نفقات هائلة في مجال 
البحث والتطوير. ورؤوس أموال كبيرة وكفاءات علمية وفنية وتكنولوجية لإنشائها 
وإدارتها. وهذا ما تفتقر إليه الدول النامية بالإضافة إلى ضعف مركزها التنافسي لأنها 
تعتمد في صادراتها بالدرجة الأولى على ال مواد الأولية سواء كانت زراعية أو تعدينية, 
وتستورد معظم مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات من الدول الصناعية مما أدى إلى 
إتباع سياسات اقتصادية خاصة مثل سياسة إحلال الواردات أو التصدير من أجل 
الاستيراد بدلا من أن يكون التصدير هدفه الأساسي هو تصريف المنتجات. 

ولذا فإن الأخذ بصورة أو أخرى من صور التكامل الاقتصادي سوف يساهم إلى حد 
كبير في التغلب على معظم هذه العقبات» وها أننا نتتحدث عن تزايد الاتجاه نحو 
الإقليمية على صعيد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء - بل وبينهما أحيانا - 
فيمكن القول أن أسباب أو مبررات التكامل الاقتصادي تختلف من هذه إلى أخرى 
فتسعى الدول الصناعية إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة (رعمعاءن؟fء‏ ومنهع) الناتجة 
عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية» حيث تتسم الهياكل الصناعية 
لهذه الدول بالاستقرار لعقود طويلة حتى تمثل ميزة أساسية لهيكل الاقتصاد. 

وعليه فإن تغيير هذه الهياكل استجابة للتكتل وبرامجه يكون له أثر إيجابي على 
الأداء الاقتصادي بوجه عام ويكسبه المزيد من الديناميكية والفاعليةء فإذا ما أدت هذه 


(1) هناك العديد من الأسباب وراء ضعف نطاق السوق مثل :انخفاض دخل الفرد ومن ثم القدرة الشرائية 
تدني وسائل الاتصال والنقل وعدم كفاية الإنتاج ا محلي من السلع مما يجعل تبعية هذه ال مشروعات 
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الكفاءة المرجوة من التكتل إلى زيادة الناتج والادخار الذي يؤدي بدوره إلى زيادة النمو 
الاقتصادي فإن ذلك يجعل من التكامل أمرا إيجابيا واختيارا مناسبا للمستقبل. 

أما بالنسبة للدول النامية فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من 
الفاعلية والديناميكية الاقتصادية التي يفرزها التكامل» كما أن عوائد الكفاءة ليست في 
حجم الدول الصناعية ذلك لأن الهياكل الصناعية في الدول النامية هياكل صغيرة 
بالنسبة لحجم الاقتصاد وحتى بالنسبة لمخططات التنمية كما أن المكاسب الساكنة 
(5طنهع ع526) من خلال تسهيل تدفق التجارة تعد أيضا صغيرة 0-7 

وبالتالي مكن القول أن أهداف الدول النامية من التكامل ليست أهدافا ديناميكية 
بقدر ما هي هيكلية تشمل تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق عبر الحدود وهو 
ما تسمح به الاقتصاديات ذات الحجم الكبير نظراً لاتساع السوق وتنوع الإمكانات, 
وهي الأهداف التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها من خلال التكتلات الاقتصادية. 


المطلب الثالث: أهمية التكامل الإقليمي 

تكتسي التكتلات الاقتصادية الإقليمية أهمية بالغة في عالمنا المعاصرء لأنها تمكن 
تحقيق الكثير من المكاسب فالتكتل ليس هدفا في حد ذاته إنماهو عبارة عن وسيلة 
للتحقيق أهذاف مختلفة تذكر هن ينها سبعة تخدر أساسة * 

1. الأثر الإنتاجي للتكامل والذي أشار إليه فاينر" إم«۷1.[" بأنه أثر خلق التجارة 
"rade creation effect‏ ومفاده أن زيادة رفاهية الدول الأعضاء تأتي كنتيجة 
طبيعية لزيادة إنتاج المشروعات ذات الكفاءة العالية على حساب المشروعات 
الأقل كفاءة. 


(1) أسامة المجذوبء العومة و, الإقليمية (القاهرة:الدار المصرية اللبنانيةء 1999 (ص54 . 
(2) د .فؤاد أبو ستیٽ» مرجع سابق»ص49 . 
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الأثر الاستهلاي للتكامل الاقتصادي. حيث يؤدي التكامل الاقتصادي إلى زيادة 
رفاهية ال مستهلكين عن طريق إحلال السلع رخيصة الثمن محل السلع مرتفعة 
الثمن وزيادة عدد السلع المتاحة مع تحسين جودتها. 

يساهم التكامل لاقتصادي في زيادة معدلات التبادل التجاري للدول الأعضاء 
كما يؤدي إلى زيادة القوة التفاوضية لأنه كلما زاد عدد الأعضاء كلما كانت 
هناك قوة تفاوضية أفضل مع الدول الأخرى ومن ثم فإن حجم تجارتها مع 
العام الخارجي سيكون في وضع أفضلء أي أن التكامل الاقتصادي يحسن معدل 
التبادل التجاري. 

تظهر أهمية التكتل الاقتصادي من خلال تحقيق الوفورات الاقتصادية نتيجة 
اتساع نطاق السوق الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات المشروعات 
ذات اطرونة الموجبة مما يمكن بدوره هذه المشروعات من استغلال أكبر طاقة 
إنتاجية ممكنة. ومن ثم يؤدي إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية. 

تحقيق الوفورات الخارجية نتيجة انتقال عناصر الإنتاج بحرية ودون قيود بين 
دول المجموعة, مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف لمعظم ال مشروعات نتيجة 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة» وتعتبر هذه الوفورات من أهم المكاسب التي 
تعظم أهمية التكتل الاقتصادي. 

يساعد التكامل الاقتصادي على زيادة المنافسة بين مختلف ال مشروعات القائمة 
ومختلف عناصر الإنتاج في الدول الأعضاء الأمر الذي يؤدي إلى انسحاب 
ا منتجين ذوي الكفاءة الأقل وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية 
وزيادة رفاهية ا مستهلكين 

يعمل التكامل الاقتصادي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول 
الأعضاء وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات واختيار أفضل 
ال ممواقع لها بعدما أصبح في الإمكان إنشاء مشروعات وفق معايير اقتصادية 
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وليس بصورة عشوائية. علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية.كما تبرز أهمية 
التكامل الاقتصادي في زيادة وتشجيع حجم التجارة بين الدول وذلك نتيجة 
إلغاء القيود المختلفة سواء كانت جمركية أو إدارية أو أي معوقات أخرىء 
علاوة على أن التكامل الاقتصادي يحد الدول الأعضاء من التغيرات الفجائية في 
سياساتها التجارية. 


المطلب الرابع: شروط التكامل الاقتصادي 

أكدت الدراسات بمختلف التجارب التكاملية الاقتصادية أن نجاح هذه الأخيرة 
يتوقف على مجموعة من الشروط لتجنب فشل محاولاتها ومن أهم هذه الشروط 
نذكر ما يلي: 


أولاً-التقارب الجغرافي 

يعتبر التقارب الجغرافي من أهم الشروط الأساسية لنجاح التكامل الاقتصادي بين 
مجموعة من الدول التي تصبو إلى تشكيل كتلة اقتصادية. وهذا لتسهيل انتقال السلع 
والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية» كما يخفض من تكاليف النقل التي قد 
تكون متباعدة أو متناثرة جغرافياء لذا فإن التقارب الجغرافي يعد من دعامات التكامل 
بين الدول لسهولة الاتصال بينهما واتساع نطاق تبادلها التجاري وتيسير انتقال عناصر 
الإنتاج'"» وبالرغم من توفر وتقدم وسائل النقل والمواصلات بين الدول المتكاملة في 
الوقت الراهنء إلا أن التقارب الجغرافي يبقى له أهمية كبيرة في التكامل وليس شرطا 


ضروريا له. 


(1)Yadwiga Forowicz," Economie Internationale", Op, P.265. 
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ثانياً- الإرادة السياسية 

تعد الإرادة السياسية من العناصر الهامة والأساسية بلا لها من وزن كبير باعتبارها 
أحد شروط قيام التجمعات الاقتصادية» فغياب الإرادة السياسية من أهم أسباب فشل 
التكامل الاقتصاديء إذ أنه قد تتوافر لذا مجموعة من الأقطار كل المقومات الكافية 
لإقامة تجمع تكاملي ناجح» وقد تكون الشروط الاقتصادية مواتية فعلا لحركة التكاملء 
ومع ذلك لا تحصل عملية تكامل جماعيء ويتلاثى الأمل بشأنهاء عندما يقف القرار 
السياسي موقفا غير موات للتكاملء ولذلك فلا مناص من الإقرار بأن الإرادة السياسية 
تمثل ركن أساسي لازم لقيام عملية التكامل الجماعي» وهي ركن يفرضه مبدأ السيادة 
الوطنية التي تتمتع به الدول كافة. “لذا يجب على الحكومات التي تتفاوض للارتباط 
بالالتزامات التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى خلق مؤسسات للاندماج الإقليمي» أن تدرك 
منذ البداية أن هذه الالتزامات تنطوي على وضع حدود متفق عليها لحرية العمل 
الوطني» وهذه الحدود لا يقبلها بلد ماء إلا إذا أيقن انه من الضروري أو على الأقل من 
المفيد اقتصاديا الانضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل الإسراع في عملية التنمية 

الاقتصادية. كما يجب أن يقنع الرأي العام في كل بلدء بأن كل واحد من الأعضاء في 
التكتل الاقتصادي سيحافظ على التزاماته بأمانةء ويقوم ببذل الجهد ال مطلوب لإنجاح 
التكتلء كما يقبل كل التضحيات المؤقتة التي يتطلبها العمل التكاملي المشترك”. 


(1) محموة العمضئ: خظظ العنمينة الغربية:واتجاهاتها التكاملية والتنافزينة: دراسة للافعاهات: الإمائية 
العربية المعاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العربي 1980-1960 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
0ء ص 103 

(2) إسماعيل العربيء " التكتل والاندماج الاقتصادي بين الدول المتطورة"» ط2 الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» ص 47-46. 
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ثالثاً- وجود العجز والفائض 

لا بد أن تتوفر في دولة ما أرادت الانضمام إلى كتلة اقتصاديةء العجز والفائض في 
اقتصادياتها مع التناسب والتناظر في سد العجز والتخلص من الفائض بين الدول 
المتكاملة» ولكن هذا ليس بالأمر الهين لأن الدولة لا تستطيع التخلص من الفائض أو 
العجز إلا إذا كانت تتوفر على منافع تستبدلها مع غيرها من الدول. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أنه رغم وجود الكثير من الدول التي تعرف حالة النقص والفائض فيما بين 
اقتصادياتهاء إلا أنها لم تنجح في إقامة التكامل فيما بينهاء وقد يرجع السبب في ذلك أن 
النقص الذي تعاني منه دولة معينةء لا يقابله وجود فائض لدى دولة أخرى من نفس 
طبيعة وجنس هذا النقص» وعليه فإن العلاقات التكاملية هي عملية أخد وعطاء في آن 
واحد. كما هو الشأن في حالة المقايضة قبل ظهور النقود كوسيط في المبادلة بين الأفراد. 


رابعاً- تجانس الاقتصاديات القابلة للتكامل 

يجب أن يكون التكامل بين اقتصاديات ذات هياكل متجانسة ومتماثلة وقابلة 
للتكامل. وتكامل هذه الاقتصاديات يعني خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث لا 
وجود للاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاءء والا سيسيطر اقتصاد بلد ما على 
اقتصاديات الدول الأخرى. وفي هذه الحالة تتشكل وحدة اقتصادية مسيطرة» كما كان 
الحال مع مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل (الكوميكون). حيث سيطر 

الاتحاد السوفيتي في المجال الاقتصادي والسياسي على الدول الأعضاء. ومن المفيد 
أيضا أن تكون :هذه الدول المتكاملة ذات مستوئ متقازب فى التتمينة: حنن. يكون 
التكامل في صالح الجميع» ولا يخدم طرفا على حساب أخرء لأن التباين قد يؤدي إلى 
مزيد من الفوارق» وعليه كلما كان ا مستوى متقاربا كان التكامل سهلا وأكثر عدالة في 
توزيع المنافع» والعكس إذا كان التباين كبيراً فإن تحقيق التكامل سيكون صعباً وأقل 


3-2 
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خامساً- توفر وسائل النقل والاتصال 

عند عدم توفر الهياكل القاعدية وخاصة وسائل النقل والاتصال بين الدول اممتكاملة 
اقتصادياء فإنه يحد من إمكانية التوسع التجاري والتخصص الإنتاجي بينهم» كما يصعب 
تسويق المنتجات وقيام الصناعات الكبرى وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بين 
هذه الدول أي اتساع المسافات الاقتصادية. وهنا تبرز أهمية هذا العنصر في نجاح 
التكامل الاقتصاديء إذ يعتبر حلقة هامة تربط الأقطار بعضها البعضء وكذلك ربط 
الدول الأخرى بها. 


سادساً- تناسب سياسات القيم الاجتماعية والثقافية 

يعتبر هذا العنصر عاملا أساسيا ومهما للتكامل» حيث أن اختلاف العادات والتقاليد 
والقيم والدوافع الاجتماعية بين الدول المتكاملة يمكن أن يعيق عملية التكامل إلى حد 
كبير. كذلك كلما كانت الروابط الثقافية والاجتماعية قوية كالدين والتاريخ والحضارق 
وتقارب الثقافة واللغة والمستوى التعليمي والصحيء كلما كان ذلك محفزاً كبيراً لقيام 
تجمع تكاملي متناسق. ولهذا فإن الاقتصاديات التي تكون متناسبة ومتجانسة في القيم 
والنظم الاجتماعية والسياسية والثقافية هي قادرة على تحقيق تكامل اقتصادي 
بسهولة» على عكس الاقتصاديات المتعارضة في القيم والنظم» فكلما كانت المجتمعات 
متقاربة ومتماثلة كلما كانت نسبة النجاح في التكامل مرتفعة. 


سابعاً- تنسيق السياسات الاقتصادية القومية 

يعد تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين الدول المتكاملة شرطا ضروريا لزيادة 
ا مبادلات داخل المنطقة التكاملية» وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين السياسات الجمركية 
والتجارية والنقدية والضريبيةء ولا يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات» بقدر 
ما يتطلب تنسيقها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة. كما أن 
حرية انتقال السلع بين مختلف الدول التي تنظم في تكامل اقتصادي لا تكفي لضمان 
تنسيق السياسات الاقتصاديةء فلا بد من توفر جميع الشروط التي تسمح للمنتج 
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بالعمل وال منافسة في ظروف طبيعية وهذا التنسيق ينبغي أن يتناول شؤون التعريفة 
الجمركيةء والسياسة التجارية تجاه الدول الواقعة خارج ال منطقة. وشؤون الأوضاع 
الاجتماعية وسياسة الاستثمار. ولا بد من مفاوضات طويلة يتطلبها تنسيق التشريعات 
والسياسات الاقتصادية. ووضع أجهزة متخصصة ومؤسسات تتمتع بالصلاحيات المطلوبة 
متابعة هذا العمل على ضوء التغيرات التي تطرأ على السياسات الاقتصادية ومقتضيات 
الظروف الاقتصادية”". 


المطلب الخامس: علاقة التكامل الاقتصادي ببعض المفاهيم: 
نحاول في هذا المطلب التعرض لبعض اطفاهيم التي لها علاقة بالتكامل الاقتصادي» 
كالتعاون الاقتصادي والاتفاقيات الثنائيةء التكتل» والتنسيق والعمل المشترك. 


أولاً- التعاون الاقتصادي: 

لا تستطيع الدول منفردة تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها لا 
تستطيع أن تعيش بمعزل عن العام» لأن الطبيعة الإنسانية والتضامن في المصالح يدفعها 
إلى إنشاء العديد من العلاقات المتنوعة. كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية أصبحت 
أكثر وضوحاء وأصبح النظام الاقتصادي الدولي يعتمد على التعاون الدولي في ظل مجتمع 
تسوده حرية التجارة والشفافية2. 

يعتبر التعاون أداة لتوثيق العلاقات بين مجموعة من الدول سواء في إطار إقليمي 
أو دولي» كما يتخذ شكل تنظيم إقليمي كصيغة بديلة للتكامل الإقليمي» خاصة في 
التجمعات التي تؤكد على الحفاظ على استقلال أعضاءها. 


(1) إسماعيل العربيء " التكتل والاندماج الاقتصادي بين الدول المتطورة", مرجع سابق» ص44-43. 
2 ص 414. 
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إذن فالتعاون الاقتصادي يرمي إلى تحقيق منفعة اقتصادية مشتركة عن طريق 
تبادل منح التيسيرات اللازمة لتسيير وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين د ولتين 
أو أكثر. على أساس مبدأ ا معاملة با مثلء وفي هذا الإطار تحتفظ الوحدات الاقتصادية 
للدول المتعاونة اقتصاديا بخصائصها المتميزة واستقلاليتها. 

وإذا كان الهدف من التعاون الاقتصادي هو تسهيل عمليات التبادل الدولء 
والتخفيف من أثر العقبات وا مشكلات القانئمة في العلاقات الاقتصادية الدولية. فإن 
التكامل الاقتصادي يذهب إلى أبعد من ذلك» حيث يتضمن إزالة العقبات وال مشكلات 
التي تعرقل حركة العلاقات الاقتصادية الدولية والعمل على زيادة عمق وفاعلية هذه 
العلاقات بين الدول» فضلا عن ذلك فإن التكامل الاقتصادي يرتبط بتحقيق تغيرات وآثار 
هيكلية في الاقتصاد الوطني للدول الأطراف في عملية التكامل» أما التعاون فلا يرتبط لا 
من ناحية ما يستهدفه ولا من ما يترتب عليه من آثارء وان كانت هناك تغيرات فليس 
لها الطابع الهيكلي نفسه ولا الدرجة نفسها من العمق والشمول وبعد المدى في 
العلاقات بين الأطراف!". 

كما أن الفارق بينهما يتعلق بالكيف كما يتعلق بالكم» فبينما يتضمن التعاون 
الاقتصادي الأفعال الهادفة إلى التقليل من التمييزء فإن التكامل الاقتصادي يشتمل على 
التدابير المؤدية إلى القضاء على قدر من التمييز مثل تلك الاتفاقيات الدولية التي تخص 
السياسات التجارية. تدخل في مجال التعاون الدولي بينما إزالة الحواجز القائمة في وجه 
التجارة عمل من أعمال التكامل الاقتصادي * 

ولا يشترط التعاون الاقتصادي التقارب الثقافي والاجتماعي أو التكافؤ الاقتصادي بين 
أعضاءه كما هو الحال بالنسبة للتكامل الاقتصادي الإقليميء ولا يهدف إلى بلوغ 


الإسكندرية.22006, ص»16-15. 
(2) أكرم عبد الرحيم» التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيء مرجع سابقء ص 46 
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وحدة اقتصادية أو سياسية كهدف نهائيء حتى وان سعت تلك الدول إلى تعظيم منافع 
لها وتقليص احتمالات النزاع فيما بينها. 

ومنه يمكن القول أن الفرق بين التكامل والتعاون يتعلق بعمق التغيرات والآثار 
التي تتركه حالة من الحالتين في اقتصاديات الدول المتعاونة أو المتكاملة» يضاف إلى هذا 
وذاكء أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يكون بين مجموعة من الدولء أو بين دولتين 
فقطء وممكن أن يكون عاليا وبأهداف متعددة. 

فكل أشكال التعاون الاقتصادي بين منظمات الأمم المتحدة تدخل في إطار التعاون 
الاقتصادي وكذا الاتفاقيات الدولية.ء سواء كانت ثنائية أو جماعية. فالاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة 6۸11 هي شكل من أشكال التعاون الاقتصاديء والتعاون القائم 
بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي» خاصة في مجال سياسة أسعار الصرف. 
فالأعضاء المكونة له مختلفة من حيث مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي. ومن 
حيث أنظمتها الاقتصادية والسياسيةء فنجد الولايات المتحدة الأمريكية عضو في هذا 
الصندوق» كما نجد في نفس الوقت دولة من العام الثالث”. 


ثانياً-الاتفاقيات الثنائية: 

انتشرت الاتفاقيات الثنائية عقب الحرب العاممية الثانيةء وهي تعتبر أقل درجة من 
التكامل الاقتصادي من حيث اللزايا لأن التكامل الاقتصادي يحوي عددا أكبر من الدول 
تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التكاملء وتحقق الاتفاقيات الثنائية العديد من 
المكاسب وامزايا فيما يتعلق بتنشيط التجارة بين الدول ال مشتركة فيها والقضاء على 


(1) محمد محمود الإمام, التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية والتطبيقء مرجع سابق» ص14 
الاقتصادية. جامعة الجزائر» 1995. ص 10-9. 
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مشاكل الدفع» إلا أنها قد تؤدي الى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول المختلفة 
فيما يتعلق بحرية انتقال السلع بين هذه الدول. 
وتعرف الاتفاقيات الثنائية بأنها اتفاق ملزم بين دولتين لتحقيق حجم أو معدل 
كمي من التجارة السلعية يتحدد مسبقا من إحدى الدول إلى أخرىء وطالما أن سعر 
الصرف غير معروف فإن تحديد القيمة من قبل الدولة الموقعة لهذا الاتفاق لا يكون 
سليما أو دقيقا. ومن بين الأهداف التي يتوقع تحقيقها من الاتفاقيات الثنائية نذكر ما 
1. تنشيط الصادرات بمعدل أكبر وللآجال الطويلة. 
2 القضاء على مشكلة النقد الأجنبي» حيث تتم تسوية المدفوعات فيما بينها في 
نهاية المدة المتفق عليهاء وبالتالي تقدم الكثير من التسهيلات في الدفع وتسهيل 
عملية تمويل التجارة الخارجية والقضاء على مشاكلها. 
3. تنظيم التجارة استيراداً وتصديراً. 
4. تنويع مصادر الصادرات والتخلص من مخاطر عمليات التجارة الخارجيةء وذلك 
بفتح أسواق جديدة للتصدير لكلتا الدولتين المشتركتين في الاتفاقية. 
من جهة أخرىء يلاحظ بأن الاتفاقيات الثنائية عند تنوعها وتعددها مع الدول 
المختلفة من شأنها التأثير على الهيكل الاقتصادي وقطاعات الاقتصاد المختلفة وذلك 
بالتأثير على مستويات الأسعار محلياء والتأثير على البطالة ومعدلات التشغيل وهذا 
مرتبط بنوع الصادرات وعلاقتها بدرجة كثافة استخدام العمل فيهاء كما تؤثر على شكل 
ونوع الإنتاج وذلك من خلال التأثير على شكل ونوع الصادرات والواردات”". 


)1( محمد رئيف مسعد عبده." التجارة الخارجية ف ظل المتغيرات الاقتصادية" دار الثقافة العربيةء القاهرة. 
5 ص 182-179م 
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ثالثاً-التكتل: 

يعرف التكتل الاقتصادي على أنه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل 
الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول ال متجانسة اقتصاديا وجغرافياً وتاريخيا 
وثقافيا واجتماعياء والتي تجمعها مجموعة من ال مصالح الاقتصادية المشتركة. بهدف 
تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق أكبر عائد ممكن. ثم 
الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول'". 

والتكتل الاقتصادي كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصاديء 
فهو يعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء فهو يعبر 
عن تطابق الجانب النظري مع الجانب العملي فيما يتعلق بالتكامل الاقتصاديء ويعبر 
مفهوم التكتل الاقتصادي أيضا عن مستوى معين من مستويات التكامل الاقتصادي وهو 
يمثل أيضا صورة من صور هذا التكامل. 

ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط 
خاصة بالجوار الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري 
ا مشترك هذا التجمع يكون في. إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة 
او 

تجدر الإشارة هنا إلى أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية تعبر عن اتفاق عدد من 
الدول ال منتمية جغرافياً إلى إقليم اقتصادي معين كأوروبا الغربية» المنطقة العربيةء أمريكيا 
الشمالية... لإقامة ارتباط فيما بينها في شكل من أشكال التكامل الاقتصادي. إلا أنه في 


(1) عبد ا مطلب عبد الحميد."السوق العربية المشتركة؛ الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة", مجموعة النيل 
(2) إكرام عبد الرحيم عوضء" سوق الشرق أوسطية". مركز الحضارة العربيةء 2000. ص 30. 
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الوقت الراهن أصبحت التكتلات الاقتصادية تنتمي دول أعضائها لأكثر من إقليم 
كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك): وتكتل الأمريكيتين. 
وبشكل عام» فإن التكتل الاقتصادي أصبح يحققء إضافة للمكاسب السياسية, 
المزايا الاقتصادية الآتبة": 
1. رفع الكفاءة الاقتصادية نتيجة لأعمال قانون المزايا النسبية. 
والنطاق. 
3. زيادة القدرة التفاوضية على الصعيد الدولي. بفضل حجم السوق بما يؤدي إلى 
تحسين شروط التجارة. 
4. الارتفاع بالكفاءة الاقتصادية نتيجة المنافسة والقابلية للمنافسة الناجم عن 
تخفيض موانع دخول السوق للسلع والخدمات. 
العملء خاصة إذا ما صاحب الاتفاقية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر محمل 
بمعارف وأساليب إنتاج جديدة ونقل لتقنية ملائمة. 
6> تحقيق نمو اقتصاد مستمر كنتيجة للآثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق 
والوفورات وتحسن مناخ الاستثمار وزيادة المنافسة الناجمة عن فتح الأسواق 
وإزالة معوقات انتقال البضائع والخدمات والأفراد ورأس ال مال فيما بين دول 
التكتل الاقتصادي. 


(1) د. مصطفى يوسف كاف» العلاقات الاقتصادية الدولية» دار المجتمع العريء الأردنء عمان. 2014 
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7 إن اتفاقيات التجارة الحرة» كأدنى مستوى من مستويات التعاون الاقتصادي. 
ستكون مرحلة للوصول إلى مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي الإقليمي. 
وهكذا فإن كل مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي ستكون دافعاً للوصول إلى 
مرحلة أعلىء مما يسمح بالنهاية بتنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية 
والنقدية وبالتالي الوصول إلى إقامة تكتل اقتصادي قوي يستطيع أن يخاطب 
التكتلات الأخرى على مستوى المساواة والندية. 


رابعاً- التنسيق 

هو عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات الاقتصادية للدول. عن 
طريق عملية اتصالات ومشاورات مكثفة داخل جهاز دولي أو جهويء» وهذا لوضع 
برنامج يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية رئيسية لهذه الدول والتي لا مكن تحقيقها 
بطريقة منفردة, إذن التنسيق ينطلق من مؤسسة أو جهاز ووجوده سابق على عملية 
التنسيق» هذا عكس التكامل الذي يهدف إلى تكوين أجهزة ومؤسسات جديدة» كما أن 
التنسيق يكون في الغالب مؤقتا عكس التكامل." 


خامساً- العمل ال مشترك 


يمكن تحديده على أنه " تلاقي عدة إدارات لإنجاز عمل ماء الأمر الذي يعني أن 
النشاط الذي يمكن أن يكون محور تلاقي الإدارات ليس محصوراً في شكل محدد 
كالنشاط الاقتصاديء والذي كثيراً يختزل مفهوم العمل المشترك ضمن إطاره"» لأن ذلك 
يعبر عنه بالعمل الاقتصادي المشترك والذي يعني بناء على ما تقدم تلاقي إدارات عدة 
دول للقيام بعمل ذو طبيعة اقتصادية وبصفة مشتركة تحقيقا للمصالح والأهداف 
ا مشتركة. 


(1) خليفة مرادء التكامل الاقتصادي العربيء على ضوء الطروحات النظرية وال مرجعية القانونية. مرجع سابق» 
ص 43. 
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ا مبحث الثاني 
درجات التكامل الاقتصادي ومقوماته 

سوف نتطرق في هذا ا مبحث إلى درجات التكامل الاقتصادي ومقوماته. بالإضافة 
إلى دوافع التكامل وأهدافه. 
ا مطلب الأول: درجات أو أشكال التكامل 

فرق العديد من الباحثين بين درجات أو أشكال التكامل الاقتصادي فنجد مثلا "بيلا 
بلاسا" وضع درجات التكامل الاقتصادي على الترتيب كما يلي: اتفاقية التفضيل الجمري, 
منطقة التجارة الحرة» السوق المشتركة الوحدة الاقتصادية» التكامل الاقتصادي التام؛ في 
حين يرى البعض الآخر أن درجات التكامل تشمل فقط على منطقة التجارة الحرة 
الاتحاد الجمريء الوحدة الاقتصادية. كما يضيف فريق ثالث من الاقتصاديين الاتحاد 
النقديء وفيما يلي يمكن عرض المراحل المختلفة لعملية التكامل الاقتصادي على النحو 
التالي : 


أولاً- منطقة التجارة التفضيلية 


من أجل تنشيط التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر. تقوم هذه الأخيرة بإقامة 
منطقة تجارة تفضيليةء والتي نعني بها اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول 
تهدف إلى تخفيض العوائق التجارية سواء كانت جمركية أو غير جمركية على الواردات 
التي تتم بينهما دون إلغائها كلية. مع الحفاظ أو الزيادة من العوائق على السلع المستوردة 
من الدول غير الأعضاء في منطقة التفضيلء أو بصيغة أخرى اتفاق دولتين أو أكثر على أن 
تكون هناك معاملة تفضيلية تتمثل في إزالة بعض العوائق الكمية وغير الكمية في مجال 
التجارة الخارجية» سواء تجارة السلع أو الخدمات» مثل خفض معدلات التعريفة 
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الجمركية أو إلغاء نظام الحصص..إلخ.'" ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات التجارية 
التفضيلية العوائق التي تفرضها الدول الأوربية على صادرات الدول النامية إليهاء وفي 
هذا الخصوص هكن تسجيل الملاحظات التالية” : 
1. تقتصر هذه الدرجة التكاملية على مجرد تخفيض العقبات الجمركية وغير 
الجمركية دون إلغائها كلية. 
2. تنصب هذه ال معاملة التفضيلية الجمركية على الشق السلعي للتجارة الإقليمية 
بين مجموعة الدول الأعضاء في منطقة التفضيل ولكنها لا تمتد إلى الشق 
النقدي للتجارة الإقليمية بين هذه الدول. 
3. يلاحظ أن الدول الأعضاء في منطقة التفضيل الجمركية تحتفظ بحق صياغة 
وتحديد مط سياساتها القطرية في المجالات الجمركية وغير الجمركية دون 
الدخول في ترتيبات مشتركة مع باقي الدول الأعضاء في هذا الخصوص. 
4. يعتبر نظام التجارة التفضيلي أقل صور التكامل الاقتصادي أو هو ا مرحلة الأولى 
من مراحل التكامل. 


(zone de libre échange)ö ثانياً منطقة التجارة الحر‎ 


وفيها تعقد الدول الأطراف اتفاقية موجبها إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها على 
المنتجات ذات المنشأ المحلي» أي يتم إنتاجها في دولة أو أكثر داخل المنطقة. مع احتفاظ 


(1) نبيل حشاد» الجات ومنظمة التجارة العامميةء أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العري» مرجع سابقء ص 
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(2) سامي عفيفي حاتم» " التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم” مرجع سبق ذكره. ص 286 

(3) تختلف منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة حيث هذه الأخيرة تقوم بوظائف التخزين والتصنيع 
والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد من الاستثمارات والصادرات» وتجلب 
التكنولوجيا المتقدمة وغيرها. وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات متعددة الأغراض وتشترك 
في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. 
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كل دولة بتعريفتها الجمركية تجاه الدول غير ال مشاركة في المنطقة مما يسمح باختلاف 
الرسوم والحواجز الجمركية المطبقة من جانب الدول الأطراف على التبادل مع باقي 
العام. وبعد إقامة المنطقة تظل الأقطار الأعضاء مطلقة الحرية في تحديد سياستها 
الجمركية الخارجية وفقا لمصلحتها.'' ويتبين أن المنطقة الحرة للتجارة عبارة عن دمج 
أسواق السلع للدول الأعضاء في سوق واحدة كبيرة يتحقق داخلها حرية تنقل السلع 
التي منشؤها الدول الأعضاء. وبذلك فهي في شكل من أشكال التكامل الاقتصادي لا 
تلغي القيود على تنقل العمالة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. وتعتبر منطقة 
التجارة الحرة ال مدخل التجاري للتكامل الاقتصادي تهدف إلى زيادة حجم التبادل 
التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتنوع التجارة. وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية 
لتنفيذ منطقة التجارة الحرة يتم خلالها إزالة العوائق التجارية بين الدول الأعضاء في 
امنطقة 

التكاملية. أما المشكلة الرئيسية التي تواجه مناطق التجارة الحرة هي عادة تتمثل 
في مشكلة إعادة التصدير وما يتولد عنها من احتمالات انحراف التجارة عن طرقها 
الطبيعية داخل نطاق المنطقة. وبخاصة كلما كان هناك تباين ملحوظ في الرسوم 
الجمركية الخارجية للدول الأعضاءء فغالبا ما يؤدي عدم توحيد الرسوم الجمركية إلى 
اشتداد عمليات إعادة التصديرء حيث يزيد احتمالات تسرب بعض المنتجات الأجنبية 
المنشأ إلى داخل نطاق المنطقة. وبوجه خاص إلى داخل الدول الأعضاء ذات الرسوم 
الجمركية العالية عبر الدول ذات الرسوم الجمركية ال منخفضة وذلك حتى يتمكن دفع 
الرسوم الجمركية عليها إذا كان هذا يحقق مصلحة المستوردين في هذه الدول الأخيرة”. 


(1) عبد الهادي عبد القادر سويفيء التجارة الخارجية»كلية التجارةءجامعة أسيوط, مصرء 2008 ص 277. 
(2) كامل بكري»" التكامل الاقتصادي". المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر, الاسكندريةء القاهرة 1984 
ص38 
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كما لا تحرم منطقة التجارة الحرة قيام أي دولة عضو فيها بعقد اتفاقيات جديدة 
دون موافقة بقية الدول الأخرى في المنطقة, وقد تكون منطقة التجارة الحرة قاصرة على 
بعض المنتجات دون البعض الآخرء لذا يمكن اعتبارها أبسط الصيغ في أي مشروع 
تكاملي فهي تمهد للانطلاق إلى مراحل أكثر تقدما في درجات التكامل الاقتصادي. كما 
أنها لا تثير بين دولتين أو أكثر على مستوى الإقليم أي تعقيدات فنية أو قانونية في 
التطبيق. ولهذا شهدت كثير من دول العام خلال العقدين الأخيرين تحركات وجهود 
واسعة نحو إقامة مناطق للتجارة الحرة انسجاما مع توجهات تحرير التجارة العالمية. 
ومن أبرز صور مناطق التجارة الحرة في العصر الحديثء منطقة التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية (النافتا)» وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع 
معين من السلع والخدمات وعادة ما يطلق عليها اسم اتفاقية تنمية وتيسير التبادل 
التجاري» وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام1981 والتي 
تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية. 
ثالثاً- الاتحاد الجمري 

في هذه الدرجة يتم إلغاء مختلف الحواجز الجمركية ال مفروضة على التجارة البينية 
للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية» وفي هذه النقطة يلتقي الاتحاد الجمري منطقة 
التجارة الحرة» إضافة إلى ذلك يتم توحيد الرسوم أو التعريفة الجمركية لكل الأعضاء 
إزاء العام الخارجي فتصبح الأقاليم الجمركية للدول الأعضاء المشتركة إقليما جمركيا 
واحداء كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الجمري ليس لها الحرية في عقد اتفاقيات 
تجارية مع الدول الخارجية عن الاتحاد أو حتى تجديد الاتفاقيات المعقودة مع هذه 
الدول» والهدف من ذلك هو الحرص على فعالية التعريفة الجمركية ال موحدة وزيادة 
ا مركز التنافسي للدول السابقة» وفي غالب الأحوال تكون الاتحادات الجمركية أكثر 
كفاءة من درجات التكامل الاقتصادي وتسمح بالتكامل بين الأسواق بدرجة أكبر 
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ولكنها أيضا تحتاج إلى تنظيم أكثر ووضع قيود أوثق على سياسات وسيادات الدول 
الأعضاء'". ويمكن تلخيص الاتحاد الجمري في أربع مكونات رئيسية هي" : 

1. وحدة القانون الجمركي بين الدول الأعضاء ووحدة التعريفة الجمركية. 

2. وحدة تداول السلع بين الدول الأعضاء. 


3. وحدة الحدود الجمركية والإقليم الجمري بالنسبة لبقية دول العام غير الأعضاء 
2 الاتحاد. 


4. توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول الأعضاء من العام 
الخارجي حسب معادلة يتفق عليهاء وتتولى توزيع الأنصبة بين الدول الأعضاء. 
ويتضح من هذا أن الاتحاد الجمري يتميز على منطقة التجارة الحرة في توحيد 
مستوى الرسوم الجمركية في كل الدول الأعضاء في مواجهة العام الخارجي. وهو 
بذلك لا يواجه المشكلة التي تواجهها منطقة التجارة الحرة عادة والخاصة 
بإعادة التصدير وما ينجم عنها من احتمالات انحراف التجارة عن طرقها 
الطبيعية داخل نطاق المنطقة”. 

ويعد الاتحاد الجمري أكثر درجات التكامل الاقتصادي تعقيداء لاحتوائه على 

ترتيبات تنطوي على الكثير من التنسيق في صنع القرارات» وإدارة معقدة بغية إنشاء 
الاتحاد والإشراف عليه» وكثيراً ما يعتبر الاتحاد الجمري مؤشراً على أن الدول الأعضاء 
تنوي إتباع سياسة تكامل بدلا من مجرد تعاون. ومن الأمثلة البارزة للاتحادات 


(1) موريس شيف ولء آلن وينترزء" التكامل الإقليمي والتنمية” مركز معلومات قراء الشرق الأوسط ترجمة 
(2) سامي عفيفي حاتم " التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم'» مرجع سبق ذكره» ص 292 . 
(3) إكرام عبد الرحيم» مرجع سبق ذكره. ص 64. 
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الجمركية نذكر الاتحاد الجمري الذي قام بين لكسمبورغ وبلجيكا لسنة1922» مع 
انضمام هولندا إلى هذا الاتحاد سنة 1947 ودخل حيز التنفيذ سنة 1948ويسمى 
باتحاد؟”' الينيلوكس" الذي يعتبر أول تجربة رائدة في مشروع التكامل الاقتصادي. 

كما احتلت قضية إقامة الاتحادات الجمركية مكانا بارزاً في المفاوضات والمناقشات 
الخاصة بإقامة نظام تجاري دولي تتحدد الأطراف في عام ما بعد الحرب العاطية الثانية, 
ويرجع ذلك إلى المخاوف التي أثيرت من قيام هذه الاتحادات ودورها في عرقلة إقامة 
النظام التجاري العالمي المنشود باعتبارها حركة إقليمية لتحرير التجارة الخارجية 2. لذا 
نجد أهم قضايا التكامل التي تواجه خطط بعض الدول هي الاختيار بين منطقة التجارة 
الحرة أو اتحاد جمري. فمن بين 162 اتفاقية تكامل إقليمي مسجلة في"الجات" 
ومنظمة التجارة العالمية حتى أوت 1998 توجد 143 اتفاقية منطقة تجارة حرة التي لا 
تفرض رسوما جمركية» ولكن لا يوجد بينها تنسيق في الرسوم الخارجية. وهناك 19 
اتحاد جمركي له رسوم خارجية متساوية وتجارة داخلية حرة”. 

ولقياس الآثار الناجمة عن قيام الاتحاد الجمركي على الدول ال مشتركة فإن 
" فايئر" يرى أنه إذا أدى قيام الاتحاد إلى خلق التجارة كانت هناك فائدة 
منه» أما إذا وقفت آثاره عند تحويل التجارة فإنه يكون ضارا””. ومعنى ذلك 
أنه إذا أدت إزالة الرسوم الجمركية داخل الاتحاد الأكثر كفاءة من المناطق 
خارج الاتحاد كان الاتحاد منشئا للتجارةء أما إذا أراد تحويل الإنتاج أو جزء 
منه إلى مناطق داخل الاتحاد أقل كفاءة من ال مناطق خارجه كان الاتحاد 
محولا للتجارة. ويتحقق التأثير المفيد لإزالة الحواجز الجمركية إذاء ويتوقف 


)1( سامي عفيفي حاتم " التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم"” مرجع سبق ذكره. ص 293 . 
(2) موريس شيف ول» وينترزء مرجع سبق ذکره» ص ص 79-78 
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مقدار ا مكسب أو الخسارة المتحققة على الفوارق في التكاليف راجع خلق التجارة عن 
تحويلها الخاصة بالإنتاج قبل إزالة الحواجز الجمركية وبعدها"". 
رابعاً- السوق ال مشتركة 

في هذه الدرجة الأكثر تقدما من درجات التكامل الاقتصادي يتم فيها إلغاء الرسوم 
الجمركية وتوحيد التعريفة الجمركية إزاء العام الخارجي وكذلك إلغاء القيود على حركة 
انتقال عناصر الإنتاج فيما بين الدول الأعضاء. فيتم دمج أسواق السلع والخدمات ودمج 
أسواق عناصر الإنتاج وبالتالي تصبح المنطقة التكاملية عبارة عن سوق واحدة. مما 
يؤدي إلى مضاعفة فرص الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام عناصر الإنتاج. الذي من شأنه 
أن يجذب كلا من رأس امال والعمل ال ماهر نحو الأقاليم المتقدمة في الاتحاد. كذلك فإن 
حرية انتقال ا منتجات تفيد الصناعات القوية على حساب الصناعات الناشئة خاصة إذا 
كانت هذه الأخيرة في الأقاليم الفقيرة وما يترتب عنها من زيادة مدى التفاوت في 
مستويات المعيشية بين هذه الأقاليم ”> وتعتبر الأسواق المشتركة خطوة هامة للوصول 
إلى وحدة اقتصادية وسياسية كاملة ذات طبيعة فيدرالية””. ومن الأمثلة البارزة للسوق 
المشتركة نجد السوق الأوربية المشتركة التي أنشتت مقتضى معاهدة روما التي تم 
التوقيع عليها سنة 1957ء وفي المنطقة العربية تم الاتفاق على إنشاء سوق عربية 
مشتركة وهذا عام 1964 .فبينما نجد الأولى تطورت وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من 
التكامل والنجاح» نجد التجربة العربية تعثرت وفشلت. 


(1) محمد عبد المنعم عفر,أحمد فريد مصطفى» الاقتصادي الدولي» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية, 
9 ص238 

(2) محمد عبد المنعم عفرء أحمد فريد مصطفىء» الاقتصاد الدولي» مرجع سابق» ص 242 

(3) إكرام عبد الرحيمء" التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي"» ط1ء مكتة مدبولي» القاهرة. 2002 
ص65 
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خامساً-الوحدة الاقتصادية 


في هذه الدرجة التكاملية لا يقتصر الأمر على إلغاء القيود المفروضة على تبادل 
السلع والخدمات, وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء وتوحيد التعريفة الجمركية 
للدول الأعضاء تجاه العام الخارجي» فإنه يتم في هذه المرحلة تنسيق السياسات 
الاقتصادية وامالية» إلى جانب السياسات الاجتماعية والضريبية الأخرى. وهذا بغرض 
إزالة التباين في تلك السياسات بين الدول الأعضاء ولا شك أن مثل هذا الإجراء يثير قدراً 
من ال مشكلات. خاصة المتعلق منها باختلاف الحالات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للدول المتكاملة. بحيث تستدعي كل حالة اتخاذ سياسات اقتصادية تتناسب مع 
ظروفها. 
سادساً:الاتحاد النقدي 


قيام التجارة وتحويل رؤوس الأموال بين الدول المتكاملة يتوقف على إمكانية 
تحويل العملات للدول المشتركة, فتقوم هذه الأخيرة بتنسيق السياسات النقدية 
والمصرفية فيما بينهاء أي بالإضافة إلى انتقال عناص الإنتاج بدون قيود بين الدول 
الأعضاء وتحرير تجارتها السلعيةء فإن الاختلاف في العملات الوطنية لهذه الدول قد 
يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف الدرجات السالفة الذكر. فيتم هنا إدراج كافة الصيغ 
والترتيبات التي من شأنها التخفيف من العقبات النقدية التي تعرقل انسياب السلع 
وعناصر الإنتاج بين الدول”". ويقوم عمل هذا الاتحاد على تثبيت أسعار الصرف بين 
عملات الدول المتحدة. واطلاق حرية التحويل الخارجي لتشجيع التبادل التجاري 
والاستثماريء وزيادة التخصص الإقليمي والتكامل بين اقتصاديات دول الاتحاد”” . 


(2) عبد امنعم عفر أحمد فريد مصطفی» مرجع سبق ذكرهء ص 241. 
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من الأمثلة البارزة لهذه الدرجة من التكامل هو الاتحاد النقدي الأوريء والذي قام 
بين(11) دولة أوربية في البدايةء حيث دخلت العملة الأوروبية الموحدة حيز التطبيق 
ابتداءً من سنة 1999ء وذلك بجانب عملات الدول الأعضاءء والتي انسحبت تدريجيا في 
فترة انتقالية استمرت حتى عام 2002ء ومن» كما أصبحت تم أصبحت العملة الجديدة 
(اليورو)هي العملة الرئيسية في التعامل بين الدول الأعضاء أيضا عملة تنافس الدولار 
الأمريكي في التعاملات الدولية. 


سابعاً:الاتحاد الاقتصادي التام 


يعتبر التكامل الاقتصادي التام آخر درجات التكامل الاقتصادي وبمقتضاه تصبح 
اقتصاديات الدول الأعضاء كاقتصاد واحد» وفيه يتم توحيد السياسات الاقتصادية بحيث 
يتبع الأعضاء نفس السياسات الاقتصادية» ويقوم الاتحاد بإنشاء سلطة فوق قومية 
تراقب تنفيذ تلك السياسات الموحدة'". فإنه هكن في ظل هذا الاتحاد تحقيق كافة 
المزايا المترتبة على قيام التكامل الاقتصادي من تحقيق الكفاءة في استغلال 

ا موارد الاقتصادية وما يترتب عليها من زيادة الدخول الحقيقية وتحقيق العدل في 
توزيع الدخل بين المواطنين مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية وغالبا ما يجمع 
هذا النوع من الاتحاد بين الوحدة الاقتصادية والوحدة السياسية للبلدان المشتركة 
فيه'”. كما يمكن القول أنه في الاتحاد الاقتصادي التام يتم توحيد كافة السياسات 
الإنتاجية والنقدية والضريبية والتجارية والاجتماعية وغيرهاء وإيجاد سلطة إقليمية 
وجهاز إداري لتنفيذ هذه السياسات. 


النشر» ص 113 
)2( امنعم عفر أحمد فريد مصطفی» مرجع سبق ذكره.ء ص 243. 
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من خلال عرضنا لدرجات التكامل الاقتصادي هكن للدول تحقيق تكتل اقتصاديء 
ولكن بدرجات متفاوتةء ويتم ذلك بتحرير التجارة وتحرير انتقالات عناص الإنتاج مع 
تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها. ولتوضيح درجات التكامل الاقتصادي أكش 
وتبسيطها يمكن تلخيصها في الشكل التالي: 


الشكل رقم (1) درجات التكامل الاقتصادي 


| منطقة التجارة الحرة ( م.ت.ح ) حرية انتقال السلع 


| 


م.ت.ح + تعريفة جمركية موحدة = اتحاد جمركي ( إ.ج ) 


| 


م.ت.ح + إ.ج + حرية انتقال عناصر الإنتاج = سوق مشتركة ( س.م ) 


! 


) !.! ( م.ت.ح + إ.ج + س.م + سياسة اقتصادية مشتركة = اتحاد اقتصادي‎ ١ 


إ 


١‏ م.ت.ح + إ.ج + س.م + إ.! + سياسة نقدية موحدة = سوق موحد 


Hakim ben Hamouda: L'itegration 165101212 en afrique central المصدر:‎ 
Bilan et perspectives. Edition KARTHALA: Paris, 2003, P31 


انطلاقا من عرضنا لدرجات التكامل الاقتصادي يمكن تحديد اتجاهين للتكامل 
الاقتصادي وذلك حسب الصيغة التكاملية المتبعة: فالاتجاه الأول يعرف بالتكامل 
الاقتصادي الأفقي والذي يعني انضمام دول جديدة للمنطقة التكاملية وتوسيع نطاقها 
الجغرافيء وخير مثال على ذلك توسيع ال منطقة التكاملية للاتحاد الأوري. 


أما الاتجاه الثاني فيعرف بالتكامل الرأسيء ونعني به الانتقال من درجة لأخرى من 
درجات التكامل الاقتصادي» انطلاقا من منطقة التفضيل الجزثي وصولا إلى الاتحاد 
الاقتصادي التام. 
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كما أن درجات التكامل الاقتصادي لا تنشأ بالصدفة ولكن هناك بعض العوامل 
التي تساعد على تكوينها أهمها": 


.1 


وجود علاقات بين الدول المختلفة قبل تكوين الاتحاد. 


وجود العديد من القيود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر الإنتاج 
بين الدول حيث تعتبر هذه القيود الدافع الأساسي لتكوين مثل هذه 
الاتحادات. 

وجود درجة المنافسة بين الدول المكونة وليس درجة التكامل بين 
اقتصاديات هذه الدول. فوجود المنافسة مع القيود الجمركية للحماية 
مثلان أساسا لتكوين الاتحادات الجمركية. حيث أن إلغاء التعريفة 
الجمركية فيما بين الدول هذه يؤدي إلى تمتع الدول ذات الكفاءة بميزة 
الإنتاج» وبالتالي اعتماد الدول الأخرى عليها في الحصول على متطلباتها مما 
يؤدي إلى خلق التجارة وارتفاع معدلاتها. 

العامل الجغرافي يعتبر عاملا مساعدا مهماء فعدم وجود الحواجز الطبيعية 
وسهولة انتقال السلع والخدمات من شأنه عدم التأثير على نفقات النقل 
ويسمح بوجود سعر واحد في السوق التي يسعى التكامل إلى خلقها. 


كثرة عدد الدول المكونة للاتحاد يشجع على تكوينها للاستفادة من حجم 
السوق وتعدد مصادره. 


)1( محمد رئيف مسعد عبدة. مرجع سبق ذكره, ص 186-185 
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المطلب الثاني:مقومات التكامل الاقتصادي. 


إن مقومات التكامل الاقتصادي تعني العوامل التي تحفز إقامة هذه العلاقة بين 
الأقطار وان كان في الماضي كان يتم التركيز على الجوانب الجغرافية والثقافية إلا أن 
التطورات الدولية أظهرت عوامل أخرى. ويمكن أن نوجز أهم المقومات في التالي :'"' 


اتساع الأسواق: حيث يسمح بالحصول على مزايا ومنافع الأحجام الكبيرة في 
العمليات الإنتاجية خاصة بعد تقدم وانتشار نشاطات الشركات المتعددة 
الجنسية والاقتصاديات الضخمة. 

المقومات امالية والتي تتجاوز القدرات القطرية المحدودة خاصة إذا تم خلق 
مؤسسات مالية مؤهلة وكفؤة للقيام بدورها في تشجيع وتسهيل الاستثمارات 
اللازمة على مستوى المنطقة المتكاملة. 

تطوير البنية الأساسية: تعتبر البنية الأساسية من أحد مقومات التكامل» حيث 
أن تطويرها الدائم ا يتناسب مع المتغيرات والأدوار الجديدة سيكون احد 
الدوافع الهامة لتفعيل عملية التكامل. 

إمكانية التخصص بين أطراف عملية التكامل بناء على المزايا النسبية وا موارد 
المتوفرة لكل طرفء وبالتالي يتم تقسيم العمل بين هياكلها الإنتاجية والخدمية. 
التشريعات واللوائح التنظيمية الملائمة. وذلك لخلق الأرضية القانونية ما يسمح 
بالمرونة اللازمة لتحقيق التكامل. 

حرية انتقال عناصر الإنتاج ويعني ذلك تيسير انتقال عناصر الإنتاج من يد 
عاملة ورأس مال وما يتبع ذلك من حرية التملك والتصرف والتنقل. 


(1) مهدي ميلودء التكامل الاقتصادي العري بين الواقع والمأمول (عرض لبعض التجارب)ء مجلة بحوث 
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" القدرة التفاوضية المستقبلية: وتعتبر من الأسس التي يتم الاتفاق بشأنها بين 
الأطراف المساهمة بحيث لا هكن لكل طرف على حدة "قطر" التفاوض بفعالية 
في عام اليوم» والذي تقوم فيه التكتلات الاقتصادية على كافة المستويات 
بالتفاوض للحصول على المزايا والمنافع من عمليات التبادل الاقتصادي. 
" تعجيل وتسريع التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجمع في المستقبلء 
ويكون ذلك باستخدام اللمخططات الاستراتيجية والرؤية المستقبلية الموحدة, 
كذلك تنشيط المنافسة لرفع درجة الكفاءة الاقتصادية للمشروعات» ورفع درجة 
التنافسية للمنطقة ككل لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية. 
" القدرة على معالجة الاختلالات الهيكلية لاقتصاديات الأقطار المساهمة. بحيث 
تكمل بعضها البعض من خلال تكثيف التبادل والتعاون فيما بينها. 
" القدرات الإدارية والتنظيمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ليكون 
دافعا لتعميق وترسيخ مفهوم التكامل لصالح كافة الأطراف. 
تعتبر المقومات التي تشترك فيها مجموعة من الدول ضمن التجمع التكاملي من 
العوامل المساعدة على التقارب وتسهيل عملية التكامل فيما بينهاء حيث يكمل بعضها 
البعضء كالموقع الجغرافي وروابط الدين واللغة والثقافة والحضارة وا مصير المشترك. ومع 
هذا لا يجب تحميلها أكثر من اللازم» فهذه الروابط على أهميتها في توحيد الأقطار لا 
تكفي وحدها لإقامة التكامل والتعاون» ومن تم يجب توافر مقومات أخرى (اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية). بحيث تجتمع وتتشابك فيما بينها لتوفر الظروف املائمة 
لتحقيق التعاون والتكامل بين الدول. 
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المطلب الثالث: دوافع وأهداف التكامل الاقتصادي. 

هناك جملة من الدوافع والأهداف التي لها علاقة بأي مسار للتكامل الاقتصادي 
بين مجموعة من الدولء وعلى قدر توافر المزايا والمنافع المتوقع الحصول عليها من 
التكاملء تكون الرغبة والدوافع أكبر في الدخول في هذه التجمعات التكاملية. 
أولاً- دوافع التكامل الاقتصادي 

ترجع دوافع التكامل الاقتصادي إلى تلك المزايا وا منافع التي يمكن إن تعود على 
الدول المتكاملة. وذلك مقارنة ما كانت تحصل عليه من مزايا ومنافع قبل تحقيق هذا 
التكامل» فإذا كانت هناك حصيلة صافية من الزيادة في هذه المزايا والمنافع الاقتصاديةء 
فإنها تكون المحفز والدافع إلى التكاملء وكلما زاد احتمال الحصول قدر أكبر من الذي 
يتم تحقيقه من هذه المنافع» كلما كان الدافع إلى تحقيق التكامل 

اكبر. ومن هذا المنطلق يمكن أن نذكر أهم الدوافع التي تجعل الدول تدخل في 
التجمعات التكامليةء والتي نوجزها فيما يلي :'"' 

1- حرية تنقل عناصر الإنتاج 

عند قيام تكامل اقتصادي بين مجموعة من الدول يجعل عناصر الإنتاج تتحرك 
داخل المنطقة التكاملية بدون قيود. مما يسمح بتطوير الإنتاج وتخفيض تكاليفه 
وتحسين المنتجات» وهذا ما يزيد من نسبة التوظيف لعناصر الإنتاج والعوائد التي 
تحصل عليها وبالتالي زيادة مستوى الإشباع للمستهلكين وزيادة رفاهيتهم. 

فانتقال رؤوس الأموال من الدول التي لها فائض منه إلى الدول التي تفتقر لهذا 
العنصرء يؤدي إلى إعادة توزيع مكافئات رأس المال من الدول التي لها فائض فيهاء 


(1) سماح أحمد فضلء المشروعات العربية ال مشتركة ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العريء مكتبة 
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ومستوى منخفض من الأجورء وضغط دهغرافي تجاه الدول التي تعاني نقصا في اليد 
العاملة. فالاستمرار في هذه العملية في المدى المتوسط والطويل تعيد التوازن في 
مستويات الأجور في المنطقة التكاملية وتؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد مما ينجم 
عنه توفير السلع والخدمات بصورة أكثر بكثير قبل التكامل. 

2- زيادة قوة التفاوض 

من مزايا ودوافع التكامل الاقتصاديء إعطاء الدول المتكتلة قوة التفاوض والثقل 
ا ملموس في التجمعات الإقليمية والدولية وحتى على الصعيد العالميء وهذا راجع لكبر 
حجم صادراتها ووارداتها ككتلةء فمن خلال التكامل يمكن إقامة مؤسسات إقليمية 
وأجهزة مشتركة هدفها توثيق التنسيق والتماسك بين بلدان المنطقة في مفاوضاتها 
الخارجية. فتستطيع أن تحصل على واردات بأسعار أقل. كما تزيد في أسعار صادراتها 
بسبب عدم التنافس فيما بينها في الأسواق الخارجية» الأمر الذي يجعلها تحصل على 
شروط أفضل لبادلاتها التجارية» وبشكل يفوق ما كانت تحصل عليه من منافع وهي 
منفردة. 

كما يتيح التكامل الاقتصادي الإقليمي للدول الأعضاء في المشروع التكاملي تعزيز 
القوة التفاوضية للمجموعة المتكاملة على المستوى الدولي وتعاملاتها مع التكتلات 
الاقتصادية الأخرىء وأهم سبل تعزيز المركز التفاوضي هو التحكم في المنتجات الحيوية 
أو امتلاك سوّقا مهمة لمنتجات الدول الصناعية أو كلاهما معا. 

فالدول النامية بشكل منفرد لا تمتلك بدرجة مؤثرة العناصر الضرورية لتعزيز 
مركزها إزاء الدول الصناعيةء إلا أنه في حالة التكامل الاقتصادي يصبح من الممكن 
الوصول إلى مركز تفاوضي مهم في السوق العالمية بفضل تجمع الإمكانيات. وتكوين 
كتلة اقتصادية تمتلك من القوة والأهمية الاقتصادية في الساحة الدولية ما يؤهلها إلى 
إملاء شروطها ومطالبها عند التفاوض مع الدول الأجنبية» وبشكل يضمن لها تحقيق 
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مصالحها الخاصة. وأحسن مثال على ذلك إعلان البلدان العربية حظر تصدير النفط 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية سنة 1973 

3- اتساع حجم السوق 

من الممكن التعرف على حجم السوق بعدة مقاييسء فيرى "كوزنيتر" قياس هذا 
الحجم على أساس عدد السكان» وقيل أيضاء باستخدام المساحة الجغرافية للدول 
المتكاملة كمؤشر يدل على حجم السوق. أما "ألن" فإنه يرى استخدام معيار حجم 
الناتج القومي في مقياس حجم السوق”. 

فضيق الأسواق المحلية للدول وعدم قدرتها على استيعاب مختلف المنتجات يرجع 
إلى انخفاض القدرة الشرائية في هذه الدول. وضيق الأسواق يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
الإنتاج» لأن الدولة التي لها طاقات إنتاجية هامة تنتج لسوق ضيقة محدودة الاستهلاك 
مما تضيع فرص تخفيض تكاليف الإنتاج ويفوت فرصة الاستغلال الأمثل للموارد 
مختلف أنواعها. فالتكامل الاقتصادي يدل على حل مشكلة ضيق الأسواق» فالمنتجات 
المختلفة ستجد أسواقا أوسع ومجالا أكبر. وفي حالات عديدة يؤدي اتساع السوق إلى 
إمكانية إقامة وخلق صناعات لم تكن قائمة قبل الاتحاد. فحجم الطلب الداخلي كبيرء 
مما يبرر إقامة صناعة ذات حجم وكفاية اقتصادية . 

إذن فالتكامل يؤدي إلى فتح الأسواق وتوسيع نطاقها داخل المنطقة التكاملية. مما 
يزيد من تسويق منتجاتها وتحسين التكنولوجيا وتأمين زيادة الإنتاج. ويترتب على اتساع 
حجم السوق عدة مزاياء أهمها الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية نتيجة لتوسيع وإقامة 


(1) إكرام عبد الرحيمء مرجع سابق» ص61. 
(2) عبد امنعم عفر أحمد فريد مصطفى. مرجع سابق ذکره» ص 252. 
)3( محمد عبد العزيز عجمية" الاقتصاد الدولي'» دار الجامعية امصرية. الإسكندرية, 1977 ص 168. 
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الوحدات الإنتاجية على أسس اقتصادية سليمة, والإفادة من وحدات الإنتاج الكبير 
(الخارجية والداخلية)''". هذا ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والقضاء على ال مخاطر 
التجارية. ورفع الكفاءة الاقتصادية وارتفاع مستوى الرفاهية. 

فتجارب الدول المتطورة قد أوضحت بجلاء أهمية سعة الأسواق (متى كانت جميع 
العوامل متشابهة). بحيث نجد أن الدول التي حققت تقدما ملموسا في التصنيع تملك 
أسواقا قومية واسعة”. كما أن كبر حجم السوق يزيد من المنافسة بين المنتجينء مما 
يؤدي إلى تخفيض الأسعارء ويخفف من حدة الاحتكارات. 

4- تخفيض العبء على ميزان المدفوعات 

تقوم الدول المتكاملة اقتصاديا بزيادة التبادل التجاري فيما بينهاء وتخفض الاعتماد 
وبشكل كبير على العام الخارجي(الاستيراد) في تلبية مختلف حاجياته ومتطلباته» وبذلك 
يمكن لهذه الدول من خلال تكثيف تعاملاتها البينية أن توفر قدر لا بأس به من 
العملات الأجنبية التي كانت تخصصها للاستيراد من العام الخارجي» وهذا ما يؤدي إلى 
تخفيض العبء على ميزان مدفوعاتها. 

5- زيادة معدل النمو الاقتصادي 

يساعد التكامل الاقتصادي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء 
وذلك عن طريق تشجيع وتحفيز الاستثمارء حيث أن اتساع نطاق هذا الأخير وما يتبعه 
من زيادة الطلب على السلع المنتجة سيؤدي إلى زيادة الحافز الاستثماري.ء حيث تصبح 
الفرصة مهيأة أمام رأس المال في مختلف بلدان التكامل لتحقيق الربح عن طريق توظيف 
الأموال في وسائل الإنتاج وإدخال تكنولوجيا جديدة تخفض من خلالها تكاليف الإنتاج 


(1) عبد امنعم عفر أحمد فريد مصطفی» مرجع سبق ذکره» ص 258. 
e e A EI)‏ 
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وتضاعف الكميات المخرجة. هذا فضلا عن تشجيع التخصص الإقليمي في الإنتاج 
واتاحة حرية التنقل والتوطن والإقامة لرؤوس الأموال داخل المنطقة التكاملية.ء حيث 
يتيسر استغلال موارد جديدة في الزراعية والصناعة والخدمات وغيرها. ولهذا يتوقع أن 
يسفر التكامل الاقتصادي عن تسهيل عمليات تكوين رأس ال مال وزيادة معدل النمو 
الاقتصادي في الدول المتكاملة . 

6 الاستفادة من مهارات اليد العاملة 


عند قيام التكامل الاقتصادي يؤدي إلى تطبيق مبادئ تقسيم العمل. وهذا كفيل 
بإظهار المهارات والقدرات والعمل على تنميتها. فدرجة تقسيم العمل والاستفادة من 
الفنيين وغيرهم في ميادين تخصصهم أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية كوحدة 
سياسية واقتصادية منها لو أن كل ولاية استقلت سياسيا واقتصاديا”. ويتم الاستفادة 
أيضا من اليد العاملة عن طريق فسح المجال لحرية انتقال العمالة والهجرة بين الدول 
الأعضاءء. مما يزيد من الاستفادة من اليد العاملة المدربة والمؤهلة. كما يؤدي التكامل 
إلى إيجاد حل جز لمشكلة البطالة في الأمد القصيرء حيث يعمل على إعادة توزيع 
العمالة ما بين الدول المتكاملة بشكل يحقق التوازن» أو التناسب بين الموارد المتاحة في 
كل دولة وعدد السكان. 


7-دوافع غير اقتصادية: 

كما أن هناك بعض الدوافع غير اقتصادية تدفع بالدول إلي التكامل الاقتصادي فيما 
بينها وهذه الدوافع تأخذ الصبغة السياسة ومن أهم هذه الدوافع : 

- تفادي الخلافات والنزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة. وتقوية الروابط 


الاقتصادية فيما بينها عن طريق التكامل الاقتصادي. كما حدث ذلك في 


(1) بكري كاملء " التكامل الاقتصادي" مرجع سابق ذكره 48 49. 
(2) عبد العزيز عجمية. مرجع سبق ذكره. ص 67) 68. 
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أوروبا بعد الحرب العالية الثانية منذ التوقيع على معاهدة روما سنة 1957 
والتأسيس لقيام الاتحاد الأوروي. 


- تحقيق الوحدة السياسية. خاصة إذا كانت هذه الدول متجاورة» تتمتع بعلاقات 
ثقافية واجتماعية وتاريخية عميقةء ولذلك قد يتمثل التكامل الاقتصادي أول 
الخطوات نحو الوحدة السياسية. 
مما سبق يتضح أن التكامل يوفر فرصا ومزايا ومنافع تحفز الدول على إقامة 
علاقات تعاون وتكامل فيما بينها. كما أن التكامل الاقتصادي له فوائد اقتصادية 
واجتماعية وسياسية لا تستطيع دولة ما منفردة تحقيقها. وتختلف دوافع التكامل 
الاقتصادي الإقليمي من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية» حيث تسعى هذه 
الأخيرة إلى زيادة حجم التجارة الإقليمية)التجارة البينية)» وتوسيع نطاق السوق أمام 
ا مشروعات من خلال رفع وفورات الإنتاج ومزايا التخصص ورفع الكفاءة في صناعات 
تلك البلدان. 
كما أن برامج التكامل يكون لها أثر إيجابي ملموس على الأداء الاقتصادي بوجه عام 
ويكسبه المزيد من الديناميكية والفعالية. ويترتب عنه زيادة الناتج القومي ونمو 
الادخار وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي فيجعل من التكامل أمراً إيجابيا. 
ثانياً-أهداف التكامل الاقتصادي: 
تنطوي فكرة التكامل الاقتصادي الدولي على الاستفادة الفعلية من جميع الفرص 
والمتاحة والممكنة التي يوفرها التقسيم الكفء للعملء ويمكن ذكر بعض الأهداف 
المتوخاة من التكامل الاقتصادي نوجزها فيما ياي ؛'") 


(1) عمورة جمال مجيد" دراسة تحليلية تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأور- متوسطية, رسالة دكتوراه 
غير منشورة. جامعة الجزائر» 2006» ص 298-296. 
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" يؤدي التكامل الاقتصادي بالدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه 
نحو التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية. واحتواء الاقتصاديات الوطنية في كيان 
اقتصادي جديد يعرف مرحلة التكامل. 


" تزويد الدول الأعضاء بالإجراءات الضرورية والكافية لإحداث التغيرات اللازمة 
في الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية ومن بين هذه الإجراءات: " 


- إجراءات خاصة بإنشاء السوق الموحدة التي تتضمن التدابير الخاصة برفع 
العراقيل الجمركية بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية» وإقامة تعريفة 
- إجراءات تتعلق بتنسيق السياسات وتجانسها والمتضمنة التدابير الخاصة 
بالسياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية (السياسات امالية والنقدية 
والاستقرار الاقتصادي والتجارة الخارجية). 
- إجراءات تتعلق بالإشراف وتتمثل في إجراءات توحيد المؤسسات الاقتصادية 
والنقدية 
" تحقيق الوفورات الداخلية» حيث تؤدي عملية التكامل إلى اتساع الأسواق مما 
يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتوجات في الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية» وبالتالي 
زيادة الإنتاج وانخفاض تكاليف الإنتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات المرونة امموجبة 


(1) عبد الحميد عبد المطلبء السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة» مجموعة النيل 
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أي التي يتناقص فيها منحى التكاليف» وتصبح تكلفة الوحدة الواحدة أقل من السابقء 
ويسمى هذا الانخفاض في التكاليف بالوفورات الداخلية'". 


" تحقيق الوفورات الخارجيةء ويحصل ذلك أيضا نتيجة اتساع الأسواق إلا أنها 
تنتج عن تحسينات مختلفة خارج الصناعة, أي تترتب عن تنقل عناصر الإنتاج واحتكاك 
ا منظمين ببعضهم البعض."” 

" يؤدي التكامل الاقتصادي إلى تغيير الهيكل الاقتصادي للدول الأطراف في 
التكامل» حيث يلعب دوراً فاعلا في تحويل اقتصادها من اقتصاد.زراعي أو استراتيجي 
أولي إلى صناعي متقدم(توسيع الأسواق أمام المنتوجات الصناعية). 

" إسهام التكامل الاقتصادي في تطوير القاعدة التكنولوجية في الدول الأعضاء 
ويسمح باستخدام الوسائل الحديثة في عملية الإنتاج. وهذا يتطلب إمكانيات ضخمة 
لقيامها بقدر مقبولء ولأن الدول النامية ليست لها القدرة على إقامة قاعدة تكنولوجية 
بمفردها وبالاعتماد على إمكانياتها المالية والمادية والبشرةء فقد يتاح لها استخدام هذه 
التكنولوجيا بفضل التكامل . 


" زيادة معدل النمو في الدول الأعضاء نتيجة زيادة حجم الاستثمار واقامة 
مشاريع اقتصادية» إضافة إلى أهداف أخرى سياسية تتمثل في خلق تكتل كبير الغرض 
منه مواجهة القوى العظمى في العالم. وأخرى اجتماعية تتمثل في خلق فرص الشغل 
ورفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء. 


(1) إبراهيمي عبد الحميد» أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل» مركز دراسات الوحدة 
العربية. الطبعة (1). 1980» ص 291-289. 

(2) إبراهيمي عبد الحميد. نفس ال مرجع. ص 291 

(3) إكرام عبد الرحيم» مرجع سابق» ص61. 
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" يساهم التكامل في زيادة القدرة والقوة التفاوضية تجاه الأطراف الخارجية 
وتحسين العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء في مواجهة التكتلات الأخرى " 


" تهدف الدول الأعضاء من وراء التكامل إلى الاستفادة من رؤوس الأموال 
الأجنبية» تأهيل اليد العاملة. تطوير القطاعات التصديريةء وترقية نشاط البحث 
والتطويرء إضافة إلى تقوية الروابط الاقتصادية والتحكم في تدفقات الهجرة. 


" تسعى العديد من الدول الصغرى من عملية التكامل الوصول إلى اقتحام 
الأسواق الأجنبيةء ولا يتأق هذا إلا عن طريق التكاملء وبالتالي يعتبر التكامل الاقتصادي 
بالنسبة للدول الأقل نموا استراتيجية لتحسين مستويات نموها الاقتصادي من خلال 
تشجيع عمليات التصنيع» شريطة أن تكون الأسواق واسعة كي تسمح للمؤسسات من 
تحقيق اقتصاديات الحجم الضرورية للكفاءة في الإنتاج”. 


" تنمية بعض الصناعات التي لا مكن تطويرها دون وجود سوق إقليمي محمي 
في ظل التكامل (الصناعات الإقليمية الناشئة). وهذا حتى تتمكن من اكتساب قدرات 


تنافسية دولية مع مرور الوقت. 


" التقليل من حدة التوترات السياسية ما بين الدول الأعضاء وهذا ما حدث في 
العديد من التجارب التكامليةء أبرزها إنشاء ا مجموعة الأوروبية للفحم والصلب سنة 
1 والمجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1957 الذي مكن أوروبا من تفادي 
الحروب. 


(1) محمد إبراهيم السقاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيء ال منظمة العربية للتنمية الإدارية. بحوث 
دراسات» تحرير محمد محمود الإمام» الجوانب المؤسسية والإدارية للتكامل الاقتصادي العري» 1998 ص 
272-1. 
H-F. Henner, Convergence et Divergence entre nations au seins dune intégration‏ )2( 


économique, colloque A.T.M, Aix en Provence, 29-31/Mai/2001 
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" تستفيد المؤسسات الإنتاجية في كل دولة من الدول الأعضاء من فرص أكثر 
ومجال أوسع لزيادة إنتاجها للاستجابة للطلب الجديد على منتجاتها من طرف شريحة 
واسعة من المستهلكين داخل دول أعضاء التكامل» وهذا ما يؤدي إلى تشغيل الطاقات 
الإنتاجية المعطلة وتنويع فرص استغلال الموارد وزيادة قابلية استخدامها تجاريا في 
مختلف مجالات الإنتاج» فضلا عن الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة 
أفضل وعلى نطاق أوسع . 

وخلاصة القول أن التكامل الاقتصادي لا يعتبر هدفا في حد ذاته. بل أداة أو وسيلة 
لدفع عملية التنمية الاقتصادية في هذه الدولء لكن ينبغي الإشارة أن الاعتماد على 
مجرد إلغاء القيود على حركات السلع وعناصر الإنتاج بين الدول ليس هو الأسلوب 
ا ملائم للتكامل لتحقيق التنمية» بل أن التكامل التنموي يتطلب قيام استثمارات 
وتنسيق السياسات وتشابك المصالح بين مختلف هذه الدول. 
المطلب الرابع: الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي 
أولاً- الآثار الساكنة للتكامل الاقتصادي: ءاءء]؟ء )اء 


تناولت الدراسات الاقتصادية الآثار الساكنة للتكامل الاقتصادي عن طريق تحليل 
أثر إقامة إتحاد جمري على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في التكتل» وذلك نتيجة إزالة 
الحواجز الجمركية والكمية داخل التكتل وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العام 
الخارجي. 

ويرجع الفضل في ذلك إلى "جاكوب فاينر" وأعماله الرائدة في عام 1950ء وفي هذا 


الإطار بفرق " فاينر " بين نوعين من أثار الإتحاد الجمري على الرفاهية. يعرف الأول 
بخلق التجارةهه6260ه 206 والثاني بتحويل التجار ة trade diversion".‏ وكانت 


(1) إكرام عبد الرحيم» التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيء مرجع سابق» ص 60-59. 
(2) زايري بلقاسم» تحليل إمكانية التكامل العربي الاقليمي في ضوء نظريات التكامل الاقتصادي» مرجع 
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هذه الأعمال نتيجة "اهتمامات فاينر حول أثر قيام الإتحاد الجمري على توزيع ال موارد 
الاقتصادية» معنى هل يؤدي قيام الإتحاد الجمرك إلي نقل إنتاج السلطة من مركز أقل 
كفاءة إلي مركز أكثر كفاءة ؟ 


أو يؤدي إلى نقل إنتاج السلطة من مركز أكثر كفاءة إلي مركز أقل كفاءة في إنتاجها "٤‏ 

كما تجد الإشارة إلى أن تحليل الآثار الساكنة لقيام الإتحاد الجمري لا يخرج عن 
الفروض التي تحددها النظرية الأساسية للاتحاد الجمري في إطار النظرية الكلاسيكية 
وهذه الفروض هي" : 

- منافسة تامة- نفقات ثابتة. 

- انعدام تكاليف النقل. 

- فمن السوق العالمية لأية سلعة تكون مساوية لتكلفة إنتاجها أقل بلد نفقة. 

- تشغيل كامل للموارد. 

- تقنيات الإنتاج معطاة. 


- التعريفة الجمركية هي الحواجز الوحيدة المعتبرة. 


(1) أحمد الغندورء الاندماج الاقتصادي العري» معهد البحوث و الدراسات العربيةء القاهرة1970 » ص31 . 
)2( بن عزوز محمد» مرجع سابق ذكره. ص56 
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(1): أثر خلق التجارة 

إن خلق التجارة. كما يشير البنك الدولي.ء يحدث عندما دولة عضو في الترتيب 
الإقليمي (مثلا دولة أ) بزيادة وارداتها من دولة شريك لها (دولة ب) وذلك دون 
تخفيض لواردات الدولة (أ) من باقي دول العالم ويحدث ذلك بسبب إزالة التعريفات 


الجمركية بين الدول الأعضاء"". 

ويعتبر هذا الأثر نتيجة إيجابيةء ومفاده أنه عندما تعتمد دولة عضو (قبل قيام 
التكتل) على استهلاك سلعة محلية غير كفؤ اقتصاديا وبعد قيام اتفاقية التكامل 
الاقتصادي تقوم هذه الدولة العضو باستيراد هذه السلعة من شركات في دولة عضو في 
الاتفاقية تنتج هذه السلعة بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة”. 

أي أنه في حالة خلق التجارة يتم استبدال الإنتاج المحلي (داخل منطقة التكامل) 
الأقل كفاءة من حيث الإنتاج والأكثر تكلفةء وبذلك تزيد واردات الدولة العضو التي 
تنتج نفس هذه السلعة بأكثر كفاءة إنتاجية لان منتجاتها تصبح الأقل سعرا بعد إزالة 
التعريفة الجمركية في إطار التكامل الاقتصادي بين الدوليتين. 

ما يعني خلق تجارة يكون أثرها إيجابيا لأنها تعني استخداما أفضلا لمجموع موارد 
أعضاء الإتحاد وبالتالي الاقتراب من توزيع الإنتاج في ظل التجارة» وهذه هي المكاسب 
5 مهم م التجارة ^ 


(2) علي عبد الفتاح أبو شرارء مرجع سبق ذكره» ص413 
(3) زايري بلقاسم» تحليل إمكانية التكامل العربي الإقليمي في ضوء نظريات التكامل الاقتصادي, مرجع سبق 
ذكره, ص61 
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(2): أثر تحويل التجارة 

يشكل تحويل التجارة الأثر السلبي للتكامل الاقتصادي الإقليمي لأنه بنقص من 
الكفاءة الإنتاجية للواردات» ويحدث تحويل التجارة. عندما يتم إحلال الواردات من 
باقي دول العام في الدولة (أ)من خلال واردات أعلى من الدولة (ب)» لأن الواردات من 
الدولة(ب) لا تدفع عنها ضرائب على الواردات بينما يتم دفع الضرائب على الواردات 
من باقي دول العام . 

وهذا الأثر يعني» أن تستبدل واردات أقل تكلفة من خارج الاتحاد الجمري 
بواردات أعلى تكلفة من عضو بالاتحاد ينتج عن المعاملة التجارية التفضيلية بين الدول 
"' متفوقة على 
الدول غير الأعضاءء وهذا يؤدي إلى تغير أنماط التجارة ٣٤٤٤م‏ 15106 حيث تستولي 
الدولة العضو على مبيعات السلعة من الدولة غير العضو". 

ومما سبق يمكن القول» أن تحويل التجارة يكون أثر سلبيا على الدولة العضو التي 
قامت بإحلال الواردات الأقل تكلفة (من خارج التكتل) بالواردات الأكثر تكلفة (من 
داخل التكتل) نتيجة انضمامها لتكتل اقتصادي معين يتم من خلاله إزالة الرسوم 
الجمركية بين الدول الأعضاء وفرض رسم جمركية موحدة على الواردات من العام 
الخارجيء وبالتالي تتكبد هذه الدولة العضو المستوردة خسارة اقتصادية تتمثل في القيمة 
المالية الإضافية التي تدفعها لاستيراد سلعة من دولة عضو فيما لو استوردتها من الدولة 


الأعضاء. حيث تصبح هذه الأخيرة بسبب السياسة التجارية التميزية“ 


(1) الاسكواء2005 » مرجع سبق ذكره. ص8 

(2) أسيا الواف» مرجع سبق ذكره. ص47 

(3) * تعتبر التكتلات الاقتصادية سياسة تميزية لكونها تقوم بتحرير التجارة جزئيا أي داخل التكتل و تضع 
عوائق أمام واردات العام الخارجي. 

(4) علي عبد الفتاح أبو شرارء مرجع سبق ذكره» ص413 
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الغير عضو (الأكثر كفاءة) هذا من جهة ومن جهة أخرىء يكون أثره سلبيا كذلك على 
التكتل نتيجة عدم الاستخدام لأمثل وارد التكتل» وعلى الرفاهية الاقتصادية العالمية 
لعدم الاستفادة من مكاسب اطيزة النسبية وتقسيم العمل الدولي. 


ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 1996. خلص إلي أن تجمع)المركوسور) 
“MERCOSUR*‏ له أثر تحول صاف للتجارة. حيث كانت هناك زيادة تجارية 
ضخمة في داخل التجمع في صناعة السيارات واممكينةء والتي تتسم الدول الأربع بعدم 
الكفاءة النسبية لباقي دول العالم. حيث يتم التصنيع في أمريكا اللاتينية فقط نظرا 
لارتفاع معدلات الحماية الجمركية. 

وهذه النتائج يمكن أن تكون مؤشرا لخطر مفاده. أن هناك العديد من التجمعات 
الإقليمية تؤدي إلي تحول التجارة بطبعها”. 

ويمكن توضيح أثري خلق التجارة وتحويل التجارة بشكل أفضل من خلال المثال 
العددي الافتراضي لصناعة الدراجات الهوائية في إيطاليا قبل وبعد انضمامها إلي الإتحاد 


الجمركي الأوروبي من خلال الجدولين التالين””: 


(1) ** السوق المشتركة للمخروط lلجiوٳ THE SOUTHERN CONE COMMON MARKET‏ 
تشكلت عام 1991 من الأرجنتين والبرازيل والبارغواي والأورغواي. أصبحت إتحادا جمركيا سنة1995 » 
وانضمت إليها بوليفيا والتشيلي في عام1996 ويطلق عليها عادة. السوق الجنوبية المشتركة. 

(2) موردخاي کریانین» مرجع سبق ذكره ص125 

(3) على عبد الفتاح أبو شرارء مرجع سابق» ص391 
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جدول رقم (1-1) حالة خلق التجارة 
السوق الإيطالية للدراجات الهوائية (الأرقام افتراضية بالدولار الأمريي) 


الأسعار إيطاليا أطانيا كنذا 
سعر التصنيع 90 80 100 
الضريبة صفر 30 30 
سعر الجملة 90 110 130 


المصدر: علي عبد الفتاح أبو شرارء مرجع سابق» ص 391 


جدول رقم (2-1) حالة خلق التجارة 
السوق الإيطالية للدراجات الهوائية (الأرقام افتراضية بالدولار الأمريي) 


الأسعار إيطاليا أطانيا كنذا 

سعر التصنيع 130 100 90 

الضريبة صفر 30 30 

سعر الجملة 130 130 120 
المصدر:نفس اممرجع. 


في الجدول رقم (1-1) الذي يبين حالة خلق التجارة» فنلاحظ من الجدول أن الإنتاج 
الإيطالي للدرجات الهوائية أقل كفاءة والأكثر تكلفة كما يوضحه سعر التصنيع ( 90 
دولار) من الإنتاج الأماني (80 دولار). 
فقبل قيام التكامل الاقتصادي تفرض إيطاليا رسوما جمركية بقيمة (30 دولار) على 
واردتها من الدرجات الهوائيةء بالتالي المستهلك في إيطاليا يشتري الدرجات الإيطالية 
لأنها الأقل سعرا للجملة (90 دولار) أما كل من الدرجات الأمانية والكندية فسعر يهما 
للجملة على التوالي : 110 و130 دولار. 
أما بعد قيام التكامل الاقتصادي الذي يضم كل من إيطاليا وأمانيا فيتم موجبه 
إزالة الرسوم الجمركية الإيطالية على وارتها من الدرجات الهوائية الأطانية فيقوم 
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المستهلك في إيطاليا شراء الدرجات الهوائية الأمانية التي تكلفة إنتاجها (80 دولار) به 
لا من الدرجات الإيطالية التي تكلفة إنتاجها (90 دولار)» فيربح المستهلك الإيطالي 
بذلك 10 دولارات بعد قيام التكامل الاقتصادي. 

ومن جهة أخرى فإن مبيعات كندا للدرجات الهوائية لكل من إيطاليا وأطانيا م 
تتأثر بعد قيام التكامل الاقتصادي بينهماء لأنها الأقل كفاءة والأكثر تكلفة. وبذلك فقد 
تم خلق للتجارة بين إيطاليا وأمانيا نتيجة إنشاء التكامل الاقتصادي فيما بينهما. 

أما بالنسبة للجدول رقم (2-1) الذي يوضح حالة تحويل التجارة فنلاحظ من سعر 
التصنيع أن الإنتاج الكندي للدرجات الهوائية هو الأكثر كفاءة والأقل تكلفة ب (90 
دولار). فقبل قيام التكامل الاقتصادي الأوروبي في هذا المثال فإن إيطاليا تفرض تعريفة 
جمركية» على وارداتها من الدرجات الهوائية على كل من آمانيا وكندا بدون تمييز بقيمة 
(30 دولار)ء› 


وفي هذه الحالة يفضل المستهلك الايطالي شراء الدراجات الكندية لأنها الأقل 
سعرا(سعر الجملة120 دولار). 

أما بعد قيام التكامل الاقتصادي الذي يظم إيطاليا وأطانياء فإن الوضع يتغير تماماء 
حيث يتم إلغاء التعريفة الجمركية بين إيطاليا وأطانيا بالتالي يصبح سعر الدراجات 
الهوائية الألمانية هو سعر الأقل وهو الأفضل بالنسبة للمستهلك الإيطالي أي (100 
دولارا)» بينما سعر الدراجات120 دولارا على الترتيب. بالتالي تفقد كندا مبيعاتها في 
السوقء لكل من إيطاليا وكندا فهو 130 الإيطالية لصالح ال مبيعات الأمانية من 
الدراجات الهوائية» رغم أن الإنتاج الكندي في هذه الحالة هو الأقل تكلفة من ناحية 
الإنتاج» لكن الضريبة الجمركية التي تفرضها إيطاليا هي التي جعلت الدرجات الكندية 
أكثر تكلفة من الدراجات الأطانية. 


87 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


ففي هذه الحالة نقول أنه تم تحويل التجارة نتيجة الاتفاق التجاري الإقليمي بين 
إيطاليا وأمانيا وبذلك تنخفض الكفاءة الاقتصادية العالمية بفعل تحويل التجارة بقيمة 
0 دولارات أي.(90 -100) 

أما بالنسبة لحساب الأثر الإيجابي والسلبي للتجارة على كفاءة توزيع الموارد. 
فيقترح 771582181 [. الأثر الإيجابي أن نضرب حجم التجارة البينية في الفرق بين نفقة 
إنتاج السلع في المركز الأكثر كفاءة ونفقة إنتاجها في المركز الأقل كفاءة. أما لحساب 
الأثر السلبي فنضرب حجم التجارة المحولة في الفرق بين نفقة الإنتاج في المركزين”". 

وبصفة عامة فإن اتفاقيات التكامل الاقتصادي يمكن أن ينتج عنها كلا الأثرين" 
الموجب والسالب" أي أثري خلق التجارة وتحويل التجارة. وذلك بسبب كون هذه 
الاتفاقيات تقوم على أساس التحرير الجزئي للتجارة الخارجيةء فبينما تقوم بتحرير 
التجارة البينية داخل منطقة التكامل» فإنها في الجهة الأخرى تضع حواجز جمركية 
موحدة أمام العام الخارجي. وبعبارة أخرى فهي تمثل سياسة تجارية تمييزية بين 
المنتجات ال محلية للدول الأعضاء في التكامل وبين منتجات الدول الأعضاءء وبالتالي هكن 
القول أن ترتيبات التكامل الاقتصادي الإقليمي تؤدي إلى 

خلق التجارة أكثر منها إلى تحويل التجارة في الحالات التالية” : 


© كلما كان الفرق في تكاليف الإنتاج كبيرا بين الأعضاء في الاتفاقية. ففي هذه 
الحالة ٠‏ مكن لسلعة معينة أن تستورد من الدولة غير العضو المتميزة بتكلفة 
الإنتاج الأقل. 


(1) آسيا الوايء مرجع سابق» ص 49 
)2( تواتي عثمان» مرجع سبق ذكره.ءص 31-30 
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© كلما كان الفارق في تكلفة الإنتاج صغيرا بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء. 
© ويمكننا هنا أن تقول أن احتمال الأثر التحويلي للاتفاقية يكون في حده الأدنى. 


© كلما كانت الرسوم الجمركية قبل الاتفاقية مرتفعة بين الدول الأعضاء ومنخفضة 


بينها ٠‏ وبين الدول غير الأعضاء بعد التنفيذ. 


© كلما كانت سرعة استجابة العرض والطلب في الدول الأعضاء كبيرا (مرونة كل 


من ٠‏ العرض والطلب). 


© كلما كانت الهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل تكوين الاتفاقية أكثر 


4. 


ثالثا: أثر الاستهلاك 

وإذا كنا قد إستعرضنا أثار الإنتاج من إقامة الاتحاد الجمريء فهناك أيضا ما يطلق 
عليه آثار الاستهلاك التي م يستعرضها فاينز 71262 .[» وفي الواقع فإن التغيرات في الرفاه 
من الممكن أن تظهر ليس كنتيجة للتغييرات في مصادر العرض (إحلال الناتج) ولكن 
أيضا من الاستهلاك أو ما يعبر عنه بإحلال الاستهلاك. وهو الفائض الذي يمكن أن يعود 
ان اللستهلك کار ناجم عن خلق التجارة ويأق من مصدرين رئيسيين أحدهما داخلي 
ويتمثل في الانخفاض الذي يحدث في فائض المنتج المحليء أما المصدر الخارجي فهو 


نة الاستراد من أسواق'ذات مبزة نسبة أعلى”. 


(1) فؤاد انوسنت مرجع سابق ص55 
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إن أثر الاستهلاك هو أثر مرتبط أساسا بالتغير(الانخفاض) في أسعار السلع الذي 
يحدث نتيجة قيام اتفاقيات التجارة الإقليمية بين الدول حيث يمكن رصد مصدرين 
أساسيين يحدثا انخفاضا مباشرا وآنيا في أسعار السلع داخل المنطقة التكاملية. 

- أما المصدر الأول الذي يحدث انخفاضا آنيا (حينا على مدى القصير) فانه يحدث» 
ما تزاح الحواجز التجارية» هكن للمستهلك أن يقتني ما يحتاجه بأسعار منخفضة. 
وهذا ينطبق على الحقوق الجمركية التي تؤثر مباشرة في سعر البيع» وكذلك بالنسبة 
للحواجز غير التعريفية مثل الإجراءات الجمركية التي ترفع سعر البيع عند عبور 
الحدود... وفي إطار إتحاد جمري تنخفض أسعار ال مباعة بين دولتين من الدول الأعضاء 
بصفة عامة"". 

- وأما المصدر الثاني فيحدث الانخفاض ف الأسعار نتيجة أثر خلق التجارةء الذي 
يؤدي إلى تحولا الإنتاج من المركز الأقل كفاءة غلي المركز الأكثر كفاءة والأقل تكلفة 
يترجم أثر على الأسعار حيث يصبح المستهلك يقتني السلعة بسعر أقلء اختيار واسع 
وارتباط مثالي بين جودة المنتجات وأسعار اقتنائها. 


ولمعرفة محصلة الآثار الساكنة للاتحاد الجمري يمكن القول أن» الحجم النسبي 
لكل من أثر خلق التجارة المرغوب فيه بالإضافة للأثر المرغوب فيه للاستهلاك مقارنا 
بالأثر غير المرغوب فيه للتحول في التجارةء يحدد ما إذا كان الاتحاد الجمري أمر مرغوبا 
فيه من وجهة نظر الكفاءة في التخصيص على مستوى العام أم لاء“ 


(1) محمد عباس محرزء نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربي. أطروحة ذكره في العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسيير فرع النقود وامالية. جامعة الجزائرء2001 ., 2005 ص 27 
(2) مرد خاي كرياتين» مرجع سابقء ص124 
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ثانياً- الآثار الديناميكية للتكامل الاقتصادي 

إن الآثار الساكنة "الستايتكية" بشقيها خلق التجارة وتحويل التجارية الناتجة عن 
التكامل الاقتصادي» تكون في المدى القصير بسبب التغيير في تكاليف الإنتاج على إثر 
إزالة العوائق الجمركية والكمية وبذلك تكون لحظة أي تحدث مرة واحدة. 

بينما هناك عوامل أخرى مختلفة تنجم عن الاتفاقيات الإقليمية تؤدي إلي زيادة 
الرفاهيةء ويمكن أن تحقق زيادة متواصلة في معدل زيادة الدخل. على سبيل المثال 
إغلاق المصانع التي لا تتميز بكفاءة الإنتاج مع استمرار عمل ال مصانع ذات الكفاءة 
العالمية» وبالتالي ترشيد الهياكل الصناعية للدول الأعضاء وبهذا تعتبر هذه العملية 
طويلة الأجلء تفسح المجال لإعادة هيكلة الاقتصاديات المعنية ما يعظم الاستفادة من 
العرض التي تخلقها وتبيح معالجة الآثار السلبية التي رها تكون نجمت عنها. 

وهذه العوامل المتواصلة هي الآثار الديناميكية للتكامل الإقليمي الذي يحدث 
توسعا في حجم السوق الذي ينتج عنه آثارا إيجابية على المدى البعيد.ء حيث يؤدي إلي 
زيادة المنافسة» وتمتع الاقتصاد بوفورات الحجم وتحسن مناخ الاستثمار. وهذه العوامل 
تؤدي إلي زيادة النمو الاقتصادي داخل التكتل وزيادة الرفاهية والتنمية الاقتصادية. 
(1): اتساع السوق : 

بحيث يصبح بإمكان كل بلد توجيه إنتاجه إلى السوق الموسعة لبلدان التكامل 
عوض توجيهها إلى السوق المحلية فقطء وهذا ما يؤدي إلى النمو في إنتاج المشروعات 
بسبب زيادة الطلب الداخلي وبالتالي زيادة استخدام الطاقات والموارد الإنتاجية: الأمر 
الذي يحقق الوفورات الإنتاجية: وزيادة المنافسة بين المشاريع الإنتاجية» وانخفاض 


الأسعارء وتحسين جودة المنتجات. 
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وبذالك المنتجات المختلفة ستجد أسواقا أوسع ومجالا أكبر في حالات عديدة حيث 
يؤدي اتساع السوق إلى إمكانية إقامة صناعة لم تكن قائمة قبل الاتحاد. وهذا سيترتب 
عليه عدة نتائج اقتصادية هامة تتمثل فيما يلي: 

" ستجد المشروعات الإنتاجية في كل دولة من الدول الأعضاء فرصة أكبر ومجالا 


أوسع لزيادة إنتاجها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها وبالتالي تشغيل الطاقات 
الإنتاجية المعطلة ويزيد من كفاءتها الإنتاجية. 

" يؤدي اتساع حجم السوق في الكثير من الأحيان إلى تحقيق وفرات الحجم 
الكبير في الإنتاج. 

" يؤدي اتساع حجم السوق إلى زيادة التخصيص وتقسين العمل بين الدول 
الأعضاء في التكامل. 
(2): زيادة المنافسة : 

يشير هذا الأثر إلى أن زيادة الأسواق يؤدي إلي زيادة حدة المنافسة داخل نطاق 
دول الإتحاد الأمر الذي يؤدي إلي تغير هياكل الإنتاجية جراء المنافسة. وهذا ما يخلق 
بيئة تنافسية تؤدي إلى خفض مستوى القوى الاحتكارية التي كانت متواجدة قبل قيام 
الاتفاقية والزيادة الكفاءة الاقتصادية والإدارية لشركات الدول الأعضاء. ولكي تقوم هذه 
الشركات بدعم مركزها التنافسي في السوق المشتركة فإنها لابد أن تقوم بخفض تكلفة 
إنتاجها والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتوسيع الطاقة الإنتاجية للتجمعات 
الصناعية!". 


(1) علي عبد الفتاح ابو شرارء مرجع سبق ذکره» ص401 


92 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


(3): تحقيق وفورات الحجم : 

إن القيام بتكامل اقتصادي يتم موجبه» رفع الحواجز التجارية بين الدول المشاركة 
يؤدي بذلك إلى أتساع حجم السوق أمام المنشآت العاملة داخل الاتحاد ونتيجة ذلك 
تستطيع هذه ال منشآت زيادة مستوى إنتاجها وتحيق ما يسمي بوفورات الحجم 
ويترتب على ذلك زيادة كفاءة المنشآت الإنتاجية'". 

فبالإضافة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية نتيجة زيادة ال منافسة التى يحدثها أتساع 
حجم السوقء مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتحفيز المنشأة لسلبية حاجيات السوق 
الكبير مما يكسبها مزايا اقتصاديات الحجم الكبير. 


وعلى سبيل المثالء يمكن النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها إتحادا جمركيا كبيرا 
ساعده حجم السوق الضخم على قيام العديد من المنشآت التنافسية التي تنتج عند 
أحجام كبيرة من الإنتاج وتعبير هذه الحقيقة. هي المسئولة عن الإنتاجية ا مرتفعة في 
الاقتصاد الأمريي. 
(4) تحسين مناخ الاستثمار 

إن الآثار الديناميكية للتكامل تبدو متشابكة ومترابطة فيما بينهاء زيادة المنافسة 
وتحقيق اقتصاد الحجم الكبير الناتجة عن اتساع السوق فإن ذلك يؤدي إلى توسع 
وزيادة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الأجنبية إلى الدخول للاستفادة من مزايا السوق 
الكبيرةء ولذلك فان التكامل الاقتصادي الإقليمي وما يحدثه» بتجميعه إمكانيات أسواق 
بلدان منطقة معنية يدفع بالاستثمار إلى فروع لمم يكن من الممكن أن يتجه إليها قبل 
ذلك”. ولا تتوقف آثار التكامل الاقتصادي إلى توسع الاستثمارات المحلية وحسب» بل 
تتعدى ذلك إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل منطقة التكامل لتجنب التعرض إلى 


(2) محمد بن عزوزء مرجع سبق ذکره» ص 65 
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الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأعضاء على وارداتها من السلع الأجنبية. ولذا تجد 
أن المنشآت الأمريكية تحول بعض مصانعها إلي الإتحاد الأوروبي بغية التحايل على 
الحائط الجمركي» ولي تضمن سوقا أكثر اتساعا." 

كما تجدر الإشارة إلى أنه توجد عوامل ديناميكية أخرى تنتج عن قيام ترتيبات 
تجارية إقليمية والتي تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية في المنطقة 
التكاملية وهي كسر الاحتكارات واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الإنتاج 
نتيجة المنافسة الحادة واتساع السوق. بالإضافة إلي زيادة معدلات التبادل الدولي 
والتجارة الدولية البينية بين الدول الأعضاء وخلق مناخ أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية 
وزيادة نصيب التكتل من التجارة العلمية. وق النهاية زيادة مستوى الرفاهية 
الاقتصادية2. 


(1) مردخاي كريانين» مرجع سبق ذکره» ص126 
(2) عبد المطلب عبد الحميد. اقتصاديات المشاركة الدولية. مرجع سابق» ص25 
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البحث الأول 
ماهية التكتلات الاقتصادية 


ا مطلب الأول-نشأة التكتلات الاقتصادية وأهميتها عاللياً 


لقد أصبح من المسلم به اليوم أن السمة الأبرز التي يتسم بها النشاط الاقتصادي 
في العام المعاصر هو الاتجاه المتزايد نحو تكؤين التكتلات الاقتصادية العملاقةء فالتكتل 
الاقتصادي سواء الإقليمي منه أو العاممي أصبح واقعاً يفرض شروطه وآلياته على امسار 
الاقتصادي لدول العام بأسره. 

لقد أصبحت التكتلات الاقتصادية من أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد. وتعكس هذه التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادلء 
وتقسيم العمل الدوليء والاستثمارات والتجارة وأنواع التبادل الأخرىء في نفس الوقت 
الذي تعمل فيه الشركات متعدية الجنسيات على إيجاد نوع من الترابط بين هذه 
التكتلات. 

إن الخطاب الداعي لإقامة تكتلات اقتصادية دولية برز بشكل مكثف خلال 
تسعينات القرن العشرين رغم أن جذور أو فكرة تأسيس العديد من التكتلات هي 
أسبق من ذلك بكثير ويعود بعضها إلى فترة الخمسينات أو الستينات وم تقتصر الدعوة 
إلى إقامة تكتلات على شكل معين من الدول أو على ألوان معينة من الأنظمة السياسية 
ولا حتى من أعراق أو مجتمعات محددة وإنما أصبحت دعوة أو رغبة عاللمية» الأمر 
الذي سرّع من وتائر استكمال تكتلات قدهة أو استحدث تكتلات أخرى جديدة. 

فقد تم استكمال الاتحاد الأوروبي الذي بدأ باتفاقية روما للحديد والصلب» ثم 
إحياء تكتلات قديمة كالسوق المشتركة لأمريكا 048600121 واتحاد أمم جنوب شرق آسيا 
S4۸‏ والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية 21158180051712 بين الأرجنتين والبرازيل 
والأورغواي والبروغواي. حالياً تم الإعلان عن قيام تكتل الاتحاد الأفريقي في أفريقيا. 


97 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


هذا فضلاً عن طرح أفكار لتكتلات جديدة والتفاوض لأجلها مثل الشراكة الأوروبية 
ا متوسطية والسوق الشرق اوسطية والمنطقة العربية الكبرى للتجارة. 
أولاً-أهمية التكتلات الاقتصادية: 


تعكس التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل 
الإقليمي في محاولات الاستثمار والتجارة وبهذا المعنى يمكن النظر للتكتلات على أنها 
عومة جزئية تقوم في إطار العوءمة الشاملة» وفي نفس الوقت هي جدار ممواجهة نمط 
العوممة السائد. أو هي فصل من نضال المقاومة ضد العولمة: أو وسيلة تتبعها الدول 
المختلفة بهدف المواءمة مع مشكلات التكامل الكوني الذي تدفع إليه العومة. 

تأتي أهمية التكتلات الاقتصادية كونها تشكل بكل صورها وأشكالها حوالي %75 من 
دول العام و80 % من سكانه وتسيطر على أكثر من 85 % من تجارته» وبالتالي تعكس 
مدى الآثار التي تحملها التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي. 
ثانياً- ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية: 


لقد كان لانتهاء الحرب الباردة في النصف الثاني من الثمانينات وما رافقها من 
تحركات على الصعيد العالمي. تهدف إلى إعادة رسم خريطة العام الاقتصادية والسياسية 
وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أثر واضح على 
المستوى العالمي. وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. 

ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العام أجمع ما شهده العام يوم الخامس 
عشرة من نيسان سنة 1994 حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على 
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العاممية إيذاناً لوضع معام التنظيم الدولي للتجارة 
وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها 
أوجه أخرى سياسية وثقافية وحتى اجتماعية. 
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وهذه العوممة حسب رؤية بعض الكتاب ليست إلا مرحلة من مراحل تطور 
الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدوليء الذي تتكون خلاياه القاعدية 
من اقتصادات متمحوره على الذات ومتنافسة إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة 
إنتاجية كونية.. وإدارة اقتصادية شديد للعلاقات الاقتصادية العاطية 


إن العومة إذاً تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي مترابطاً ومتشابكاً وذلك من خلال 
اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمار المباشر وانتقال الأموال والقوى 
العاملة وللتكنولوجيا ضمن إطار من رأسمالية حدية الأسواق» وهذا ما يؤدي إلى 
خضوع العام لقوى السوق العابمية وما يصاحبها من اختراق للحدود القومية وانحسار 
كبير في سيادة الدولة عائد إلى أن مقومات السيادة الاقتصادية أصبحت عاطمية بدلاً من 
مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية» وتختلف العولمة بهذا المفهوم عن مفهوم 
الاقتصاد الدولي (العاممية) الذي يركز على العلاقات الاقتصادية بين الدول ذات السيادة 
أي أن الدولة تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العالمية في الاقتصاد الدولي في حين أن 
الشركات عابرة القوميات تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العولمة. 
ثالثاً- تسارع الاتجاه نحو التكتل: 

لا تعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثةء بل ترجع على الأقل إلى بداية 
القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية, إلا أن الجديد في الموضوع هو 
نتاجي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصاً من قبل الدول 
المتقدمة. 

حيث هكن القول أن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل 
منها سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديدء ويعتقد البعض أن جذور 
الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينات التي 
تمثلت في انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات» والتحول إلى 
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نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في 
أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينات, 
الأمر الذي أدى إلى ظهور موجه جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية. مما 
أثر سلباً في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى 
الأسواق العامية. 

إضافة إلى كل ما سبق فإن انهيار الشيوعية وتزايد الدول المطبقة لنظام الاقتصاد 
الحر أديا هما الآخران إلى التفكير في تكوين تكتلات اقتصادية وبشكل أكبر وعلى نطاق 
أوسع» فظهرت في أمريكا اللاتينية تجمعات كالسوق الجنوبي(ميركوسور) والسوق 
الكاريبي(كاريكوم) وتجمع الأندين» وقي آسيا تجمع الآسيان لدول جنوب شرق آسياء 
وفي أفريقيا السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقياء وتجمع الجنوب الأفريقي للتعاون 
والتنمية» والجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا. مع العلم بأن هذه التكتلات أنشئت في 
وقت سابق على الانهيار الشيوعي. 

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية 
في صفوف الدول النامية بالذات» تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد 
الثمانينات وأول السبعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين 
مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني 
والايديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 
1 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروي» ثم ما لبثت الولايات المتحدة 
الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
4 وف نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة 
كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيي آيبك .8510 
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وفي ظل هذه التوجهات وغيرها تحول ميدان الصراع بين القوى الكبرى في العامء في 
وقتنا الحالي إلى ميدان اقتصادي أساساً وبرزت التكتلات الاقتصادية لتكون ظاهرة 
العصرء ومهما تباينت دوافع إنشائها فإن مجرد بروزها بهذا الشكل على صعيد العلاقات 
الاقتصادية الدولية يؤكد قوة العوامل التي دفعت إلى وجودها. 


ويمكن تلخيص أهم الملامح والمضامين التي ميزت هذه الظاهرة في: 

" من حيث طبيعتها فإنها تأي تجسيداً للحصول على تحولات هيكلية جذرية في 
البناء الاقتصادي الدولي ما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه 
وبالتالي تأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه. 


" من حيث شموليتها فإنها تغطي أهم المشاركين في الاقتصاد الدوليء بل تتعدى 
ذلك لتشمل غيرهم في مختلف أنحاء العام مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها. 

" ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية وإستراتيجية في 
ترابط واتصال حلقاتها. 

وبهذا يبدو العام من خلال هذه التكتلات الجديدةء أكثر ديناميكية من أي وقت 
مضى في عصر يصعب فيه التميز بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي. ويظهر الجدول 
التالي يبّين مدى اتساع انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الدولية في مختلف قارات 
ومناطق العام. 

تشير بيانات المنظمة العالمية للتجارة إلى أن عدد الترتيبات الإقليمية قد ارتفع 
من 50 إلى320 بين 1990 إلى بداية 2005ء أي أن وثيرة إنشاء هذه الترتيبات قد 
تزايدت بشكل متسارع وتمثل الاتفاقيات الثنائية نحو% 75 من هذه الترتيبات» كما أن 
مناطق التجارة الحرة تمثل 96 83 منهاء وتشير بيانات البنك الدولي الموضحة في الجدول(2- 
1 إلى أن متوسط عدد الترتيبات لكل دولة في العام تصل إلى 5 ترتيبات وترتفع 
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إلى نحو ثمانية 8 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبيء وتنخفض إلى اثنين 2 في منطقة 
شرق أسيا ومحيط الهادي. 


الجدول (1-2)توزيع التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العام 


دول تنتمي إلى تكتل واحد على 
الأقل 


174 


Source: world bank, Global economic prospect 2005 : Trade, Regionalism and development, op.cit., p.30. 


كما يظهر ذلك جلياً من خلال الشكل (1-2) وتشر هذه المؤشرات عدذ من 
التساؤلات أهمها هل زيادة عدد الترتيبات الاقتصادية الإقليمية يشكل تهديدا للنظام 
امتعدد الأطراف ؟ 
الشكل رقم (1-2): التطور العددي للترتيبات الإقليمية في العام 


Source: world bank, Global economic prospect 2005, op.cit. p.30. 
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المطلب الثاني-أهداف التكتلات ودوافعها: 

لاشك أن لكل تكامل اقتصادي آثاراً إيجابياً على الدول المنضوية في إطاره وأن هذه 
الآثار مكن أن تكون متفاوتة بحسب طبيعة كل تكتل من جهة وبحسب ظروف كل 
دولة داخل التكتل من جهة أخرىء وأن قيام أي تكتل يسعى إلى تحقيق أهداف معينة 
وينطوي على أهمية كبيرة. 

كما أن التكامل ليست مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو 
توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العام باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها 
وتباين دوافعها. 

وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة. ليست بالضرورة كلها اقتصادية, 
بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية» ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف فيما 
باي؛ 

1- الحصول على مزايا الإنتاج الكبير: حيث أن اتساع حجم السوق يشجع على 
توجيه الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس 
المال والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك. 

2- تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق 
واسع: حيث من المفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي. 

3- تسهيل عملية التنمية الاقتصادية. حيث أن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر 
بعد قيام التكتلء إذ أن الاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق 
فرص جديدة تعمل على النهوض والإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل. 

4- كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية وهذا قد 
يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية. 
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5- رفع مستوى رفاهية المواطنين. حيث يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن 
المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة نظراً إلى إزالة 
الرسوم الجمركية من ناحية وإلى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة 
السوق من ناحية أخرى. 

6- التقليل من الاعتماد على الخارج وهذا ما يؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات 
الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعات خارج هذه المنطقة» خصوصاً إذا كان 
العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة- اتحاد جمري على الأقل» حيث يجلب 
التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاح على العام الخارجي نتيجة 
وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات امالية والنقدية التي تحد من حرية 


الانفتاح على الخارج. 
7- مساهمة التكامل الاقتصادي في إمكان تحسين شروط التجارة الخارجية لصالح 
الدول الأعضاء. 


8- تقوية القدرة التفاوضية للدول أعضاء التكتل تجاه العام الخارجي. 

ويمكن القول أن أهداف التكتل ودوافعه تختلف بين الدول النامية والدول 
المتقدمة: 
أ-الدول المتقدمة (الصناعية): 

تسعى الدول الصناعية في هذا الإطار إلى الاستفادة من فوائد الكفاءة الناجمة عن 
إزالة العوائق ا مفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة مفترضة أن طرق الإنتاج لا 
تتغير وأن الهياكل الصناعية لهذه الدول مستقرة وبالتالي فإن إحداث تغير في هذه 
الهيكل نتيجة للدخول في التكتل يحمل آثاراً جيدة على الاقتصاد بشكل عام من خلال 
زيادة درجة التخصص والتوسع التجاري. 
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كما تسعى الدول الصناعية عند دخولها في إطار تكتل ما إلى الاستفادة القصوى من 
الآثار الستاتيكية والديناميكية لهذا التكتل على المستوى العام للرفاهية لهذه الدول 
وللعامم ككل حيث تتلخص الآثار الستاتيكية (السكونية) بطرح الآثار المترتبة على 
تحويل التجارة والآثار المترتبة على انخفاض العائدات الجمركية من الآثار المترتبة على 
خلق التجارة. 

أما الآثار الديناميكية فهي الأكثر أهمية بالنسبة للدول المتقدمة والتي تنتج عن 
الوفورات في الحجم وتحفيز المنافسة وزيادة مستويات الاستثمار. 
ب- الدول النامية: 

يمكن القول إن أهداف الدول النامية من التكتل والتكامل ليست أهدافاً ديناميكية 
بقدر ما هي هيكلية. وهذا يعود إلى طبيعة الهياكل الصناعية المتواضعة في هذه الدول 
مما جعلها تسعى للاستفادة من التكتل في تحقيق مكاسب تنموية. 

هذا يعني أن الدول النامية لم تعد تنظر إلى فوائد التكتل من منظور تحسين 
الرفاهية عن طريق آثار خلق وتحويل التجارة وإنما أصبحت تنظر إليه من منطلق خلق 
التنمية كأثر مفيد وتحويل التنمية كأثر ضار. 

وإذا ما تذكرنا أن أنظمة التكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية بكل صورها 
تشمل حوالي %75 من دول العام وحوالي %80 من سكان العام وتسيطر على حوالي 
0 من التجارة العالمية» لأدركنا مدى الآثار التي تحملها تلك التكتلات الاقتصادية على 
الاقتصاد العالمي الجديد» وخاصة إذا علمنا أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح 
بقيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية» وها أنها شملت العام بقاراته المختلفة فإنه من 
المهم تقديم أهم الحالات العملية الموجودة في العالم. حيث نعرض لكل من الاتحاد 
الأوروبي من قارة أوروباءوتكتل النافتا 24714 في أمريكا الشماليةء والتكتل الخاص 
لآسيان 4۴4۸ء والآيبك 4210 في قارة آسياء نظراً لأنها الأكبر والأقوى تأثيراً على 
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النظام الاقتصادي العالمي الجديد. أما التكتلات الأخرى في كل من أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا فسنشير إليها باختصار نظراً لضعف تأثيرها على التحولات الاقتصادية العامية. 
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البحث الثاني 
التكتل الاقتصادي الأوروي 

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر التكتلات الاقتصادية في العام في الوقت الحاضرء وأكثرها 
اكتمالاً من حيث مراحل التطور والنضج فقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي مرحلة 
منطقة التجارة الحرة: والاتحاد الجمري والسوق المشتركة: إلى أن وصل إلى مرحلة 
الاتحاد الاقتصادي وهذه مرحلة متقدمة من التكامل والتكتل الاقتصادي. 

وتأكد نجاحه طيلة أكثر من نصف قرن من الزمنء فيعتبر من أجدر التكتلات 
الاقتصادية القائمة حالياً فهو نتاج عملية اندماج وتكامل مازالت في أوج نشاطها 
وتفاعلاتهاء وقد أتاح هدا التكتل حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة وتبادل الخبرات 
واندماج اقتصادياتها ما يعكس زيادة في الإنتاجيةء تدعيم الاستثمارات» توسيع نطاق 

ولإعطاء فكرة أساسية حول هذا التكتل الاقتصادي فسنتناوله من حيث النشأة 
ومراحل التطور وأهدافه وآلياته التنظيمية » ال مكاسب والمشاكل. 


أولاً-النشأة ومراحل التطور 


وصول الاتحاد الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم» هو نتاج الجهود ال مبذولة لأكثر من 
عام انظر الشكل (2-2)» وذلك مرورا با مراحل التالية: 

1- إعلان مارشال : عندما أعلن جورج مارشال) وزير خارجية الو.م أ) في عام 
7 عن ضرورة قيام دول أوروبا بالتعاون الاقتصادي فيما بينها لإعادة بناء 
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الأمريكية. وهو ما يعرف مشروع مارشال لإعادة بناء أوروباء وقد اصفر ذلك عن تكوين 
ما يسمى با منطقة الأوروبية للتعاون الاقتصادي”". 


2- مشروع شومان لإنشاء جماعة الفحم والصلب : وذلك نسبة لما قدمه روبرت 
شومان (وزير خارجية فرنسا) في 09 ماي 1950 من اقتراح إقامة الاتحاد الأوروبي لدول 
الفحم والصلبءو قد ثم إقراره من قبل 6 دول في 18 أفريل 1956 وهي بلجيكا فرنساء 
أطانياء إيطاليا لوكسمبورغ, وهولنداء وكان ينوي ضمنيا إقامة برممان أوروي» حيث شكل 
لهذا الاتحاد سلطة عليا فوق قومية. ^ 

3- الجماعة الاقتصادية الأوروبية : انبثق عن إنشاء الجماعة الأوربية للفحم 
والصلب معاهدة جديدة في روما في مارس 1957ء تمثلت في إنشاء الجماعة الاقتصادية 
الأوروبيةء وهي اتحاد الجمري يفرض رسوما جمركية موحدة ويتبع سياسة زراعية 
موحدة ويهدف إلى تحقيق المزيد من التقارب والاندماج””. 

4- السوق الأوربية المشتركة:7 كما تسمى كذلك أوربا الصغيرة أو المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» ومثلت مجموعة الدول الست المكونة لها وقت إنشائها 21.6 
%من حجم التجارة الدولية» وهدفها إلغاء الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء وإزالة 
القيود الكمية تدريجيا وفرض رسوم جمركية موحدة إزاء الدول الأخرى. خلال ثلاث 
مراحل مدة كل منها أربع سنوات» ويتم تخفيض الرسوم بنسب معينة خلال الفترات 
المتتالية وصولا إلى إلغاءها في نهاية الفترة المحددة. 


(1) Fabrice Larat , Histoire politique de Pintégration européenne (1945 -2003) , Paris : la 
documentation française, 2003, p.24. 
(2) Ibid., p.28 
محمد مصطفى كمال وفؤاد نهراء المرجع السابق» ص24‎ )3( 
عماد محمد الليثي» امرجع السابق» ص150‎ )4( 
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خلال العقدين الأولين توسعت الجماعة حيث ضمت في عام 1973 كلا من 
بريطانيا والدانمارك وايرلندا ثم اليونان في 1981 وكلا من البرتغال واسبانيا 21986 
وبالتالي أصبح عدد الدول في هذا التاريخ اثنتي عشر دولة: وقد ثم إنشاء بنك الاستثمار 
الأوروبي استكمالا لمقومات السوق» ويهدف هذا البنك إلى تحقيق التوازن في التنمية 
الاقتصادية بين الدول الأعضاء وكذلك صندوق التنمية لتشجيع النمو الاقتصادي داخل 
المقاطعات التابعة للدول الأعضاء. 


5-الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت :Maastricht‏ 


حددت معاهدة ماستريخت التي أسست الاتحاد الأوروبي في مارس 1992ء ثلاث 
مراحل لتحقيق الوحدة الأوروبية الكاملة وتتمثل فيما يلي": 

1-المرحلة الأولى(1994-1990) : وتهدف إلى تحرير عمليات الدفع وحركة رؤوس 
الأموال بين الدول الأعضاءء بالإضافة إلى زيادة التعاون بين الهيئات العامة. ومزيداً من 
التطابق في السياسة الاقتصادية والتعاون بين البنوك المركزية والوطنية داخل المجموعة 
الأوروبية. 

2- المرحلة الثاني ة(1998-1995): وتهدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة 
بالتصديق على اتفاقية السوق الأوروبية الموحدةء من قبل جميع الأعضاء والتخلي عن 
سد العجز في الموازنات الحكومية عن طريق التعديل» ويتم في هذه المرحلة تقييم أداء 
اقتصاديات الدول الأعضاءء والتأكد من استعدادها للدخول في ال مرحلة الثالثة بعد 
تحقيق بعض الشروط (تسمى معايير التقارب الأوروبي) منها على سبيل المثال”: ألا يزيد 
معدل التضخم عن 1.5 % من معدل التضخم في أكثر ثلاث دول تضخماً في الاتحاد 
الأوروبي بالإضافة إلى عدم زيادة سعر الفائدة للقروض طويلة الأجل عن 902 


(2) Jean Joseph Boillot , PUnion Européenne élargie, un défis économique pour tous 


„Paris : la documentation française , 2003, p.178. 
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بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في الاتحاد من حيث معدلات التضخم 
وأن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوعة. وتطبيق سياسة 
للإصلاح المالي بحيث لا يزيد العجز في الموازنة العامة للدول عن3 % من الناتج المحلي 
الإجمالي وألا تزيد قيمة الدين العام عن 60 % من هذا الناتج. 

3- ا مرحلة الثالثة(2002-1999): وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأوروبي 
والذي يقوم برسم السياسة النقدية للمجموعة الأوروبية وإصدار العملة الموحدة على 
أن يبدأ برأسمال قدره 4 مليارات ايكو حيث تبلغ حصة أطانيا فيه 9025, وقد تحققت 
هذه المرحلة بالفعل بإصدار العملة الأوروبية الموحدة المتمثلة في اليورو في عام 2001 
من خلال تخلي دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن عملائهم والعمل من خلال 
عملة اليورو التي أصبحت ثاني عملة في تسوية المعاملات الدولية''' بعد الدولار 
الأمريي. 


و لعملية إصدار الأورو عدة مزايا هكن حصرها في النقاط التالية : 
© التقليل من فروقات سعر العملة والتذبذب في سعر الصرف. 
١‏ تخفيض تكلفة تحويلات العملة. 


© زيادة كفاءة النظام المصرفي الأوروبي إلى جانب استقلالية البنك المركزي الموحد 
الذي يفرض رقابة على العملة الموحدة مما يؤدي إلى تخفيض التضخم. 


وفي نفس الوقت تعترض هذه العملية صعوبات ومخاطر ناتجة عن الشروط المالية 
الصعبة للاتفاقية وسياسات التقشف الحادة لخفض عجز موازنات اللديونية. 


(1) Carl Gaine,Intégration et Inégalités Régionales ,in:Economie Internationale, Paris: 


revue عل‎ CEPII, la documentation française ,n.°99,2004,p.29 
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(الشكل رقم (2-2)خريطة الاتحاد الأوروبي 


1 
CC] Membres 
E Candidate 


وس کوت کا TT‏ 
5-85 ر الكل مين 2 * ديح 3 2 ١ EEN‏ 1 
المصدر_: عست 9م 9/63 10ت http://fr-wikipedia.org/wikV/Statistiques_ sur I'"Union_‏ 


ثانياً- التنظيم اممؤسسات للاتحاد الأوروبي: 
1-منهج التكامل الأوروبي: 
اتبع التكامل الأوروبي منهجية مميزة في تطوره وفق اتجاهين عمودي وأفقي: 


أ) منهج التكامل العمودي: وذلك كما رسمته نظرية التكامل الاقتصادي والتدرج 
من منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمري ثم السوق المشتركة فالوحدة الاقتصادية 
وأخيرا مرحلة الاندماج الاقتصادي التاه'". 


(1) محسن الخضيري» اليورو :الإطار الشامل والكامل للعملية الأوروبية الموحدةء القاهرة :مجموعة النيل 
العربية,2002 » ص33 . 
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ب)منهج التكامل الأفقي: وذلك بقبول الاتحاد لأعضاء جدد. يلاحظ أن التكتل 
الأوروبي من خلال دأبه على توسيع العضوية فيه وضم دولة جديدة تم انضمام ثلاثة 
دول من جماعة الآفتا وهي النمسا وفنلندا والسويد في عام 1995 وبهذا يتطور الاتحاد 
الأوروبي ليصبح تعداده خمسة عشر دولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكتل في تلك 
الفترة كان قادراً على تحيق حجم تجارة خارجية سنوياً حوالي 1150 مليار دولار 
بالمتوسطء أي يستحوذ على أكثر من ثلث التجارة العالمية. وهو حجم أكبر من الذي 
يحققه تكتل النافتا(4 71471 )حيث يحقق تجمع النافتا 770 مليار دولار من التجارة 
العالمية.(بحسب إحصاءات عام 1992) ويمتلك التكتل أكبر دخل قومي في العام 
0هييار دولار مقابل 6200مليار دولار لدى النافتاء ويعتبر أضخم سوق اقتصادي 
داخلية حيث بلغ 380مليون نسمة بمتوسطات دخل فردية مرتفعة نسبياً وتمثل قوة 
إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلةء أما من حيث موقعه بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في فترة نهاية التسعينات فقد بلغ الناتج المحلي 
الإجمالي في الاتحاد الأوروبي عام 1997 أكثر من(8500) مليار دولار مقابل أقل من 
(8000) مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية وأقل من (4500) مليار دولار لليابان 
ويشكل نصيب الاتحاد الأوروبي من التجارة الدولية حوالي (%20) مقابل (%18) 
للولايات المتحدة و(%10.3) لليابان» كما يستورد الاتحاد الأوروبي (29.5) من مجمل 
وارداته من البلدان النامية ما في ذلك (%9.4) من بلدان حوض البحر المتوسط غير 
الأوروبيةء أضف إلى ذلك أن الاستثمارات الأوروبية الخارجية بلغت (30) مليار دولار/ 
سنوياً في المدة بين (1992-1984) ولكن مع حلول عام 2004 ما لبث الاتحاد الأوروبي 
أن يكمل مرحلة التوسيع الخامس والذي انضمت بموجبه عشرة دولة جديدة إلى 
عضوية الاتحاد الأوروبية وهي: 

قبرص» جمهورية التشيك» استونياء المجر, لاتفياء ليتوانياء مالطاء بولنداء سلوفاكياء 
سلوفينيا. 
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وكانت قد بدأت أول مفاوضات للانضمام إلى عضوية الاتحاد عام 1998 وقد انتهت 
بالنسبة للأعضاء العشرة الجدد في قمة كوبنهاجن في ديسمبر 2002, وقد تم توقيع 
اتفاقية الانضمام في أثينا في أبريل 2003 وتم التصديق عليها ثم انضم الأعضاء الجدد إلى 
الاتحاد وفقاً لشروط تلك الاتفاقية في الأول من مايو 2004. 

وتعتبر كلا من رومانيا وبلغاريا آخر الدول التي انضمت للاتحاد في عام 2007 

والتي معها أصبح مجموع دول الاتحاد هو سبع وعشرون دولة 

2- أهداف الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وآلياته التنظيمية: 

1-2- أهداف الاتحاد الاقتصادي الأوروي 
من خلال تتبع مراحل التطور ال مختلفة للتكتل الاقتصادي الأوروبي فإنه هكن رصد 
الأهداف التالية لهذا التكتل الاقتصادي: 

1) خلق سوق تجارية موحدة ذات قدرة إنتاجية أكثر كفاءة وطاقة استيعابية 
ضخمة بدون حواجز حدودية» وإلغاء القيود التعريفية والقيود الكمية 
والتمييزية بين الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي. 

2) تعميق الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب 
واحترام مبدأ المنافسة وزيادة قدرة المنتجات على التواجد في الأسواق العالمية 
أو الدولية. 

3 انتقال دول التكتل الاقتصادي الأوروبي من مرحلة التكامل والتنسيق إلى 
مرحلة الاندماج الفعلي بما يسهل من عملية الاستخدام الأمثل للطاقات 
والموارد. وما يعزز من دفع معدلات التقدم الاقتصادي والعلمي والتطور 
الاجتماعي والثقافي. 

4) دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح للتكتل الأوروبي بأن يلعب دوراً 
أكثر فعالي في كافة المجالات الاقتصادية بل والسياسية. 


113 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


5 تحقيق الوحدة النقدية الأوروبية والاستقرار النقدي في أوروبا وإقامة البنك 
ا مركزي الأوروبي وتحويل وحدة النقد من وحدة حسابية إلى وحدة نقد 
حقيقية من خلال تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتل. 

6) العمل بصفة مستمرة صوب تقريب السياسات الاقتصادية والنقدية بين الدول 
الأوروبية الأعضاء في التكتل الاقتصادي. 

7 العمل بشكل أكثر فعالية على خفض معدلات التضخم» وكذا زيادة معدلات 
النمو وخفض نسب البطالة بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة لإحداث 
الاستقرار الاقتصادي والرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي 
الأوروبي. 

2-- الآليات التنظيمية للاتحاد الأوروبي (هياكل): 

أنشأت دول الاتحاد الأوروي منظومة متكاملة من الآليات التنظيمية من أجل 
تحقيق خطوات التكامل الاقتصادي وأهداف الاتحاد وهذه المنظومة تتكون من 
الهيئات التالية: 
1- مجلس الاتحاد الأوروي: 

يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الاتحاد(على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح 
البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي. 

له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالسياسة الخارجية المشتركة والتعاون 
الأمني. 

يتكون ال مجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته 
حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ. أكثر الوزراء اجتماعاً هم وزراء 
الزراعة(حوالي 14 مرة في السنة). المالية والخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر 
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تقريباً. ويتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو الغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال 
الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. وتمتلك كل دولة عضو في المجلس عدداً من 
الأصوات يتناسب مع عدد سكانهاء كما يتم زيادة عدد الأصوات ال مخصص للدول 
الصغيرة لخلق نوع من التوازن مع الدول الكبيرة. يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتاً 
موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية للمؤهلة إلى 232 صوتاً أي 
بنسبة تعادل 9672.27 من الأصوات. كما يتطلب أيضاً موافقة أغلبية الدول الأعضاء وأن 
يشكل سكان هذه الدول السابقة مجتمعة ما يعادل 62 % على الأقل من سكان 
الاتحاد. تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب مدة ستة أشهر وفقاً لنظام محدد سلفاً. 
2- المفوضية الأوروبية: 

تهتم المفوضية الأوروبية والتي مقرها بروكسل مصالح الاتحاد الأوروبية ككل» مما 
يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم أو الدول التي سينتمون 
إليها. 

إضافة إلى أنها تمتلك صلاحيات واسعة حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين 
والإشراف على تنفيذ القوانين ا مشتركة بوصفها ا مسؤولة عن حماية الاتفاقيات امبرمة 
كما تقوم بوضع الميزانية العامة للاتحاد والإشراف على تنفيذهاء بالإضافة لذلك تقوم 
امفوضية بتمثيل الاتحاد في المفاوضات الدوليةء كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول 
خارج الاتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جد في الاتحاد. يتم التصويت 
في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الاتحاد موجب معاهدة 


(1) ER n نك‎ ٠ 
نيس تعيين مفوض واحد.‎ 


(1) سامي عفيفي حاتم» أوروبا الموحدة 1992 وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي الغريء القاهرة :شركة 
النصرء . 1993 ص4 
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3- البررمان الأوروبي: 


يمتلك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي 
والاستشاري في الاتحاد الأوروبي ويراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائهاء 
ويشارك في وضع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. 
كما ملك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي. 

يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضاً في بروكسل ولوك سمبورغ 
بشكل يتناسب مع عدد سكانهاء حيث يقوم مواطنوا كل دولة من الدول الأعضاء 
باختيار ممثليهم في البررمان ابتداءً من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 
خمسة سنوات. 

إضافة إلى أنه يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة وعلى النواب من الدول 
ا مختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية» حيث يتم التصويت 
وفق مبداً الأغلبية. 

يضاف إلى ما سبق جهازين غير إداريين يتمثلان ب: 

* المجلس الأوروبي: 

يستخدم هذا ال لمصطلح لوصف الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها رؤساء دول أو 
حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروي» ويهدف هذا المجلس إلى توفير القوة 
الدافعة للاتحاد من أجل تطويره وتحديد خطوط إرشادية لسياساته العامة, لا يقوم 
المجلس بوضع أي تشريعات» ويعقد المجلس اجتماعاً مرتين كل عام على الأقل» ويحصر 
رئيس المفوضية الأوروبية هذه الاجتماعات بوصفه عضواً كاملا يترأس الاجتماع الدولة 
العضو التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي بحسب نظام تداول محدد مسبقاً. 
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* محكمة العدل الأوروبية: 

معروفة رسمياً باسم(محكمة العدل للمجتمع الأوروي)» أي محكمة الاتحاد 
الأوروبي تتكون المحكمة من عدة قضاة مساوي لعدد الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي» 
يوجد فيها خمسة وعشرون قاضي يساعدهم ثمانية محامين عامين» ويتم تعيينهم لفترة 
ست سنوات بالاتفاق ي الدول الأعضاء. 

محكمة العدل الأوروبية لها وظيفتين رئيسيتين: 

التأكد من أن صكوك المؤسسات الأوروبية والحكومات توافق مع اتفاقيات الاتحاد 
الأوروبي. 

لإصدار أحكام» بطلب من المحاكم الوطنية. بخصوص تفسير المواد القانوني في 
قانون المجتمع الأوروبي أو التحقق من شرعيتها. 


يساعد هذه المحكمة محكمة أخرى هي محكمة البداية للمجتمع الأوروبي» والتي 
تم تأسيسها عام 1989. ومقرها في لوكسمبورغ. 
الشكل رقم (3-2) آلية عمل مؤسسات الاتحاد الأوروي 


58 تاحفن 


المصدر: إحسان هندي" التكتلات الاقتصادية العاطمية» الاتحاد الأوروبي نموذجا"مجلة 
معلومات دولية. دمشق: العدد 64.: ربيع 2000» ص 48 
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وقد أقامت أحكام المعاهدة توازنا دقيقا بين الدول الكبرى والدول الصغرى في 
الاتحاد. فمراعاة بمصالح الدول الكبرى الأعضاء جعلت المعاهدة لأصوات هذه الدول 
قوة أكبر من قوة أصوات الدول الصغرى. 

أما مصلحة الدول الصغرى فتبدو في القضايا التي اشترطت فيها المعاهدة قاعدة 
الإجماع وكذا في حالة إقرار موضوع هام لها لا يكون قد ورد أصلا كاقتراح من قبل 
ا ملفوضية. 
ثالثا : الاتحاد الأوروبي : امكاسب وال مشاكل 

يعتبر الاتحاد الأوروبي من أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية مما أتاحه هذا التكتل 
من حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة وتكامل اقتصاديات الدول الداخلة في هذه 
المجموعة وكما أن لكل عملية تكاملية مكاسب على الدول الأعضاء. فإنها لا تخلو من 
المشاكل والعراقيل التي تبرز مع كل تقدم في هذه العملية. 

*الممكاسب: 

مسيرة الوحدة الأوروبية وعلى امتداد أكثر من نصف قرن تدرجت وفق مراحلء 
حيث كانت خطوات الوحدة الاقتصادية واطمالية مرحلية. عملت أساسا على تحقيق 
التقارب بين اقتصاديات الدول ال معنية. فأصبح بذلك الاتحاد الأوروبي أكثر الاقتصاديات 
ديناميكية وتنافسية وأكثر المناطق استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم, 
لاسيما بعد التوسع الإقليمي الكبير الذي عرفه في ماي 2004 (أنظر الملحق رقم (1 

من خلال الجدول رقم (2) يتضح أنه على الرغم من التفاوت الكبير بين دول 
الاتحاد الأوروبي إلا أن المجموعة تشكل قوة اقتصادية ضخمة خاصة بعد انضمام دول 


شرق أوربا حيث توسعت العضوية بممقدار الثلثينء وزادت مساحته بمقدار الربع. كما 


115 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


ارتفع عدد السكان إلى أكثر من 490 مليون نسمة» ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الخام (۲18) 33700 دولار أمريي وهي من أعلى النسب في العاط. "1" 


الجدول رقم (2-2)أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي خلال 2009 


2008 الخام‎ 
PIB(%) 


الاتحاد 

5 4335897 17.34 30.17 337000 
الأوروبي 

(27 


http:// www.statistiques-mondiales حصمء.‎ /ue_ 1م‎ itm المصدر:‎ 


استطاع الاتحاد الأوروبي أن يصبح أكبر شريك تجاري» وتحول لأول مصدر ومستورد 
للسلع والخدمات في العام حسب ما يبينه الجدول رقم (3-2) 


الجدول رقم (3-2) حجم الصادرات والواردات للاتحاد الأوروبي لسنة 2008 


مهومن 


TENTES 


http:// www.statistiques-mondiales .com /ue_ .1م‎ htm : المصدر‎ 


(1) * أعلى النسب ف الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ (871400)» إيرلندا ($44500)ء والدانمارك(371008) 
طزيد من التفصيل انظر: http:// www.statistiques-mondiales .com /ue_ pib. hm‏ 
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من خلال الجدول رقم (3-2).: نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي يحتل اطرتبة الأولى عامياً 
حيث بلغت مجموع صادرته 3973.5 مليار دولار ما يعادل% 67.4 والواردات بلغت 
ما قيمته3900 مليار ما نسبته 63.5 90 عاطياء أما بالنسبة لتجارة الخدمات» فقد بلغت 
صادراته ما قيمته 743.2 مليار دولار بنسبة 26.9 % والواردات بلغت ما قيمته 620.7 
مليار دولار أي بنسبة 23.9 % لسنة 2008 '' أما فيما يخص التجارة البينية لدول 
الاتحاد الأوروبي فقد وصلت إلى نسبة% 72.8 في سنة 2008 كما قدرت واردتها البينية 
ب% 61.7 

الجدول رقم (4-2) نصيب الاتحاد الأوروبي من الناتج الخام العالمي 


القوى الاقتصادية الناتج الخام العالمي (96) 
ات قا ناه 


الاتحاد الأوربي 30,5 65 | 30,19 
82. 


اا ا 


http://fr.wikipedia.org/wikleconomie de union européenne المصدر:‎ 


(1) Publications de POMC,Rapport sur les statistiques du Commerce international 2009, 
in: 
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_toc_f.htm.Consulté le 15/02 
/2009. 
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يوضح الجدول رقم (4-2) أعلاهء أن الاتحاد الأوروبي هثل القوة الاقتصادية الأولى 
في العالم ب 28.29% من الناتج الخام العالمي لسنة 2009ء كما يوضح الجدول 
انخفاض النسبة مقارنة بالسنوات الماضية» نفس الأمر بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وذلك بسبب الأزمة امالية العامية الأخيرة وكذا النمو ال معتبر لبعض 
القوى الجديدة مثل الصين» رغم ذلك فإن دعائم الثالوث بقيت تمثل نسبة 62% من 
الناتج الخام العالمي. 

فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الاتحاد الأوربي بفضل ديناميكيته. 
يحصل على ما يتراوح نسبته بين 19% و50%من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في العام ما بين 1996 و2000», هذا بالنظر لرخص الأيدي العاملة وانخفاض معدلات 
الضرائب بين الدول المنظمة العشر حديثاء فحسب التقرير السنوي 02111012 فإن 
الاستثمارات تمثل55 96 من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد 
الأوروبي و5296 من مجموع الاستثمارات الداخلة للاتحاد الأوروبي. 

*المشاكل والعراقيل: 

هناك العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيق تقدم التكتل الأوروبي والتي 

- تحويل وخلق التجارة: بالرغم من غياب التعريفات الجمركية الداخلية إلا أن 
حكومات الاتحاد الأوروبي قد حافظت على مستوى الرقابة على التجارة البينية وهذا 
لحماية المنتجين المحليين» ومن المنتظر أن يؤثر توسع الاتحاد الأوروبي على حركة التبادل 
التجاري بين الدول المنضمة حديثا من ناحيةء وبينها وبين الدول خارج الاتحاد الأوروبي 
من ناحية أخرىء» فقد تتحول بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لاستيفاء احتياجاتها من 
الدول المنضمة حديثاء وهو ما يؤثر على بعض الدول خارج الاتحاد. 
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كما يؤثر التوسع في السوق الأوروبي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الدول 
الجديدة وارتفاع مستويات الدخل مما يساعد على خلق احتياجات جديدة وزيادة 
الطلب على السلع والخدمات”". 

ومن أهم القطاعات الواعدة التي ستتأثر إيجابيا وتشهد فرصا جديدة للتصدير 
للدول المنظمة حديثاء هي القطاعات ذات التكنولوجيا المتطورة التي تملك فيها دول 
الاتحاد ميزة تنافسية. 

- أثر التوسع على المساعدات الالية: 

يعد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن خامس أكبر متبرع للمساعدات الإنسانية 
حيث يقدم مع بعض دول أعضائه ما معدله 55% من أموال المساعدات للتطويرء وقد 
ارتفعت حصة المساعدات الأوروبية التي أدارتها المفوضية الأوروبية من 7% قبل 30 
عاما إلى17% في الوقت الراهن. 

ومن هنا فإن أثر توسع الاتحاد الأوروبي يشير مخاوف بعض الدول المتلقية 
للمساعدات سواء الأعضاء داخل الاتحاد مثل إسبانيا والبرتغال واليونان» أو خارج 
الاتحاد التي تتلقى مساعداتها في إطار برامج 2418104 حيث تتخوف هذه الدول من 
فقدان حصتها من ال مساعدات الأوروبية. 

- أثر التوسع على تدفقات الاستثمار: 

نظرا لرخص الأيدي العاملة وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات في دول 
المنضمة العشرء فإن هذا يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةء وذلك من 
خلال إيجاد فرص تسويقية جديدة للشركات العابرة للقارات في هذه الدول لزيادة 
ربحيتها هذا من جهة» ومن جهة أخرى تتخوف الدول الغنية في الاتحاد من هروب 
رؤوس الأموال إلى الأعضاء الجدد. 


(1) سمير محمد عبد العزيزء التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة, الإسكندرية :المكتب العربي 
الحديث.2006 . ص 169 
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- أثر التوسع على قضايا الهجرة والعمالة: 

نصت قواعد الانضمام على وجود فترة انتقالية بين سنتين وسبع سنوات لتحرير 
انتقال العمالة بين الدول الجديدة ودول الاتحاد. إلا أن هذا التحرير يؤثر على معدلات 
الهجرة القادمة من دول الشمال الإفريقي وتركياء في المقابل فتح المنافذ أمام العمالة 
القادمة من شرق ووسط أوربا نظرا للتقارب في النمط الثقافي'". 

إن الهاجس الأكبر الذي قد يكون عقبة في استكمال مسيرة نجاح الاتحاد الأوروبي 
هو النسبة الكبيرة للشيخوخة في أوروباء الأمر الذي يؤثر سلبا على معدلات النمو 
الاقتصادي لتلك البلدان. 

ويرجع ذلك إلى الخسائر البشرية الناجمة عن الحربين العالميتين وإلى ضعف التزايد 
الطبيعي ويثير بطء وتيرة النمو الديمغرافي أو انعدامه في بعض الحالات مشكلا أمام 
الاقتصاد الأوروبي إذ جل الطلب على المنتجات في انخفاض لا يعوضه أحيانا سوى ارتفاع 
مستوى الاستهلاك لدى الأوروبيين. 

بالنسبة لسوق العملء تمثل الأرقام المتزايدة سنويا للبطالة عائقا حقيقيا أمام 
التكامل الأوروبي» حيث بلغت سنة 2009 معدل% 9.2.و هي من أعلى النسب في 


العام كما أن هذه النسبة تختلف داخل الاتحاد باختلاف المناطق والدول المكونة له. 


(1) الشاذلي العياري" العرب والنظام العالمي الجديد". مجلة الشؤون العربيةء العدد 74ء إفريل» 1993. ص 
25 
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- نسب النمو والنجاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء: 


بالنسبة لنمو الناتج المحلي الخام» فإن معدلاته جد مرتفعة في الدول المنضمة 
حديثا للاتحاد الأوروبي حسب توسيع 2004 وهي أعلى من المتوسط للاتحاد. وهذا له 


03 


أثر إيجابي على اقتصاديات الدول المنضمة حسب ما يبينه الجدول رقم (5-2) 


الجدول رقم (5-2) النجاعات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي 


0 3332 دو | 8 | 8ا‎ | 3 
5 SES 
EGE 
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2,7 26,0 %1,9 349,2 
SEN TL IEE ES 


عنس | س دس | س | عل عد ىد ا ر 
سمخ بي | دن | ص ]تناع | ف إن 
ست | سس اهس اص ]هس اعد ]اث ااه 
SES ESE‏ 
حم | سي | دم سنت د د م ر 
سس | و | دس سيت | | د ]ان ت 
خم | دي | دعس | سنن | عا | تت ي 
اسه ]اده انس اس س م د ]ا 
ست اين اتش م و | د |ء 
كرح 21 1 و 1 ا و 
| »ا بس ]صد مع ل »| 
SEMI‏ 


http://fr.wikipedia.org/wikileconomie de union kuropéenne : : المصدر‎ 


يوضح الجدول رقم (5-2) أن النجاعات الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى داخل 


منطقة الأوروى والملاحظ أن 15 دولة أوروبية حققت نسب من نصيب الفرد من 
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الناتج المحلي الداخلي أعلى من المتوسط في الاتحاد. بالمقابل 4 دول هي هولنداء 
السويد. فنلندا ولوكسمبورغ تقع فوق المتوسط الأوروي. 

بالنسبة لدول جنوب أوروبا (اسبانياء ايطالياء اليونان» كرواتيا) وبعض دول وسط 
أوروبا (جمهورية التشيكء سلوفاكياء سلوفينياء المجر)وحتى ايرلندا واستونياء استفادوا 
بفضل انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي من دفع قوي للنمو الاقتصادي. حيث أصبحت 
هذه الدول مصدرا لليد العاملة للمدن الصناعية لوسط أوروبا. 

تعاني بلدان الاتحاد الأوروبي من مشكل التباين الإقليمي» وتختلف الاستفادة من 
النهضة الاقتصادية بين إقليم وآخر داخل كل بلد عضو في الاتحاد بحيث يزداد تصنيع 
ونمو بعض الأقاليم في حين يظل نمو أقاليم أخرى ضعيفا مثل الجنوب الأوروي. 

ومن أجل الحد من هذا التباين الإقليمي نصت معاهدة روما على ضرورة الحفاظ 
على النمو المنسجم لجميع الأقاليم وتأكدت هذه الفكرة بإحداث الصندوق الأوروبي 
للإنمماء الجوي1975. إلا أن هذه الجهود لم تستطع الحد من هذا المشكل. 

كما يظهر التباين كذلك بين بلد وآخر من بلدان الاتحاد حيث يلاحظ بصفة عامة 
بين بلدان شمال الاتحاد المزدهرة وبلدان جنوبه المتأخرة نسبيا ففي الشمال تتمركز 
الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة بينما يعرف الجنوب بالمقابل تمركز الأنشطة الأقل 
تطورا. 

تعرف الزراعة في إطار الاتحاد الأوروبي عدة مشاكل حيث يواجه تطبيق مبادئ 
السياسة الزراعية اممشتركة : 
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- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية؛ 

- تزايد الإنتاج الزراعي لبلدان الاتحاد نتيجة لدعم أسعار المنتجات محلياء أدى إلى 
تقليص حجم الواردات وبالتالي قلة الاقتطاعات التي كانت تفرض على الواردات والتي 
تشكل اطورد المالي الأساسي لدعم الصادرات من هذه المنتجات. 

ولعل أهم ما بميز الاتحاد الأوروبي أن التكامل فيه يستمد صلابته الحقيقية من 
أسسه المحددة في معاهدة ماستريخت. بالإضافة إلى ا معايير الاقتصادية الواجب توافرها 
في الدول التي ترغب في الانضمام للتكتلء لذلك تصاعدت وتزايدت قوته ليصبح أحد 
أهم التكتلات الاقتصادية الراهنة. 
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البحث الثالث 
التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(النافتا) 


يسمى التكتل الاقتصادي لدول أمريكا الشمالية النافتا وهي الحروف الأولى لاتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشماليةمعصمءععىة (North American Free Trade‏ و" 
النافتا”"' هي منطقة التبادل الحر فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك أو 
اتفاق التجارة الحرة لمنطقة أمريكا الشمالية:(۸.4.۴.1.۸) وقد تأسست عام 1994. 

وبالتالي فإن هذا التكتل الاقتصادي يختلف عن التكتل الاقتصادي الأوروبي كونه 
يتوقف عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة دون أن يتعداها إلى إقامة اتحاد جمري أو 
سوق مشتركة» ويضم هذا التكتل كلاً من الولايات المتحدة وكندا ولمكسيك. وهي دول 
متباينة اقتصادياً واجتماعياً وهو مفتوح لباقي الدول الأمريكية ما في ذلك بعض دول 
أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليه مستقبلاً. 

ويعتبر هذا التكتل من أكبر الأسواق العالمية حيث يتسع ل 360 مليون نسمة. 
وحجم ناتجها القومي لإجمالي يصل إلى 7 تريليونات دولار. 

إن النافتا تكتل اقتصادي جديد يظهر مع التحولات العميقة التي يشهدها عالمنا في 
ظل ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أو ظاهرة العولمة. ويعني هذا الاتفاق الرغبة 
الطموحه من جانب الأمريكيين لخلق كيان تجاري إقليمي يتيح لهم المزيد من التوسع 
في الأمواق التصديرية ويوفر لهم أيضاً قدراً كبيراً من حركة الاستثمار. 


(1) قاسم الشريف"" النافتا: منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية". مجلة معلومات دوليةء دمشق» مركز 
المعلومات القومىء» العدد 64 السنة الثامنة. 2000.ص 52. 
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ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تشكل خطاً متواصلاً على 
المحيط الهاديء تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية باهتمام خاص ليس كونه يشكل 
المنفذ الآخر للولايات المتحدة في حالة الانعزال عن أوروبا فحسب بل أيضاً من حيث 
أنه يشكل قاعدة انتقال لطرق جيدة للتجارة العاطمية لا يمر بغرب أوروبا إنما بمتد عبر 
الشمل مروراً ببحار روسيا ووصولاً إلى اليابان والصينء ومن هذا المنطلق هكن القول: 

إن ترتيب العلاقات على شواطئ ال محيط الهادي وإن م يكن مجزياً كثيراً للولايات 
المتحدة في المدى المنظور لكنه جزء ثابت من مشروع كبير منذ نشأة الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
أولاً-نشأة النافتا: 

نشأت فكرة النافتا 7184714 وهي اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية - 
في عهد الرئيس الأمريي جورج بوش الأب» وقد تزامنت هذه الفكرة مع فترة الركود 
الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية» والتي أخذت تبحث عن حل 
للخروج من دائرة الركود إلى حالة الانتعاش خاصة بعد وكان في الواقع أهم الحلول 
المطروحة هو تشجيع التجارة الدولية** ''' تعثر مفاوضات جولة أورجواي باعتبارها 
ا محرك الرئيسي في عملية النمو الاقتصاديء لذا فقد فكرت الولايات المتحدة الأمريكية في 
إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. حتى 
تشجع التجارة البينية وتعمل على زيادة الاستتمارء ومن تم انخفاض معدل البطالة 
وانعاش الاقتصاد مرة أخرى. وقد ساعد على طرح هده الفكرة إسراع دول المجموعة 


(1) ** كانت الدول الأعضاء في الجات تناقش في تلك الفترة بعض الموضوعات المتعلقة بتسهيل عمليات 
التجارة الدوليةء خصوصاً فيما يتعلق بإزالة العوائق في وجه التجارة الدوليةء مثل تخفيض التعريفات 
الجمركية على بعض السلع والحد من بعض الإجراءات الحمائية التي تتبناها بعض الدول. وقد كان هناك 
E a REE‏ وعدن الدول الأوريية  SE a‏ 
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الأوروبية في عمليات التكامل الاقتصادي والنقدي» مما سيجعلها قوة اقتصادية تنافس 
الولايات المتحدة الأمريكية!". 

والمكسيك في 12/08/1992م إلى توقيع اتفاقية مبدئية تهدف إلى إقامة منطقة 
تجارة حرة فيما بينها. وبناءا على هذه الاتفاقية يتم إلغاء معظم الحواجز الجمركية 
وغير الجمركية بصفة تدريجية بين هذه البلدان خلال فترة انتقالية بدأت من أول يناير 
4 م وهو تاريخ سريان هذه الاتفاقية» وتنتهي في أول يناير 2008 م» كما تحرر 
وتيسر الاستثمار عبر الحدود وتوسع التعاون بشأن البيئة والعمالة”. 


وتعتبر هذه الاتفاقية "النافتا" في الواقع مكملة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا 
والولايات المتحدة والتي تم التوصل إليها في عام 1988 م» لضمان التبادل الحر بين 
الدولتين وزيادة القدرة التنافسية لشركاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة معدلات النمو 


الاقتصادي في البلدين””. 


مما يؤكد أهمية هذا التكتل هو سعي الولايات المتحدة الأمريكية في حجم قارة 
ودولة عظمى إلى الارتفاع مستواها إلى مستوى التكتل الاقتصادي» كما تحاول أن 
تستخدم القرب الجغرافي والإطار التنظيمي للأمريكيتين لفتح منطقة تجارة حرة مع 
أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبيةء ما في ذلك البرازيل والأرجنتين إذا استوفت 
معايير واشتراطات اقتصادية ومالية معينة. وتمثل اتفاقية النافتا تجمعا قويا يبلغ عدد 
سكانه 363 مليون نسمة» وناتجه المحلي الخام 6404 بليون دولار وفقا لتقديرات 


(1) نبيل حشادء الجات ومنظمة التجارة العامية أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العري» مرجع سابق» ص 
Z1‏ 

(2) محمد محمود الإمام» التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص 416 

(3) سمير محمد عبد العزيز" التجارة العالمية و" الجات" "94 "» ط2, مكتبة الإشعاع للطباعة والنشرء مص 
7 ص 29 
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عام1992» ويكون بدلك تكتل دول النافتا يقترب من الاتحاد الأوروبي'". وعن هذا 
التكتل يرى البعض أن أمريكا هي التي دعت إليه ورعت إنشاءه للدواعي التالية” : 
1. المخاوف الأمريكية من القوة الاقتصادية لأوربا اموحدة. 
2. القلق الأمريي من القوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية لليابان. 
3. القلق الأمريي من استغلال أوروبا الموحدة لانتزاع تنازلات تجارية من أمريكا 
إذا ما بقيت منفردة. 
مزايا الاتفاقية بالنسبة لكل دولة فهي على النحو التالي'”: 
*بالنسبة للمكسيك: 
تشير الكثير من الآراء إلى أن المكسيك قد تكون المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية 
حيث أن التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية يدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في 
المكسيكء ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل البلاد وتطورها الاقتصاديء 
وبالتالي هكن أن تجني امزايا التالية: 
1) زيادة الاستثمارات والتكنولوجيا التي تحتاجهاء وفي نفس الوقت تصدير الأيدي 
العاملة المتوافرة لديها. 
2 إن تدفق الاستثمارات الأمريكية في مجال البترول المكسيكي وغيره من المجالات 
سيزيد معدلات النمو ويعمل على امتصاص البطالة المكسيكية. 


(1) فرج عبد العزيز فرج التطورات الاقتصادية واقتصاديات البنوك» جامعة عين شمس.ء مصرء 2000. ص 
23 

(2) حربي موسى عريقات- التحديات التي تواجه تجارب التكامل الاقتصادي العري» مؤتمر التجارة العربية 
البينية والتكامل الاقتصاديء الجامعة الأردنيةء عمان» 22-20 سبتمبرء ص 317. 

(3) د. حبيب محمود» علم الاقتصاد. الجامعة الافتراضية السورية. 2012 
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3) التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية يعمل على تدعيم الإصلاحات الاقتصادية في 
المكسيك وخاصة في سياسات السوق وف قطاعات معينة مثل السيارات 
والمنسوجات واملابس والاتصالات والنقل البري وغيرها. 

4) الحد من الهجرة المكسيكية غير القانونية لأراضي الولايات المتحدة نتيجة لزيادة 
معدلات النمو الاقتصادي في اممكسيك. 

5 زيادة إنتاجية العامل المكسيي نظراً لتقدم التكنولوجيا الأمريكية. 

مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط الأجور المكسيكية وبالتالي إمكانية إصلاح أوضاع 

العاملين في المكسيك ما يتلاءم مع القوانين الأمريكية. 

* بالنسبة للويلات المتحدة الأمريكية: 

1) فتح الأبواب أمام صادرات الولايات المتحدة إلى المكسيك وكندا حيث يعتبر 
السوق الكندية من أكبر الأسواق للصادرات الأمريكية. 

2) تعتبر الأراضي الكندية الشاسعة مجالاً للاستثمار الأمريي يمكن حجزه مستقبلاً 
في معركة المنافسة مع الاتحاد الأوروبي أو التكتلات الأخرى. 

3 زيادة تصدير رؤوس الأموال الأمريكية حيث من المقرر أن تبلغ التدفقات 
السنوية من الاستثمارات الأمريكية حوالي 2.5 مليار دولار أمريي سنوي. 

4) زيادة معدلات التوظيف وزيادة متوسط الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية 
نظراً لارتفاع الأجور في القطاعات التصديرية با مقارنة مع القطاعات التي تنتج 

5 اكتساب المزيد من القدرات التنافسية للمنتوجات الأمريكية ال مصنعة في 
ا مكسيك وخاصة من السيارات حيث تملك المكسيك سوق سيارات يشهد 
أعلى معدلات نمو في العالم ونظراً للاستفادة من انخفاض متوسط الأجور 
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بالمكسيك بالمقارنة مع الولايات المتحدة وارتفاع إنتاجية العامل المكسيكي التي 
تنمو بمعدل 906 سنوياً لتصبح حوالي ضعف معدل نمو الإنتاجية للعامل في 
الولايات المتحدةء مما يكسب الصادرات الأمريكية ا مصنعة ف المكسيك ميزة 
تنافسية في مواجهة صادرات التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي 
*بالنسبة لكندا: 
من المتوقع في ظل تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات المتحدة 
وكندا أن يحقق التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(النافتا) عدداً من المكاسب لكندا 
مثلما تتحقق للولايات المتحدة. 
حيث يؤدي هذا التكتل الاقتصادي إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات الكندية, 
وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بحرية بين دول التكتلء ويسمح ذلك أيضاً 
بالاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في المكسيكء. كما تستطيع شركات النفط الكندية 
ا مشاركة مع الشركات المكسيكية في عمليات التنقيب والإنتاج. 
ثانياً-مبادئ النافتا: 
اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مجموعة من التدابير لتنشيط 
التجارة الإقليمية بينهماء فوضعوا الخطوط العريضة للاتفاقية وكانت كما يلي" : 
" إلغاء الرسوم على معظم المنتجات عند سريان الاتفاقية. وقد ألغيت معظم 
قيود الاستيراد والتصديرء خاصة الحصص وأذون الاستيراد. 


(1) إبراهيم نافع انفجار سبتمبر بين العولة والأمركة» مرجع سابق» ص 202-201 
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" ضرورة أن تحتوي المنتجات على 50-60 في المائة على الأقل من القيمة المضافة 
الإقليمية. 


" وضع إجراءات موحدة للجمارك تنص على شهادة المنشاء وإجراءات التحقق» 
والأحكام المسبقة. ,والمراجعة واستئناف أحكام تحديد المنشا والأحكام اة 
والتعاون الجمري وإنشاء فريق عمل. 


" يسمح بالإجراءات الصحية أو المتعلقة بالصحة النباتية السارية أو التي تدخلها 
أي دولة من دول "النافتا" بشرط ألا تكون قناعا للقيود التجارية وأن تعتمد على المبادئ 
العلمية وتقييم ال مخاطر. 

" تتفق جميع الأطراف على إلغاء جميع الحواجز غير الجمركية أمام التجارة 
وتحويلها إلى رسوم جمركية أو المزج بين الحصص والرسوم الجمركية. 

" تتضمن الاتفاقية مجموعة شاملة من الأحكام التي تتعلق بحماية براءات 
الاختراع وحق التأليف والنشر والعلامات التجارية. 

" تتعهد كل دولة بالمحافظة على القوانين التي تنظم ال ممارسات التي تحد من 
ا منافسة. 

" تحرير حركة الشاحنات عبر الحدود لتقليل تكاليف النقل تحرير انتقال رؤوس 
الأموال وإزالة كافة القيود المفروضة على الاستثمارات في القطاعات ال مختلفة:ء باستثناء 
قطاع البترول في ال مكسيك والصناعة الثقافية في كنداء والخطوط الجوية والاتصالات 
السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

" هكن لأية دولة الانسحاب من الاتفاق شريطة أن تعلن رغبتها في الانسحاب 
من الاتفاقية قبل التاريخ المعلن لذلك بستة أشهر. والسماح بانضمام أعضاء آخرين. 
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" العودة إلى قيد من القيود الجمركية في حالة تعرض الصناعة المحلية لدولة 
معينة لبعض الصعوبات نتيجة فتح السوق. 

" تحديد إجراءات ووضع آلية عادلة وشفافة لتسوية الزراعات خاصة وبالذات في 
مجالات المنشأ والإغراق والنواحي البينية 
ثالثاً- أهداف النافتا 

تهدف منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
نذكر م ؛ 

© إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات بصورة تؤدي إلى 
زيادة حجم التجارة الدولية للدول الأعضاء مع العام الخارجيء وفي نفس الوقت زيادة 
حجم التجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء. 


© قيام كل من الولايات المتحدة وكندا بزيادة الاستثمارات في المكسيك وهذا ما 
يؤدي إلى زيادة العمالة في هذه الأخيرةء وفي نفس الوقت فتح السوق ال مكسيكية التي 
كانت مغلقة أمام السلع الأمريكية. 

© زيادة قوة التفاوض لدول التكتل وزيادة قدرة التعامل مع التكتلات الاقتصادية 
العملاقة خاصة الاتحاد الأوربي» مع تحقيق ميزة تنافسية في مواجهة الصادرات من دول 
تلك التكتلات وزيادة القدرة التنافسية على الدخول إلى منطقة جنوب شرق آسيا بصفة 


خاصة التي تشهد أعلى معدلات نمو في العام. 


(1) حشماوي محمد. الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العومة الاقتصادية. أطروحة دكتوراه غير 
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© محاولة تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها لقيادة الاقتصاد 
العالمي وتنشيط التجارة العالمية ومحاربة انتشار الفساد الاقتصادي ومواجهة سياسات 
الحماية التجارية في أوربا وآسيا وبالتحديد في اليابان'". 


© تنشيط التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء واحلال المنتجات الإقليمية محل 
المنتجات المستوردة مثل قيام الولايات المتحدة باستيراد عصير البرتقال المركز من 
المكسيك بدلا من أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل. 


© زيادة معدل نمو الناتج ا لمحلي والدخول للدول الأعضاء حيث تشر الدراسات 
أنه كان من المنتظر زيادة حقيقية في دخل المكسيك بنحو 05% من ناتجها المحلي 
الإجماليء ونحو 0,3% الولايات المتحدة و0,87% ف كندا وفيما يخص المستوى 
القطاعي وافقت الممكسيك على تحرير قطاع الذرةء بينما وافقت الولايات المتحدة على 
تخفيض الحواجز التي تفرضها على التجارة في الفاكهة الطازجة والخضروات”” . 

© رفع القدرة التنافسية لمنشآتها في الأسواق العالمية مع مراعاة حماية البيئة. 

© تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء القائم على المزايا النسبية واممزايا 
التنافسية لكل دولة. 

© علاج مشكلات البطالة في الدول الأطراف بزيادة الطاقات الإنتاجية الجديدة 
وبالتالي تعظيم فرص العمل أمام الراغبين. وكذلك دعم التنمية المستدامة وحماية 
حقوق العمال وتحسين ظروف العمل داخل دول الإقليم. 


(1) عبد المطلب عبد الحميد." النظام الاقتصادي العالمي الجديد..". مرجع سابق» ص 129 
(2) عبد الوهاب رميديء التكتلات الاقتصادية في عصر العوممة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول الناميةء 
أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة الجزائرء 2007, ص 64. 
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© إزالة عوائق التجارة وتشجيع ال منافسة الحرة وزيادة فرص الاستثمار وتوفير 
حماية مناسبة للملكية الفكرية» وإتباع أساليب فعالة لتنفيذ الاتفاقية وحل المنازعات. 
وكذلك تقليص الأعباء الإدارية على المصدرين والمستوردين والمنتجين الذين يقومون 
بالتبادل في الإقليم'". 

وتتمثل توجهات النافتا في تحرير التجارة المتبادلة لحوالي 900 سلعة من التعريفة 
الجمركية بشكل متدرج» فالفئة(أ) من هذه السلع تتمتع بتحرير فور. والفئة (ب) 
بتحرير بعد خمسة سنوات» والفئة (ج) بعد عشر سنوات والفئة (د) بعد خمسة عشر 
سنة هذا مع السماح بحرية تداول السلع بين الدول الأعضاء. 

وعلى الرغم من أن تجمع النافتا اتخذ شكل منطقة تجارة حرة دون أن يتعداها إلى 
قيام اتحاد جمركي أو سوق مشتركة. إلا أنه يعتبر تطبيقا للإقليمية الجديدة. وليس 
للنظرية التقليديةء فزيادة على تفاوت أعضاءه في مستويات النموء فهو يجمع بين دولة 
نامية ودولتين من أكثر دول العام تقدماء كما أن هذه الاتفاقية لا تمنع أعضاءها من 
عقد اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. ومن الواضح أن هذه التجربة كانت في صالح 
الدول المتقدمة أكثر منها في الدولة النامية (المكسيك). فقد وجدت الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا حلا لمعظم مشاكلهم في تصريف منتجاتهم عبر المكسيك إلى أمريكا 
اللاتينيةء ومعالجة مشكلة الهجرة الغير الشرعية وقضايا التهريب. كما سعت هذه 
الاتفاقية أيضا إلى تأمين واردات الولايات المتحدة الأمريكية من البترول والغاز الطبيعي 
من المكسيك التي تملك احتياطيا كبيراً منه. 

مما سبق ذكره نجد أن أهم الدروس المستفادة من هذا التكتل الاقتصادي أنه أبرز 
أمام دول العام الأخرىء إمكانية إقامة تكتل اقتصادي في شكل منطقة تجارة حرة شاملة 


(1) محمد محمود الإمام, التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية والتطبيقء مرجع سابق» ص 341-340 
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حتى لو كان هناك اختلاف وتفاوت اقتصادي واجتماعي بين الدول الداخلة في التكتلء 
والأهم من ذلك أنه سيعود با منافع والمكسب لكل أطراف التكتل. 
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ا مبحث الرابع 


التكتل الاقتصادى الآسيوى (الآسيان4511477) 


لقد نجحت الدول الآسيوية في تطوير ونمو اقتصادياتهاء حيث انطلق نجاحها بأربع 
دول متمثلة في تايوان وهونغ كونخء وكوريا الجنوبية وسنغافورةء وأطلق عليها مصطلح 
النمور الآسيوية”". مما جعل الأنظار تتجه إليها باعتبارها دولا تلعب دورا فعالا على 
مستوى البادلات التجارية العالمية. فأقيمت في المنطقة تكتلات إقليمية لعل أبرزها 
رابطة دول جنوب شرق آسيا” التي أصبحت من أهم التكتلات الاقتصادية في العام 
وأهمها في القارة الآسيوية تهدف إلى تحقيق تكامل أمتن ها يتماثى مع متطلبات 
وتحديات القرن الواحد والعشرين» لعل يكون لها من وراء ذلك موقف موحد إزاء 
القضايا الاقتصادية في المحافل الدوليةء ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في التكتلات 
الاقتصادية المنتثرة في أقاليم عدة من العام والتعامل المتوازن معها. 


(1) أطلق عليها أيضا الدول حديثة التصنيع والتي شهدت معدلات نمو سريعة, مما جعل البعض يطلق عليها 
معجزة شرق آسياء حيث يجمعها إقليم واحد, إلى جانب افتقارها إلى مصادر الطاقة وا موارد الطبيعية 
وتوفرها على الأيدي العاملة الرخيصة. 

(2) تضم هذه الرابطة كل من :برونايء أندونيسياء ماليزياء الفلبين» سنغافورة. تايلانداء كمبودياء ميانامار 
لاوس» فيتنام. 
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الشكل رقم (3-2) خريطة الآسيان 


٣ 
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امصدر: http://fr.mapsofworld.com/world-aseanmember-map.htm‏ 
أولاً-التأسيس والأعضاء: 

إن الشراكة بين أمم جنوب شرق آسيا أو ما يعرف اختصاراً 45184137 
Association of Southeast Asian Nations‏ تأسست في 8 آب عام 1967 في بانكوك 
انطلاقاً من المصالح المشتركة لخمس دول هي: اندونيسياء ماليزياء فيليبين» سنغافورة 
وتايلاند. انضمت إليها بروناي في 8 كانون الثاني عام 1984ء فيتنام في 28 تموز 1995ء لاوس 
وميانمار فيلا 23 تموز 1997 وأخيراً انضمت كمبوديا إلى هذه الشراكة في 30نيسان 1999 
ليبلغ عدد سكان الدول امنتمية إلى الآسيان حوالي 500 مليون نسمة. 

أي بمعنى آخر نشأت الآسيان كنوع من الحلف السياسي عام 1967 في مواجهة 
الشيوعية في جنوب شرق آسيا وخاصة فيتنام وكومبوديا ولاوس وبورماءلذلك رگزت 
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فر بداية نشأتها على التنسيق السياسي. وتعتبر ماليزيا من أهم المتحمسين لهذا التكتل 
الذي بدأ يركز على التعاون الاقتصادي الإقليمي فيما بين الدول الأعضاءء في مجال توحيد 
سياسات التصنيع وتحرير التجارة البينية على أساس قوائم سلعية وتنفيذ سياسات 
وطنية لإحلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة. خاصة بعد الأضرار الشديدة: التى 
لحقت بها نظرا للحماية ال مطيقة من طرف الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا تجاه 
صادرات تلك الدول. 
ثانيا-أهداف وأهمية تكتل الآسيان : 
أكدت دول الآسيان في مؤتمر التأسيس في بانكوك على أن جميع القواعد العسكرية 
الأجنبية وجودها مؤقت ولن تستخدم للاعتداء على مصالح أي دولة من دول جنوب 
شرق آسيا وأن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة يتمثل في: 
أ- الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة من 
خلال روح التعاون والمساواة بين أبناء هذه الدول. 
ب- العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تطبيق المبادئ التي 
نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
ج- رفع مستوى التعاون في الأنشطة التي تهم جميع الأطراف سواء كانت 
د- الاهتمام بمراكز البحث العلمي المشتركة والتي تعمل على رفع مستوى منطقة 
جنوب شرق آسيا. 


ه- العمل على تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الدولية. وقد أكد السكرتير 
العام للآسيان سنة 1995 أن السلام والتنمية يجب أن يكونا الهدف الرئيسي 
لهذه الشراكة بين أمم جنوب شرق آسيا. 
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انطلاقا من هذه الأهداف» فإن رابطة الآسيان تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة 
بين أعضائها يتم خلالها إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارتها البينية, 
كما تهدف إلى توثيق العلاقات مع دولا أخرى لإقامة معها مناطق تجارة حرة كاليابان 
وكوريا الجنوبية وغيرها. وهذا ما يدل على أنها تكتلات اقتصادية مفتوحة لا تقتصر 
فقط على دول الجنوب الآسيوي. وهذا ما ينطبق على المفهوم الحديث للتكامل 
الاقتصادي. 

أهمية تكتل رابطة الآسيان :حول أهمية تكتل الآسيان وزيادة أهميته في الاقتصاد 
العالمي فإنه يمكن تسجيل الملاحظات التالية : 

- تنامي الدور الآسيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى الأخص منذ عقد 
التسعينيات من القرن الماضي وانضمام الصين لهاء واحتمالات ضم كل من اليابان وكوريا 
الجنوبية سيزيد من مصداقيته وقدرته المتزايدة على لعب دور متنامي في العلاقات 
الاقتصادية الدولية. 


- تتجه دول رابطة الآسيان إلى الإسراع في تفعيل إقامة منطقة التجارة الحرة بينها 
في ضوء التخوف من التحرك الأمريكي لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأمريكيتين» وتوسيع 
منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)» وبالتالي تضييق الخناق على دول القارة 


ا 


- تمثل منطقة التجارة الحرة المزمع إقامتها داخل حدود الرابطة أكبر تجمع 
اقتصادي في العام بأسره من زاوية عدد ال مستهلكين. وهو الأمر الذي يسهم كثيرا في 
تحقيق وفرات اقتصادية كبرى من خلال تخفيض نفقات النقل والتأمين» مما يسهل 
حركة انتقال السلع والأشخاص داخل المنطقة ويزيد من القدرة التنافسية داخل تجمع 
الآسيان وخارجه. 
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أهم المؤشرات الاقتصادية لدول رابطة الآسيان : تزايد معدلات النمو الاقتصادي 
في دول رابطة الآسيان وازدياد مساهمتها في التجارة الدولية يجعلها تتميز عن 
الاقتصاديات النامية : 


النمو السريع في المنتجات الزراعية. 

ارتفاع معدلات نمو الإنتاجية. 

معدلات مرتفعة في نمو رأس امال المادي والبشري. 

ارتفاع نمو الصادرات من السلع المصنعة. 

انخفاض نسبة التفاوت في الدخول وانخفاض معدلات الفقر. 


زيادة نسبة المدخرات المحلية والاستثمارية. 


ثالثاً- مبادئ الآسيان: 


وقع في ال مؤتمر الأول للآسيانء الذي عقد في 24شباط 1976ء معاهدة الصداقة 
والتعاون بين دول الشراكة تقوم على عدة مبادئ رئيسية تتمثل في: 


0-3 


الاحترام المتبادل لاستقلالية دول المنطقة وصيانة هويتها القومية. 


. حق كل دولة بقيادة شعبها بحرية دون أن تتعرض لأي تدخل في شؤونها 


الداخلية. 


. تسوية النزاعات والاختلافات بين دول الآسيان بالطرق السليمة. 


رفض أي تهديد باستعمال القوة. 


تفعيل التعاون بين هذه الدول على جميع الأصعدة. 
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رابعاً- التعاون السياسي: 

عملت الآسيان منذ إنشائها على تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة من خلال 
تفعيل روح التعاون والمساواة والاحترام المتبادل للاستقلالية في اتخاذ القرارء ومن أهم 
ا ممؤتمرات التي اتخذت منحنى سياسي كان: 

© مؤتمر التأسيس في بانكوك عام 1976. 

© منصطقة السلام إعلان الحرية والحياد في مؤتمر كوالا لامبور عام 1971. 

0 معاهدة دول جنوب شرق آسيا لنزع السلاح النووي بانكوك عام 1997. 

في عام 1992 أجمع رؤساء حكومات دول الآسيان على ضرورة تكثيف التعاون 
السياسي مع بقية دول العام وبعد عامين أي عام 1994 أعلن عن إنشاء منتدى آسيان 
الإقليمي الذي يهدف إلى بناء الثقة بين دول المنطقة وبين باقي دول العام» ويتميز هذا 
ا منتدى مشاركة دولية فعالة. 
خامساً-التعاون الاقتصادي: 

عندما أنشئت الآسيان كان التبادل التجاري بين أعضائها لا يذكر. لذلك كان على 
الدول الأعضاء وضع خطة عمل لتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بينها وبالفعل أعلن عن 
الصياغة الأولية للاتفاقية التجارية عام 1977 وبعد 10 أعوام أجمع الأعضاء على القبول 
بصيغة معدلة. وفي عام 1992 أنشئت منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا 
مخطط زمني لإلغاء جميع القيود الجمركية وغير الجمركية بعد 15 عام» وخفضت إلى 
0 أعوام في مؤتمر بانكوك الخامس عام 1995 كما تبنت الدول الأعضاء الخطوات 
اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي. 

وبالفعل استطاعت هذه الدول أن تحؤل الاتفاقيات التجارية إلى واقع ملموس 
فبعد 3 سنوات فقط من إنشاء منطقة التجارة الحرة ارتفع معدل التبادل بين دول 
الآسيان إلى %25 من مجمل التبادل التجاري ليصل إلى 90 مليار دولار في عام 1996. 
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إضافة إلى ذلك فقد شمل التعاون مجالات عديدة: الاستثمارء الصناعةء النقلء 
الاتصالات» الزراعة» دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة, المصارف والسياحة. 
سادساً- العلاقات الخارجية: 

اهتمت الآسيان منذ إنشائها بالعلاقات الدولية بين أعضائها وباقي دول العام 
وخاصة مع دول الجوار. ففي عام 1997 وقعت مع كل من الصينء اليابان وكوريا 
اتفاقية التعاون مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وفعّلت هذه الاتفاقية في 
نوفمبر من عام 1999 حيث وضع الإطار العملي بمجالات التعاون بين هذه الدول. كما 
أن المؤتمر لوزراء الآسيان عادة ما يضم وزراء من دول مختلفة مثل: الولايات المتحدة 
الأمريكيةء روسياء الاتحاد الأوروي» كنداء واسترالياء طبعاً إضافة إلى الصينء اليابانء 
وكوريا الذين يولون الآسيان اهتماماً خاصاً.وللآسيان علاقة قوية مع عدة منظمات 
إقليمية مثل: منظمة التعاون الاقتصاديء مجلس التعاون الخليجيء مجموعة الريو 
ومنتدى جنوب الباسيفيك» علماً أن معظم الدول الأعضاء في الآسيان أيضاً مشاركة 
وبشكل فعّال في اللقاء الآسيوي- الأوروبي ومنتدى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. والواقع 
أن أغلبية دول آسيا هم شركاء فاعلون في الآبك إلا أنهم أعطوا اهتمامهم الكبير لتنمية 
الإنسانية والاجتماعية بينما آبك اقتصر اهتمامه بالعامل الاقتصادي فقط. 
سابعاً-رؤية للآسيان لعام 2020: 

مع اكتمال عضوية الرابطة حدثت نقطة التحول الثابتة بإقرار قمة 1997 غير 
الرسمية لوثيقة رؤية لعام 2020ء تتضمن تطلع الرابطة لأن تكون منطقة سلام وحرية 
وحياد» تزول منها الموارد البشرية والطبيعية الغنية في التنمية والرفاهية التي تتحقق 
للجميع» وكمنبر تسوده الدهقراطية» وإن تتحول إلى (مشاركة في التنمية الديناميكية) 
تنطوي على تكامل أوثق داخل الإقليم. وتحقق اندماج امتن وتكامل اقتصادي يضيق 
الفجوة بين مستويات التنمية للدول الأعضاءء مع التأكيد على بقاء نظام التبادل 
التجاري عادلاً ومنفتحاً وبلوغ تنافسية عامميةء كما تعهدت بالعمل على تحقيق 


147 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


الاستقرار الاقتصادي الكلي وامالي بالتشاور الوثيق حول السياسات الاقتصادية الكلية 
والماليةء وعلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين وذلك بإتباع (الاستراتيجيات) الآتية: 
استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة وتسريع تحديد تجارة الخدمات, إقامة منطقة 
الآسيان للاستثمار بحلول 2010 وتحديد تدفق رأس امال بحلول 2020ء تكثيف وتوسيع 
نطاق التعاون» تجميع وتوسيع الروابط الإقليمية الخارجيةءتعزيز نظم التجارة متعددة 
الأطراف. تعزيز دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية. 

كما أوصت بتشجيع قيام قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة يساهم في التنمية 
الصناعية وكفاءة الإقليم» وتسريع حرية الانتقال للخدمات امهنية. وتشجيع تحرير 
القطاع ا مالي وتوثيق التعاون بين أسواق النقد ورأس ا مالء وشؤون الضرائب والتأمين 
والجمارك. والتشاور حول ا معلومات بإنشاء شبكة معلومات إقليمية ومراكز تمييز لنشر 
وإتاحة البيانات والمعلومات وإقامة ترابط في مجال الطاقة ويرافق الكهرباء والغاز 
الطبيعي واطياه وكفاءة وحفظ الطاقة وتنمية مصادر جديدة ومتجددة للطاقة ورفع 
درجة الأمن الغذاي والتنافسية العالمية في الغذاء ومنتجات الزراعة والغابات لتصبح 
الآسيان منتجاً رئيسياً فيها وتطوير قطاع الغابات ليصبح نموذجاً في إدارتهاء وا محافظة 
عليها والتنمية المتواصلةء والنهوض بالبنية الأساسية وشبكة النقل وتنسيق تكنولوجيا 
الاتصالات والطرق السريعة للمعلومات» وتنسيق نظم المواصفات لتسهيل التبادل 
التجاري مع مراعاة متطلبات الصحة والأمان والبيئة ومعالجة الفقر والتباينات 
الاقتصادية الاجتماعية والتنموية. والنهوض بالإجراءات الجمركية. والنهوض 
بالاستثمارات في القطاع المعدني والتعاون مع الشركاء في تكنولوجياته. 
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ا مبحث الخامس 
منتدى التعاون الاقتصادي الآسيوي - الباسيفيكي " آيبك 4210" 
يعتبر هذا التكتل من بين التكتلات الاقتصادية القارية» حيث أن معظم التكتلات 
التي أنشئت بعد الحرب العاطية الثانية اتخذت بعدا إقليميا (داخل إقليم قاري واحد 
أو منطقة جغرافية واحدة) مثل الاتحاد الأوربي أو منطقة التجارة الحرة لأمريكا 
الشماليةء ونظراً للتقدم التكنولوجي وما أفرزته العوللة الاقتصادية في العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين انتقلت حركة التكامل الاقتصادي من إطارها الإقليمي إلى نطاقها 
القاريء معنى أن قارة بأكملها تقيم مجموعة من الترتيبات الاقتصادية مع قارة أخرى 
بهدف تحرير التجارة الخارجية بين القارتين. فاتسع نطاق التكامل الاقتصادي القاري بين 
الدول المتقدمة في قارقٍ أمريكا الشمالية وأوربا من ناحية» وقارقٍ أمريكا الجنوبية وآسيا 
من ناحية أخرىء ومن الأمثلة البارزة على التكامل الاقتصادي القاري (تكتل 
الأمريكيتين)» ومنتدى التعاون الاقتصادي لاسيا وامحيط الهادي APEC Coopération‏ 
Asie- Pacifique‏ n0miqueد6c‏ الذي يضم في عضويته عددا من الدول المتقدمة 
والنامية والواقعة في قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وآسياء إفريقياء أستراليا. 
أولاً- نشاة الأبيك 821:0 
ظهرت منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي( أبيك) للوجود في عام 
9 بناءا على دعوة أسترالياء التي قامت باستضافة الاجتماع الأول لزعماء دول 
ا منتدى الذي يضم في عضويته 21 دولة **'' ليمثل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العاط, 
تزول بها كافة الحواجز التجارية بحلول عام 2020ء ويضم ثلاث قوى اقتصادية 


(1) ** هذه الدول هي: أسترالياء برنايء كنداء الشيليء الصين» هونغ كونخ الصينية» أندونيسياءاليابان» كوريا 
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في العام (الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان» والصين)» تنتمي جغرافياً إلى منطقة 
المحيط الهادي وآسياء إضافة إلى هذا فإن المنتدى يدمج في عضويته بين تكتلين 
اقتصاديين هما " النافتا " لأمريكا الشمالية و" أسيان " لدول شرق آسيا'". (أنظر الشكل 
رقم 4-2) 

الشكل رقم (4-2) خريطة الأبيك 


: المصدر‎ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3% A9ration_%C3%A9conomique_ 


pour_l'Asie-Pacifique 

ويمثل المنتدى أكثر من ثلث سكن العام بتعداد حوالي 2,6 مليار نسمة لها 

حوالي60 % من الناتج المحلي العالمي: أي حوالي 19 تريليون دولار أمريكي وحوالي 
7 من تجارة العامء 

كما هثل المنتدى أكثر مناطق العام ديناميكية اقتصادية حيث تمثل حوالي %70 

من النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية. وتستحوذ اقتصاديات دول تجمع - 


(1) جمال الزعبي." التكتلات الاقتصادية ف العام (أبيك نموذجاً)"” مجلة السياسة الدولية» العدد 64. سورياء 
ربيع 2000 ص 57. 


150 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


أبيك القائمة على التجارة - على أكبر تجمع للادخار وأكثر التكنولوجيا تقدما وأسرع 
الأسواق جوا“ 

ويعد الآبيك المنظمة الوحيدة غير الحكومية في العام التي تعمل على أساس 
تعهدات غير ملزمة» وحوار منفتح, واحترام متكافئ لآراء جميع المشاركين. وفي عام 
4 خلال اجتماع القادة الاقتصاديين في بوجور بإندونيسياء تم تبني إعلان الحل 
المشترك لقادة الآبيك: والتي تعهدت فيها بتحقيق تجارة واستثمارت حرة ومنفتحة 
بحلول عام 2010 للاقتصاديات الصناعيةء وعام 2020 للاقتصاديات النامية”. 

ولقد عقدت قمة منتدى الأبيك حتى الآن 24 اجتماعاء وتعقد هذه الاجتماعات 
كل سنة على صعيد وزاري وأحيانا على صعيد رئاسي يشارك فيها رؤساء الدول الأعضاء 
وكان أولها الذي عقد في أستراليا (كانبرا) سنة 1989, وهو العام الذي تأسست فيه 
الأبيك. وآخرها عقد في روسيا (فلاديفوستوك) عام 2012 . 

ومن أهم القمم السنويةء مؤتمر سياتل في الولايات المتحدة في خريف 1993ء والذي 
صدر عنه إعلان يتضمن تشجع على المشاركة وانضمام أعضاء جدد إليهاء بالإضافة إلى 
الهدف الأساسي هو إزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والاستثمار حتى يمكن ممارسة 
المزيد من التجارة في المنطقة ومع بقية دول العالم. مما يؤكد سعي المجموعة لإقامة 
منطقة حرةء وليس لإقامة وحدة اقتصادية ونقدية» أي أنها تريد أن تكون أقرب إلى 


نموذج نافتا منها إلى نموذج الاتحاد الأوروبي. ومؤتمر فانكوفر في كندا عام1997, 


(1) أسامة ا مجدوبء " العومة والأقليمية. مستقبل العام العربي في التجارة الدوليةء الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة. 2001ن ص 85 
www.arrabic. people. Com. Cn /31659/html.7191500‏ )2( 
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تقرر فيه ضم روسيا والفيتنام والبيرو إلى المنظمة"» وقد جاء هذا المؤتمر في أعقاب 
الأزمة المالية الآسيوية. وأقر فيها الرؤساء خطة لإنقاذ ومساعدة اقتصادات الدول على 
تخطي الأزمة. وكذلك القمة السابعة التي عقدت في شهر سبتمبر 1999 في مدينة 
أوكلاند عاصمة نيوزيلاند» والقمة السنوية الثامنة التي عقدت في سلطنة بروناي في 
أعقاب أحداث 11 سبتمبر” 20014. 
ثانياً أهداف الأبيك 

أصدر الاجتماع الوزاري الثالث سنة 1991 إعلان سيول أسس وأهداف الأبيك التي 
حددها كما ا 


© تحقيق استدامة النمو والتنمية في الإقليم لصالح شعوب منظمة الأبيك, 
وا لمساهمة بذلك في النمو والتنمية للاقتصاد العالمي. 


© تعظيم مكاسب كل من الإقليم والاقتصاد العالمي الناتجة عن تزايد الاعتماد 
المتبادل: نما في ذلك تشجيع تتدفقات السلع والخدمات ورأس الال والاستثمار 
والتكنولوجيا. 


© تطوير النظام التجاري المتعدد الأطراف المنفتح وتقويته لصالح دول آسيا 
والباسيفيك وجميع الاقتصاديات الأخرى. 


© تقليص عوائق تجارة السلع والخدمات والاستثمار بين الدول الأعضاء وفقا 
لقواعد " الجات " وبدون إلحاق إضرار بالاقتصاديات الأخرى. 


(1) محمد المجدوب" التنظيم الدولي النظريات العامة وال منظمات الدولية والإقليمية. دار الجمعية للطباعة 
والنشر» مصر» 1998. ط1ء ص 431. 

)2( سامي عفيفي حاتم" التكتلات الاقتصادية بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص 456 

(3) محمد محمود الإمام, تجارب التكامل العاطية ومغزاها للتكامل العري» مرجع سابق» ص 250-249 
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© تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في أنشطة الأبيك. وذلك من أجل زيادة 
وتعظيم المنافع من التعاون الإقليمي. 

كما تضمن الإعلان أيضا التزام وزراء المنتدى بالالتقاء سنويا وإجراء مناقشات غير 
رسمية لتقوية وتأكيد الالتزامات المتفق عليهاء وتحقيق أهداف التجارة الحرة المفتوحة. 
ثالثاً. بعض مؤشرات وأرقام الأبيك الاقتصادية والتجارية 

مند تأسيس الأبيك عام 1989ء نما إجمالي الناتج المحلي والتجاري بشكل مطرد. 
ويمكن إدراج بعض الحقائق والأرقام التي تخص هذا التطور فيما يلي" : 

© تضاعف إجمالي الناتج ا ممحلي للآبيك بالقيمة الشرائيةة ثلاثة أضعاف من 11.8 
تريليون دولار أمريكي في 1989 إلى 37.3 تريليون دولار في عام 2006 

© في 2006 كان أبيك هشل 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة 
الشرائية مقارنة ب 51 في المائة في 1989 

© نما إجمالي الناتج المحلي للآبيك بالقيمة الشرائية بنسبة% 6.6 في المتوسط 
سنويا مند 1989 وهي أسرع من النمو المتوسط العالمي(6 %) في نفس الفترة. 

© وارتفع إجمالي الناتج ا محلي للفرد بالقيمة الشرائية في الآبيك من 5205 دولار 


أمريكي في عام 1989 إلى 13994 دولار أمريكي في 2006ء وأعلى من المتوسط العالمي 
الذي يقدر ب. 10305 دولار أمريكي في 2006. 


(1) www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2007-09/03/content_482664htm 
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© ومند 1989 نمت تجارة الآبيك مع العام بنسبة %8 سنويا في المتوسط وارتفعت 
من 3 تريليون دولار أمريى في 1989 إلى 13.2 تريليون دولار في 2006. وتمثل الآبيك 
4 % من صادرات العاط. و45 % من واردات العام. 

© وارتفعت السلع والخدمات التي تصدرها الدول الأعضاء في الآبيك من 1.5 
تريليون دولار أمريكي في 1989 إلى 6.5 تريليون دولار أمريي. 

شهدت التجارة السلعية بين اقتصاديات الآبيك نشاطاء ونمت بسبة %8 في المتوسط 
سنويا مند 1989 .وارتفعت صادرات التجارة السلعية في المنطقة من 842 مليار دولار 
أمريي إلى. 7.3 تريليون دولار أمريي في 2006 

© في عام 2006, مثلث التجارة السلعية في المنطقة 69 % من إجمالي التجارة 

ويلاحظ أن تطور الأبيك واتجاه الدول الأعضاء فيه إلى إقامة تكتل اقتصادي يأنٍ 
من رغبة مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة. والاتفاق فيما بينهما على أنه من المهم 
الإشارة إلى أن استيعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق آسيا وحوض الباسيفيك. 
واحتوائها في منتدى اقتصادي يتطور إلى تجمع اقتصادي قد يحقق مكاسب للجميع. 
كما يضمن لليابان أن تقود التكتل الاقتصادي لجنوب شرق آسيا لمواجهة التكتلات 
الاقتصادية الأخرىء ويضمن السيطرة الأمريكية على آسيا في نفس الوقت”". 

يتضح لنا مما سبق أن تكتل الأبيك يعتبر من اكبر التكتلات والتجمعات الإقليمية 
مرونة وديناميكية بوضعه أهدافا محددة زمنيا لإزالة مختلف العوائق التجارية وغير 


(1) www.bordain.com 
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التجارية بين الدول أعضاء التكتل» والوصول إلى تعريفة جمركية موحدةء ودعم عمليات 
التنمية وتطوير ال منطقة عن طريق تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء. 


وان ما هيز منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا واطمحيط الباسيفيكي عن الترتيبات 
التكاملية والتكتلات الأخرى هو اشتماله على جميع أنواع الترتيبات الإقليمية والتكاملية 
في العالم» إذ يجمع في عضويته بين الدول المتقدمة والد ول النامية من جهةء ويضم أيضا 
من جهة أخرى الدول الواقعة في أقاليم من القارات الأخرى. وهو بهذا الشكل يتبنى 
ويطبق صيغة الإقليمية الجديدة في معظم جوانبهاء فهو يضم عدة أقاليم» ويسمح 
بالتباين والاختلاف في المستويات الاقتصادية. وهو يجمع بين التجربتين الأوروبية 
وتجربة منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. 
رابعاً-أهم الصعوبات التي تواجه منتدى (آيبك): 

من المتوقع أن تمثل المفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات أصعب التحديات التي 
تواجه(آيبك) في عامي 2010 و2020 حيث وضع المنتدى جدولاً زمنياً لتحرير التجارة 
بحلول عام 2010 للدول المتقدمة من أعضائه. وفي عام 2020 للدول النامية منها ووفقاً 
لإجراءات وترتيبات تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية وفقاً لمقررات إعلان 
بوجور عام 1994. وتوقع هذه التحديات نظراً لوجود توتر ليس بخفي بين الشقيقين 
المتقدم والنامي في التجمع, والمتوقع أيضاً وجود خلاف في القضايا الحساسة مثل قدرة 
الدول النامية على المنافسة وخاصة في مجالي الاتصالات والخدمات امالية. 
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البحث السادس 
صور التكتلات الاقتصادية في أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا 
شهدت قارت أمريكا اللاتينية وأفريقيا عدداً من صور التجمعات أو التكتلات 

الاقتصادية الإقليمية» ذات الأوزان الضعيفة الأثر على الاقتصاد العاممي الجديد. لأنها 
كانت تتشكل من دول نامية لا تمثل وزناً كبيراً في التجارة الدوليةء ولا في درجة التقدم 
الاقتصادي والتكنولوجيء إلا أنه يمكن الإشارة إلى أهم تلك الصور من التكتلات أو 
التجمعات الاقتصادية على النحو التالي: 
أولاً-صور التكتلات في أمريكا اللاتينية: 
1-السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية: 


وتتكون من كوستاريكا والسلفادور» جواتيمالا وهنداروس ونيكاراجواء وكانت 
تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة» ثم اتحاد جمريء مع محاولة الوصول إلى وحدة مع 
رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة 1.8714 لتكوين سوق مشتركة في أمريكا اللاتينية 
في عام 1985ء غير أن كل هذه الأهداف توقفت فقط عند مرحلة إقامة منطقة التجارة 
الحرة. 

* رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة لافتا 1۸۴١۸:‏ 
بارجوايء بيروء أوروجوايء وفنزويلاء وكانت تهدف إلى قيام منطقة تجارة حرة ومحاولة 
الوصول إلى وحدة مع السوق المشتركة لأمريكا الوسطىء. ولكن هذه الأهداف م 


96 م 
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*مجموعة الأندين ANDEAN:‏ 


وتتكون من بوليفياء كولومبياء الإكوادور. بيرو وفنزويلا وكانت تهدف إلى تمويل 
ا مشروعات الصناعية» والإسراع بالتكامل الاقتصادي الإقليمي فيما بينها للوصول إلى 
اتحاد جمركي وفي عام 1968 تم إنشاء هيئة تنمية الأندين» وفي عام 1969 اتفق على 
تكوين السوق المشتركة للدول ميثاق كارتيجنا التي أنشأت ما يعرف باسم مجموعة 
الأندين غير أن فنزويلا لم تنضم إلى هذه السوق. 

*منطقة الكاريبي للتجارة الحرة: 

وتتكون من انتيجواء بارباروس» جياناء ترينداد. توياجو. جامیکاء جزر وارد جزر 
وندوارد» وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك التجارب م تحقق أهدافها المخططة والتي تركزت أساساً 


في تحرير التجارة للوصول إلى سوق مشتركة. ولم يتحقق أي نجاح في تعميق فرص 
التغاون والتكامل بين الدول حيت أن كثراً متها قزر الإنتسحاب منق فلك الاثقاقيات: 


وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت مجموعة الأندين بعض النجاح والانجازات التي تؤكد 
إمكانية إيجاد مدخل إقليمي للتكتل الاقتصادي أكثر ملائمة لظروف الدول النامية. 
ثانياًصور التكتلات في أفريقيا 

لقد شهدت أفريقيا على غرار باقي قارات العام- نشاطاً تكاملياً إقليمياً واسع 
النطاق» فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية وفيما يلي نستعرض 
بعضاً من تلك التجارب التكاملية: 
أ- التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا: 


أنشئ هذا التجمع في 28/مايو/1975: ويضم ثماني عشرة دولة هي : بنينء 
بوركينافاسوء الرأس الأخضرء ساحل العاج. جامبياء غاناء غينياء وغينيات بيساوء 
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النيجرء ليبرياء مالي موريتانية» نيجيرياء السنغال» سيراليون» توجو. بالإضافة إلى دولتين 
علقت عضويتهماء وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت ف: 
تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتنسيق بين 
الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث 
الزراعية وامائية والنقل وا مواصلات والطاقة. ولكن م يتحقق من هذه الأهداف إلا 
القليل 
ب- الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا: 

وقد أنشى هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا 
من بورونديء جمهورية أفريقيا الوسطىء تشاد الكونغوء غينيات الاستوائيةء الجابونء 
ساوتومي» برنسيتء زائيرءوقد كان هذا الاتحاد يهدف إل حرية انتقال السلع والخدمات 
ورؤوس الأموال والأفراد. وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية 
ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعي والنقلء مع العلم أن هذا الاتحاد جاء 
على أنقاض الاتحاد الجمري والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول 
الخم س(جمهورية أفريقيا الوسطىء تشاد. الكونغوء الكامرون» الجابون) والذي فشل 
بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية. 
ج- منظمة الإيجاد: 

وهي معروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحرء وقد أنشئت سنة 
6 ثم تحولت إلى الهيئة الحكومية للتنمية فقد منذ عام 2.1995 وتضم كلاً من: 
جيبوت» أريترياءأثيوبياء غينياء الصومال» السودان» تنزانياء وراونداء يوروندي» ويوجد 
مقرها الرسمي في جيبوت» وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام. 
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د- التكامل الاقتصادي بين دول ا مغرب العربي: 

بدأ الاهتمام موضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينات من القرن 
ا منصرم» إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها م يتجسد إلا في 
السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش, وتمثل أهداف الاتحادي توثيق العلاقات 
في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي 
عقبت تأسيس الاتحاد تطوراً هاماً في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد 
المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ما هو اقتصادي كتفاقم أزمة ال مديونية 
ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر %28 وفي المرغب %21 وقرابة %16 في 
تونس»هذا بالإضافة إلى الخلافات السياسة خصوصاً على القضية الجوهرية في المنطقة 
ا متمثلة في مشكلة الصحراء الغربية. 
ه- السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا): 

يضم هذا التجمع 20دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية» وهو ثاني 
أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية 
لتكوّن هذا الاتحاد منذ 1996 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء 
منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل 
وتسهيل حركة التجارة بين الدول. 

يمكن أن نستخلص من هذا العرض ال مختصر لأهم التجارب في العام الثالث التي قد 
يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة 
نسبياً فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينات 
والستينات من القرن المنصرم» وأهم ما ميزها أنها طالت مختلف قارات العامء م تميز 
بين الرأسمالي منه ولا الاشتراي ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام 
وجذري. إلا أنه ولأسباب عديدة لمم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها. 
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فمثلاً: في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشلء وخيبت الآمال نظراً لأسباب كثير 
أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة. والإدارة الدافعةء إضافة إلى 
الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن 
الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة: أو 
تصحيح بعض المحاولات القدهة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما 
العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليهاء وهذا ما سعت إليه تجارب 
تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء 
التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العومة الاقتصادية ومؤسساتها. 

إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكورة في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق 
ذكره يشكل لا محالة إضافة إلى عوامل أخرى محفزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة 
والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى 
من النية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء والسؤال 
ا لمطروح هنا: إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة- أي السعي إلى الدخول في 
تكتلات اقتصادية- أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر 
من التكتلات الاقتصادية. إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن- على 
الأثقل- فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر 
واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقاً لها مستندة إلى ما توفره لها 
اتفاقيات - من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات 
حمائية بخصوصها. 

ولعل هذا الوضع هو ما جعل القارة الأفريقية مجدداً تنفض غبار الماضي وتعلن عن 
إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقي منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية 
با موارد الطبيعية والعقول النيرة ومسايراً التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في 
سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية 
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شاملة» وفي المحور التالي سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد وما هي أهدافه؟ ومراحل 
تطوره؟ ثم فرص نجاح الاتحاد في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية. 

ثالثاً-الاتحاد الأفريقي: 

1-3-نشأة الاتحاد الأفريقى: 


لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في 
عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية- سبق الحديث عن بعضهاء كما أن التخلف 
والتهميش الدولي وعدم الاهتمام ا ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة, 
كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم» ويمكن القول أن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر 
بعدة خطوات حتى وصل إلا المستوى الذي هو عليه الآن: حيث يعتبر ال مؤتمر الذي 
عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو 1999) هو الخطوة الأولى في طريق 
الاتحاد» حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر 
قمة استثنائي في الفترة ما بين (9-6) سبتمبر 1999 وذلك مناقشة سبل وأدوات تفعيل 
منظمة الوحدة الأفريقية هما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العاممية 
وإعداد القارة بما يضن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
إطار العويلة. وفعلاً خضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على 
إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقاً لأهداف ميثاق الوحدة الأفريقيةء وأحكام معاهدة إنشاء 
الجماعة الاقتصادية في"ابوجا" كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات 
المنصوص عليها في معاهدة أبوجاء وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية 
المنشئة للاتحاد» والتي تم تقدهها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى 12-10- 
يوليو 2000) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد وقد وقعت عليه وقتها 27 
دولة» وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول 
المنطقة مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره 
في النهوض بمختلف تلك الجوانب. 
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2-3- أهداف الاتحاد الأفريقي: 
تعد مقاصد الاتحاد الأفريقى. بصفة عامة. مختلفةء وأكثر شمولية. من مقاصد 
منظمة الوحدة الأفريقيةء فقد أدت منظمة الوحدة الأفريقية مهمتهاء وحان وقت 
استبدال هيكل بمماء يمكنه التعامل مع حاجات القارة السائدة. ذلك أن أهداف منظمة 
الوحدة الأفريقية. حين قيامهاء تمثل في: 
1) تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية. 
2) تنسيق التعاون بين دول القارةء وجهودها في تحقيق حياة أفضل لشعوبها. 
3 الدفاع عن سيادة دول القارة. وسلامة أراضيها واستقلالها. 
4) القضاء على كافة أشكال الاستعمار في أفريقيا. 
5) تشجيع التعاون الدولي. 
وقد أوى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية» الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» اهتماماً ملائما وتعهدت دولهاء فضلاً عن ذلكء بالتنسيق بين توجهات أعضاء 
المنظمة: وبالمقارنة تتمثل مقاصد الاتحاد الأفريقيء التي اشتمل عليها الميثاق التأسيسيء 
قي: 
1) تحقيق مزيد من الوحدة والتضامنء بين الدول الأفريقية وشعوب القارة. 
2) حماية سيادة الدول الأعضاءء. وسلامة أراضيها واستقلالها. 
3 الإسراع بعملية التكامل» السياسي والاجتماعي- الاقتصاديء في أفريقيا. 
4) تعزيز المواقف الأفريقية المشتركة. حيال قضايا مصالح القارة وشعوبهاء والدفاع 
عنها. 
5 تشجيع التعاون الدوليء مع إيلاء ميثاق منظمة الأمم المتحدة. والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» الاهتمام المناسب. 
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تعزيز السلام والأمن والاستقرارء في القارة. 

تعزيز المبادئ والمؤسسات الدهوقراطية والمشاركة الشعبية وحسن الحكم. 
حماية حقوق الشعوب والإنسان تعزيزهاء وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق 
الشعوب والإنسان.وغيره من أجهزة حقوق الإنسان الأخرى. 

وضع الشروط اللازمة» التي تمكن القارة من أداء الدور المنوط بهاء في الاقتصاد 
العالمي» والمفاوضات الدولية. 

تعزيز التنمية اممستدامة» على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافيء وكذلك 
التكامل بين الاقتصاديات الأفريقية. 

تعزيز التعاونء في كافة مجالات النشاط الإنسانيء لرفع مستوى معيشة 
الشعوب الأفريقية. 

تنسيق سياسات الجماعات الاقتصادية الإقليميةء القائمة والمستقبليةء لتحقيق 
مقاصد الاتحاد تدريجاً. 

دفع تنمية القارةء بتشجيع البحث» في المجالات كافة: ولاسيما في مجالي العلوم 
والتقنية. 

العمل مع الشركاء الدوليين ذوي العلاقة» للقضاء على الأمراض؛ التي يمكن 
مكافحتها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة. ويُلاحظ أن مبادئ ميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية. قد اسثبقت في إعلان سرت» كجزء من الأساس التوجيهي 
للاتحاد الأفريقي. 


وللتمييز بين مقاصد منظمة الوحدة الأفريقية» ومقاصد الاتحاد الأفريقي» ولتقدير 
الزخم الجديد» في منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقيةء الذي 


أدى إلى تبني القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي» لابد من الرجوع إلى الإعلان. الذي 
صدرء 2 العاصمة البوركينية. واجادوجو 2 0يونيه 1998ء للعمل على إقامة نظم 
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دمموقراطية فاعلة وتعزيزهاء بإشراك جميع العاملين في المجتمع ال مدنيء وقد عد تغيراً في 
اتجاه منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية. إذ كان التعاون مع 
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكادهية والمجتمع المدنيء مرفوضاً قبل ذلك وقد 
تعزز الاعتراف بهذا التغيير. في إعلان سرت. حيث يشير إلى ".. شعوبنا ومنظماتهم 
الشعبية..." وقد ركز الإعلان واجادوجوء بصفة خاص في التعامل مع القضاياء الاقتصادية 
والتنموية» بينما تميزت القمم السابقة بتركيز قوي في القضايا السياسية. عقب إعلان 
واجادوجوء أشارت قمة منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية: التي 
عقدت في الجزائر. عام 1999ء إلى نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنظمة. كما تميزت 
اجتماعاتها بإحساس جديد بالعجلة والرغبة في إعداد المنظمة للقرن المقبلء وإنشاء 
إطار جديد للألفية الجديدةء وقد ركزت قمة الجزائر في موضوعينء هما: 

الأول: الأمن الجماعي» ومشكلة الصراعات في أفريقيا(قدمه الرئيس النيجيري» 
أوباسانجو). 

الثاني تحدي العويلة, وإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية(قدمه الرئيس الجنوب 
الأفريقيء تابو مبكي). 

وهكذاء أبدى الزعماء الأفارقة عزماً متجدداً وإرادة مشجعة بلواجهة القضايا 
وا مشكلات المهمة. ببسالة في أسلوب كلي ومتكامل» وأصبحت المساندة القوية 
للمبادرات والمناهج الجماعيةء لإقامة قيادة أفريقية جديدة. ثاقبة الرؤى» وعملية- أكثر 
وضوحاً وانعكست الروح الجديدة: في إعلان الجزائر» الذي رحب بالعمل الأفريقي 
المخططء في القضاء على الاستعمار في القارة الأفريقية» ويمكن في إيجاز تلخيص الإعلان 
قا ڏني: 
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أ- دعا الإعلان الأمم المتحدة إلى تحمل كامل مسؤولياتها لكونها راعياً للسلم والأمن 
الدوليين» كما دعا الدول الأفريقية إلى تعزيز حقوق الإنسان» والحريات الأساسيةء ووضع 
قوانين لها وتنفيذها. 

ب- أقر الزعماء الأفارقةء في الإعلان. توحيد رغباتهم» وتجميع جهودهم ومواردهم, 
حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات الألفية الجديدةء مثل:العولمة. ونزع الأسلحة 
النووية» والقضاء على أسلحة الدمار الشامل الأخرىء والإرهاب» وتجارة ال مخدرات» 
والجرهة المنظمة» والاتجاهات السائدة في الاقتصاد العالمي. 

ج- سعى الزعماء الأفارقة سعياً حثيثاً إلى إيجاد حلول لحالات الصراع في أفريقياء 
التي منها: جمهورية الكونغو الدهوقراطية» وأنجولا ويوروندي» وجزر القمر 
وإثيوبيا/إريترياء وغينياء بيساوء وسيراليون والصومالء كما أكد قادة منظمة الوحدة 
الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقيةء أنهم سيقفون أنفسهم» من جديدء للقضاء على 
الصراعات المسلحة في أفريقياء بنهاية عام 2000ولهذا الغرض» أعلن هذا العام, عام 
سلام» وأمن» وتضامنء في أفريقيا. 

د- قبل اقتراح بطرد الزعماء الذي جاءوا إلى السلطة عن طريق الانقلابات 
العسكرية بدءاً من قمة عام 2000ء إذا م يعيدوا بلدانهم إلى الحكم الدستوريء وكان 
هذا القرار علامة على تعهد واضح من منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية 
الأفريقية/ بعدم التسامح تجاه التغيرات القسرية» وغير الدستورية» في الحكم. في 
الان 

د- اتخذت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية» موقفاً صارماً 
من جرائم الإرهابء وانتشار الأسلحة الخفيفة» ويمكن ملاحظة ذلك في تبنيها معاهدة 
مكافحة الإرهاب ومنعه» وقبول قرار خاصء تبنته جنوب أفريقياء يحظر انتشار الأسلحة 
الخفيفة» وتداولهاء والتجارة فيها. 
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و- وأخيراً اتفقت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية. على أن 
قضية العولمة. تمثل تهديداً لسيادة الشعوب الأفريقية ومحافظتها على هوياتهاء 
الحضارة والتاريخيةء كما أنها تعمل على إضعاف فرص التنمية في أفريقيا ضعفاً شديداً 
وفي هذا الصدد أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية» أن 
تحديات العولمة» يمكن مواجهتهاء من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي» وفقاً لنصوص 
معاهدة أبوجاء التي تقضي بإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية. تبعت لقمة الاستثنائية 
الرابعة» التي عقدت في سرت» في 9 سبتمبر 1999ء قمة الجزائر. وقد تبعت قمة سرت. 
بدورها القمة الأوروبية- الأفريقيةء التي عقدت تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية 
والاتحاد الأوروبيء في القاهرة في يومي 3 و4 أبريل عام 2000ء وتعد جنوب أفريقيا 
عضواً في الجماعة الأساسية, التي نيط بها إجراءات المتابعة» وم تخرج موضوعات هذه 
القمة عن الموضوعات المشتركة للمؤتمرات الدولية الأخيرة. مثل مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 172101872 واجتماع رؤساء حكومات الكومنولث 0110©612/1. وقمة 
الجنوب» وقمة وزراء دول حركة عدم الانحياز 4١‏ وقمة الأمم المتحدة الألفية, 
وتضمنت ال موضوعات التالية: 

1 الإعفاء من الديون: على الرغم من التقدم» الذي أحرزء من خلال مبادرة الدول 
الفقيرة, المثقلة بالديون ٤11۲ء‏ كان هناك تعبير عن الاهتمام باستمرار الديون 
الخارجية» وعلاقتها بنقص التنمية» وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
172014 أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن نيتهما إلغاء جميع ديون 
الدول الأقل نموا وغالبيتها في قارة أفريقيا. 

2) مساعدات التنمية الرسمية: كان هناك اتفاق عريضء على الحاجة إل عكس 
اتجاه هبوط مساعدات التنمية الرسمية» وحث الدول ال مانحة على الوفاء بالمستهدف» 
المتفق عليه دولياًء وهو %0.7 من مجمل الناتج المحلي لحل قضي تخفيف الفقر الملحة, 
في أفريقيا. 
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3 التجارة الدولية: أقرت القمة الأفريقية- الأوروبية» التزام الاتحاد الأوروبي بالبدء 
بعملية خلال عام 2000ء تضمن وصول الدول الأقل نمواً إلى السوق الحرة. بحلول عام 
5 كما أكدت الحاجة إلى عقد جولة أخرىء ل مفاوضات منظمة التجارة العالمية, في 
خلال اجتماعات القمة. 


4) تدق الاستثمارات والتقنية إلى الدول النامية: قررت القمة الأفريقية - الأوروبية 
تشجيع زيادة الاستثمار ونقل التقنيةء وكذلك دفع تنمية التقنيات المحلية. 


5 تطوير البنية الأساسية الاجتماعية: من المعلوم أن اجتماعات القمة كانت إقراراً 
بالحاجة الملحة إلى تطوير وضع المرأة وتعزيزه, في حياة الدول الاقتصادية. 

6 الحاجة إلى إصلاح المؤسسات المتعددة الجنسيات: في ضوء أحداث, مثل الأزمة 
ا مالية الدولية» وقمة سياتل الفاشلة لمنظمة التجارة العالمية. خلال السنوات الثلاث 
الماضية» تتزايد الحاجة إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية وامالية. مثل: منظمة 
الأمم ا لمتحدة وصندوق النقد الدوليء والبنك لدوليء ومنظمة التجارة العالمية. وفي هذا 
الصدد كلف رئيس قمة الجنوبء بالتعاون مع رئيس حركة عدم الانحياز ومشاركة دول 
مجموعة الثماني الصناعية 6-8. والاتحاد الأوروي» ومؤسسات الخشب البريطانية, 
وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقةء بإعلان الحاجة إلى تمثيل الجنوب تمثيلاً 
عادلا في مداولات تلك المؤسسات. 


7 حسن الحكم والاستقرار: تقر الدول النامية بأهمية تعزيز الدهوقراطية وحسن 
إدارة الحكم» بالنسبة إلى تحقيق السلام والاستقرارء وفي المستقبل» وقد قُدم قرار قمة 
منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقيةء التي عقدت في الجزائرء عام 
9ء تبني أسلوب إنذار الدول» التي تتغير حكوماتها بطرق غير دستورية» أو طردهاء 
بدرجة معينة» إلى قمة رؤساء حكومات الكومنولث,. وامؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة 
عدم الانحياز. 


167 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


8 التعاون الإقليمي: جرى تأكيد التعاون الجنوبي- الجنوبيء والتعاون الجنوبي- 
الشمالي» في جميع اجتماعات القمة» ولمزيد من تعزيز المشاركة البناءة. مع الدول 
المتقدمة, اتفقت القمة الأفريقية - الأوروبية. على تعزيز مساندة التعاون الإقليمي 
والتكامل» في أفريقيا. وقد أقر عنصر مهم في عملية تنشيط الهياكل التنظيمية للقارة 
كلهاء في إعلان سرت» بتبني "مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا" 
"055204" يصفه جزءاً لا يتجزأ من آليات القارة وهياكلهاء وقد اعترف. ضمناً 
بوجود مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا بصفته عملية مستقلة 
ينبغي أن تكون حافزاً على تطوير سياسات هذه العناصر الأربعة: الأمن, والاستقرار 
والتنمية. والتعاون. 
فرص نجاح الاتحاد الأفريقي في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية: 

مع أن أفريقيا تصنف عامياً من أكثر قارات العام تخلفاً فإنها من حيث الموارد 
الاقتصادية تعتر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم %40 من 
إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارةء كما أن عدد سكاها قرابة 600 مليون نسمة, أما 
بالنسبة للموارد الزراعي فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسباً 
معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث أن إنتاجها من البن هثل 
9 من الإنتاج العالمي» ومن زيت التخيل %75 من الإنتاج العالمي. ومن الزيتون 
5 من الإنتاج العامي» ومن الكاكاو %70 من الإنتاج العالمي. كما أن أفريقيا تعتبر 
غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعهاء كذلك فإن أفريقيا تنتج: 

0 من إنتاج الذهب 2 العام و70 من إنتاج اماس. 

3 إنتاج العام من الكوبالت و9050 من إنتاج المنغنيز. 

30% من إنتاج اليورانيوم و1/4 خام الفوسفات. 


4 إنتاج العام من النحاس و9615 من إنتاج العام من البوكسيت. 
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0 من إنتاج النفط و%8 من إنتاج الكروم. 


ولديها %90 من الاحتياطي العالمي من الكروم و9620 من الاحتياطي العالمي من 
النفط كما تنتج %10 من الحديد. و9040 من الطاقة الكهربائية. 


هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن 
هامة (قناة السويس» مضيق جبل طارق)» كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب 
المندبء هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهاراً عديدة. 

إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه 
القارة ومن الأمور المشجعة في هذا المضمارء عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل 
من الجزائر» ومراكش وتونس» وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو. وصنع الاسمنت 
والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية» كل ذلك 
هثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث. وهذا ما جعل جل ال محللين 
الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارةء خصوصاً نبذ ظل جو نبذ 
الخلافات ومحاولة حلها بالطرق السلمية الذي أصبح يسود القارة. 

وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر 
جدوى مقارنة ببقية دول العام. عدا القارتين الأوروبية» والأمريكية الشمالية» وقد 
عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتهاء 
خصوصاً في ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان» كما نجد 
أن هناك مؤشرات مستقبلية عن فقطاعات ستكون أكثر جدوى خلال الفترة القادمة 
وهي السياحة» والصناعات الغذائية» والنسيج والصناعات الجلدية» والاتصالات, 
والزراعة» والتأمينء والاستثمارات اطالية. 

إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفاً حاضاً ومستقبلاً للعديد من 
المستثمرين الأجانب الذين يحاولن الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة 
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وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرىء كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح 
هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك ال موارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة 
مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنباً إلى جنب بعضهم مع 
البعض الآخرء في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية 
الصغيرةء بل لابد من مواكبه الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنباً إلى جنب 
مع تلك التكتلات إن م يكن من باب الحفاظ على ال مصالح الشخصية للقارة فلن يكون 
من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق " السائبة".. 
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ا للبحث السابع 
مجموعة دول البريكس 1811105 
رؤية بديلة للنظام العاممي 


0 21072 


ARES SUOMI 


March 29, 2012 : New Delhi 


أبدت دول العالم» منذ وقت طويلء اهتماماً كبيراً بالتعاون الاقتصادي بصفته منهجاً 
لتحقيق التنمية؛ ومن أجل الوصول إلى هذا الغرض أطل العديد من التكتلات 
الاقتصادية العالمية» ومن أبرزها خاصة بعد انتهاء مرحلة الحرب العامية الثانية موجب 
اتفاقية بريتون وودز صندوق النقد الدوليء والبنك الدوليء والبنك الدولي للإنشاء 
والتعمير. ثم توسّع المجال ليشمل التكتلات العالمية الإقليميةء مثل اتفاقية التجارة 
الحرة لشمال أمريكا نافتا4 214771 والمجموعة الأوروبية (۴0)» والمجموعات 
الآسيوية, والأفريقية» والعربية» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» وغيرها كما مر 
معنا سابقاً. 

ويأق تكثّل دول " بريكس" 8115 باعتباره أحد تلك التکثلات. وذلك في ظل موقف 
القوى التقليدية الكبرى- مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- التي تحاول عرقلة 
أي محاولات لتقاسم النفوذ الدوليء ما في ذلك التمثيل في المؤسسات الدولية مثل 
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الصندوق الدولي والبنك الدولي» حيث يتعارض ذلك مع إستراتيجيتها ومصالحها في 
العامم. لذاء جاء سعي مجموعة " بريكس” والتي تضم كل من : البرازيل والهند والصين 
وروسيا وجنوب إفريقياء إلى ضرورة إحداث تغيير في هيكلية النظام الاقتصادي العام 
وبنيته التحتية» ومحاول خلق واقع جديد في النظام الدوليء على أن يستتبعه تغيير في 
موازين القوى الدولية. 
أولاً. تعريف ونشأة مجموعة دول البريكس"": 

تكتل بريكس منظمة دولية مستقلة تجمع خمس دول اقتصادية كبرى تعمل على 
تشجيع وتطوير التعاون التجاري والسياسي والثقافي فيما بينها وصولاً إلى تشكيل نظام 
اقتصادي عامي متعدد القطبية وقوي في وجه المخاطر والتقلبات الاقتصادية العامية. 

بدأت أولى مراحل التفاوض لتشكيل هذه المنظمة الاقتصادية» التي أطلق عليها 
أولا تسمية البريك وضمت في بدايات مراحل تكوينها كلا من وزراء خارجية البرازيل 
وروسيا والهند والصين في سنة 2006 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك وانضمت إليها جنوب إفريقيا في أوائل عام 2011ء بدافع من الصينء 
ليزداد اسمها حرفاً آخر وتصبح "بريكس". وهي مختصر للحروف الأولى (باللغة 
الإنكليزية)المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العام» وهي البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"”. 

عقدت مجموعة "البريك" أول قمة لها في يوليو عام 8002 باليابان على هامش قمة 
الثماني الكباره وهي القمة التي شهدت أول تنسيق عملي بين الدول الأربع حول أهم 
القضايا الاقتصادية العامميةء وبعد هذه القمة صارت مجموعة "بريك" موضع تكهنات 


(1) الطيف عبد الكريم.مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارةء العدد 30-2014 جامعة الجزائر. 
(2) البريكس وإفريقياء مجلة إفريقيا قارتناء القاهرةء العدد الرابع. أفريل3102 . ص1 
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وتوقعات عدة. خاصة حول احتمالات تشكيلها لمنظمة اقتصادية ستكون الأقوى في 
تاريخ الاقتصاد العالمي. 

خلف النظام الاقتصاد العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومن 
وراءها الدول المتقدمة الكثير من الانتقادات والمعارضة نتيجة للمبادئ المهيمنة التي 
تمثل جوهره وأساسه. وشكلت في نظر الكثير من المفكرين الاقتصاديين السبب المباشر 
في تعميق مظاهر التخلف والفقر والأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي. والتي كانت 
من أبرزها وآخرها الأزمة المالية العالمية لسنة 2008ء وما خلفته من آثار مدمرة على 
تطور ونمو الاقتصاد العالمي وعلى مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة وتوجيه 
الاقتصاد العالمي. 


كان نتيجة للأزمة المالية العالمية الأخيرةء أن شهد الاقتصاد العالمي هزات وارتدادات 
متتاليةء كانت السبب المباشر لتراجع وانهيار الكثير من الاقتصاديات المتقدمة, والسبب 
في صعود وتعاظم مكانة اقتصاديات صاعدة ونامية استطاعت الصمود وتفادي آثار 
هذه الأزمة. مثل روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والهند والصين وماليزيا واندونيسيا 
وغيرها من الاقتصاديات الناشئة. بعدما أن كان بعضها يعيش تحت رحمة القروض 
والمساعدات الدولية. 

شكل هذا التراجع والصعود معادلة جديدة في ميزان القوى الاقتصادية والسياسية 
الدوليةء بعدما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العام» ما مهد لتلاقي 
مفاهيم ومصالح دولية مشتركة قامت على محاولة تشكيل نظام اقتصادي متعدد القطبية 
جمع كلا من دول روسيا والصين والهند والبرازيل ودفعهم لعقد أول اجتماع قمة بين 
رؤساء الدول السابق ذكرها(البرازيل» روسياء الهند. والصين)في مدينة ييكاتيرينبرغ, في 


روسيا 2009 حيث تم الإعلان عن ضرورة تأسيس نظام عالمي متوازن» واتفقوا على 
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مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية الآنية مما فيها التعاون في المجال المالي 
والتجاري والسياسي. 


يوما بعد يوم يتصاعد الدور الدولي والاقتصادي لدول مجموعة البريكس 818105 
فهي أسرع دول العام نموا حاليا وأقلها تأثرا بالأزمة الاقتصادية وامالية. ما إذا استمرت 
هذه المجموعة في زيادة معدلات نموها الاقتصادي وامتداد توسعها التجاري» ستصبح 
أكبر قوة اقتصادية في العام إن ما حافظت على وتيرة تطورها ونموها الاقتصاديء وفي 
مدى زمني قصير نسبيا مقارنة بتاريخ النمو الاقتصادي للمجموعات الاقتصادية 


فمن حيث الحجم يقطن مجموعة دول البريكس حوالي ربع سكان العام» وهي 
من هذا المنطلق تمثل أكثر دول العام كثافة من الناحية السكانية» الأمر الذي يجعل 
منها أكبر أسواق العام من حيث أعداد المستهلكين". ومن ثم فإنه من المتوقع مع 
استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول إلى ال مستويات العالمية 
أن تصبح أيضا أكبر أسواقه الاستهلاكيةء الأمر الذي سيمنح هذه الدول فرصا أكبر للنمو. 
فمن المعلوم اقتصاديا أن هناك علاقة قوية بين حجم السوق وفرص النمو الاقتصادي 
الكامن» فكلما ازداد حجم السوق كلما ازدادت معدلات النمو بسبب توفر أسواق 
تصريف السلع المنتجة؛ لذلك ينظر إلى أكثر دول العام سكانا حاليا على أنها ستكون 
أكثرها نموا من الناحية الاقتصادية في المستقبلء وهناك دعوات حاليا للاستثمار الأجنبي 
ا مباشر للتوجه نحو أكثر دول العام سكانا. 


(1) البريكس وإفريقياء مجلة إفريقيا قارتناء القاهرةء العدد الرابع. أفريل3102 . ص1 


174 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


ثانيا- الوزن الاقتصادي والسياسي لدول مجموعة البريكس: 

أظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفاع حجم هذه الاستثمارات 
المباشرة لدول البريكس بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل الى 263 مليار دولارء وقد بلغت 
حصة الصين منها46% والبرازيل 10% وروسيا 17% والهند 10% وجنوب أفريقيا 2290 
وأثار التقرير أن استثمارات دول البريكس في الدول الأخرى قفز من 7 مليار دولار عام 
0 إلى 126 مليار دولار عام 2012 وبلغت نسبة الأموال المستثمرة في أفريقيا إلى 
06 من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية'". 


ووفقاً لما ذكر صندوق النقد الدولي» فإن التقديرات تشير إلى أن المجموعة 
الخماسية التعاونيةء والتي تشكل قرابة ثلث سكان العام وتمثل ما يزيد على ربع 
مساحة المعمورة. حققت ناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً مجمعاً يقدر بحوالي 13.6تريليون 
دولار أميري عام 2011ء وهو ما يقدر ب 19.5 في المئة من إجمالي الناتج المحاي في 
العالم. وقد نمت التجارة في ما بين دول البريكس متوسط سنوي نسبته 28 في المئة من 
1 إلى 2010 ووصلت إلى239 مليار دولار في 2010ء لتمثل نسبة أكبر بكثير من 
التجارة الدولية. وستتجاوز البريكس الدول الغربية الأكثر تقدماً وف الوقت ذاته» تصبح 
البريكس أكثر جذباً لرأس المال الدولي غير المستخدم. وهو ما يبرهن على قدرتها 
التنافسية المتصاعدة. 

وقال يوري موسيكينء نائب عميد معهد الاقتصاد والأعمال العالمية في موسكو إن 
"البريكس تجذب رؤوس الأموال "الساخنة " من المناطق الأخرى. حيث لا تستطيع تلك 
ال موارد المالية إيجاد موطن للاستثمارء وتعتبر أسواق البريكس أكثر جذباً للشركات 


(1) محمد العسومي» مجموعة البريكس نموذجا للتغيرات الدولية» مجلة أفاق المستقبل جويلية2013 » العدد 
19 ص 65. 
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بسبب تمتعها بقوة عمالة أرخص ". وأضاف أن "الحوادث الأخيرة تظهر أن نمو البريكس 
يؤثر في الاقتصادات الغربية على نحو أكثر مباشرة. وتعمل البريكس هناك من خلال 
اتفاقات صندوق النقد الدولي. عبر زيادة حصص البريكس في الصندوق ». ووفقاً لما 
ذكرته «رويترز » حول آفاق الاستثمار التي عقدت في كانون الأول 2010ء قد تصبح 
البريكس بحجم مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وأممانيا وفرنسا 
وبريطانيا وكندا وإيطاليا) بحلول عام 2027. 


وتظهر التوقعات طويلة الأجل أن البريكس ستسهم بقرابة 50 في المئة من أسواق 
الأسهم العالمية بحلول 2050ء وسيتجاوز ناتجها الإجمالي المحلي المجمع مثيله في 
الولايات المتحدة بحلول عام 2020, وفقاً للأرقام الصادرة من القمة. وقد اتخذت 
مجموعة البريكس» إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. خطوات لدعم التنسيق 
السياسي الداخليء لزيادة أرباحها وتأثيرها في الساحة الدولية. 

ويرى ماريانو تورزيء الأستاذ في جامعة توركواتو دي تيلا في بوينس آيرس أنه "في 
غضون السنوات ال 10 إلى ال 15 المقبلة» ستعيد البريكس هيكلة العلاقات الاقتصادية 
والدبلوماسية الدولية» وف تلك الفترة سيكون من الصعب أن ترتد قوتها إلى الوراء مرة 
أخرى 

اتخذت مجموعة البريكس., بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهاء 
خطوات لدعم التنسيق السياسي الداخلي لزيادة أرباحها وتأثيرها على الساحة الدولية, 
وتجلت أهم مظاهر هذا التنسيق في الأزمة السورية عندما وقفت الصين وروسيا في 
وجه الولايات المتحدة الأمريكية ومارست أمامها حق النقض( الفيتو) في مجلس الأمن 
الدولي لأكثر من مرة. 

وفي مناسبات عديدة. وافقت الدول الخمس على موقف موحد بشأن القضايا 
الدولية الرئيسيةء وعلى سبيل المثال أكدت الكتلة في إعلان سانيا الحاجة إلى إصلاح 
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شامل للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سعيا لتحسين تمثيل أصوات ومصالح 
الاقتصاديات الصاعدة. 

التأثير الأكثر أهمية للدول البريكس على السياسة الدولية هو مشاركتها في الجهود 
الدولية من أجل الحكم الرشيد» فقد كانت الدول الصناعية السبع تسهم منذ عقدين 
بأكثر من 70% من الناتج الاقتصادي الدوليء ولكنها الآن تسهم ب %50 

يتعين على الدول المتقدمة مواجه حقيقة تغير الوضع الاقتصادي والسياسي 
العالمي» ومحاولة إعادة ترتيب أولوياتها وأهدافها في ظل نظام اقتصادي جديد متعدد 
الأقطاب وأكثر توازناء وقد أخذت مجموعة البريكس طابعا مؤسساتيا بالتدريج عبر 
تنظيم قمم سنوية وتوسيع العضوية وتعميق التعاون, 

وتطورت من مجرد مفهوم اقتصادي إلى تكتل متعدد الأطراف للتعاون لا يمكن 
تجاهل قوتها وتأثيرها في الجانب الاقتصادي والسياسي,'"' 

القوة النشطة الدافعة للنمو من الأسواق الصاعدة قد لعبت. لاسيما في البريكس 
دورا هاما للغاية في جذب الاقتصاد العالمي للخروج مما كان سيصبح ركودا عميقاء وف 
الوقت ذاته لم يكن لأزمة الديون الأوربية وتأثيراتها المتزايدة تأثير شديد على مجموعة 
دول البريكسء ما تمتع به من قوة نشطة دافعة للنموء ويتوقع بعض الخبراء أنها 
ستتجاوز حتى القوة الاقتصادية للدول المتقدمة في النهاية. ما سيعجل بتحويل سلطة 
النظام الاقتصادي الدولي الراهن التي تهيمن عليها الدول المتقدمة بشكل مؤكد إلى 


وضع أكثر توازنا. 


(1) براهما تشلانيء بريكس تبحث عن هوية موحدة و تعاون مؤسسي.ء مركز الجزيرة للدراسات» أفريل 
73ص 2-1 
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دول المجموعة. هي كبيرة ومهمة في العالم. من حيث عدد السكانها(الصين 1.3 
فلار تة الهنن 12 هلار تنسهة: البرازمل 193 لون تة روا 140 لون 
نسمة. جنوب أفريقيا 49 مليون نسمة). ومساحتها الجغرافية» وثرواتها الطبيعية 
الهائلة. وطاقاتها الإنتاجية القوية. فحالياً تستحوذ الدول الخمس على نحو 18% من 
الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي يقارب 10 تريليونات دولار أمريي 

سنوياً. فحسب إحصائيات عام 2010, بلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول الآتي: 
الصين 5 تريليونات ونصف تريليون دولار والبرازيل 2 تريليونات دولار. وكل من الهند 
وروسيا تريليون و200 مليار دولا وجنوب أفريقيا 285 مليار دولار. 

*البريكس وتأثيرها في التجارة الدولية: 

في أيلول 2012ء قال وانغ تشاو نائب وزير التجارة الصيني: "إن حجم التجارة 
السنوية بين الأعضاء الخمسة في البريكس قد زاد بنحو ست مرات في العقد الماضي 
ليصل إلى 300 مليار دولار أميري العام الماضي." 

إن حصة التجارة البينية لدول البريكس بناء على الرقم المعلن في 2012ء وهو 300 
مليار دولار يضعها في موقع متأخر بالنسبة إلى تكتل يراد له أن ينتج بديلاً نقدياً ولكن 
معدل نمو هذه التجارة البالغ(600) في المئة في عقد واحد يعطي أفقاً واسعاً لاحتمالات 
نوعية» إذ أسست بلدان البريكس بنكاً للتمويل يبلغ رأسماله(100) مليار دولار في هذا 
العام. كما أن حصة هذه البلدان من تبادلاته التجارية مع العام الخارجي آخذة في 


النمو خلافاً لتراجعات حصص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية. 
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البرازيل 
جنوب إفريقيا 
الولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروبي 


حجم التجارة السلعية 
بمليارات الدولارات 
3867 
864 
748 
476 
211 
3882 
4468 
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مسبة مساهمتها (في 
امئة) 
10 
2 
2 
1 


12 


أي أن حصة دول البريكس في التجارة الدولية السلعية هي 15 في المئة تقريباً و11 
في المئة تقريباً من الخدمات التجارية العالمية وهي لا تقيّم كلها بالدولار طبعاً فمنها 
ما يتم وفق عملات محلية لشركاء البريكس التجاريين» لكن هذه التعاملات لا تزال قليلة 
نسبياًء ولكن تنامي حصة البريكس في التجارة الدولية ونمو تجارتها البينية بهذا التسارع 
يضع سيناريوهات قاتمة بالنسبة إلى الدولار. 


الدولة 


البرازيل 
جنوب إفريقيا 
الولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروبي 


حجم الخدمات التجارية 
بمليارات الدولارات 
470 
162 
268 
116 


1032 
1482 
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امئة) 
5 
2 
3 
1 


12 
17 
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إن تأمين طلب متزايد على الدولار أمن استقراره لعقود سابقة. وبذلك الطلب 
استطاعت الولايات المتحدة أن تؤمن كل ديونها لتزيد من نفقاتها وتؤجل بذلك انفجار 
"أزمة الدين العام " ولكن اليوم ووفقاً مما بينا لم يعد تأمين الطلب على الدولار أمراً 
متيسراً كما في السابق» فالركود العالمي في بلدان الغرب يؤدي إلى تراجع التجارة العالمية, 
وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدولار هذا من ناحيةء كما أن ظهور بدائل نقدية 
في الآفاق المنظورة هو أمر ممكن لا بل ضروريء فعلى الأقل هناك اليورو حتى اللحظة, 
وإن كان ليس أفضل حالاً بسبب أزمة المديونية الأوروبية» إلا أن هيمنة الدولار باتت 


على المحك في مجمل كل هذه العوامل. 


تعمل دول البريكس بخطى جدية لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بعيدا عن 
سيطرت الدول المتقدمة. وإبراز نفسها كقوة اقتصادية صاعدة تتمتع بحق المشاركة في 
إعادة توجيه ورسم السياسات الاقتصادية العالمية. فقد بات من الواضح ما لا يدع 
مجالا للشك أن الصين أصبحت اليوم واحدة من أقوي الدول الاقتصاديةء فطبقاً لأرقام 
صندوق النقد الدولي لسنة 2012 ومجلس الذهب العاممي تحتل الصين المرتبة الخامسة 
عالميا بين أكبر الدول المالكة للذهب برصيد 1054طن من الذهب» في حين 
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصينى في عام 2012 بنسبة 8.2% على 
أساس سنويء ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بام مركز الأول في قائمة أكبر دول العام من 
حيث حجم التجارة بنمو سنوي قدره 7% في المتوسطء. وبحلول 2025 ستصل حصة الصين 
من إجمالي تجارة العام إلى 13% ما يقارب 6.32 تريليون دولارء وسوف يزداد حجم تجارة 
آسيا بنسبة 96% إلى 14 تريليون دولار بحلول 2025ء مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 4.8% 


%» كما ستساهم البرازيل والفيتنام واندونيسيا في نمو حجم التجارة العالمية. حيث 
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من المتوقع زيادة حجم تجارة الدول الثلاث بنسبة 14490 حتى عام 2025 في حين 
ستنمو تجارة الهند بنسبة% 01.156 

حقق الاقتصاد الهندي نمواً بلغ بنسبة %8.4 خلال سنة 2011 ثم انخفضت 
النسبة إلي %6.9خلال سنة 2012ء ومن المتوقع أن ترتفع إلى %7 في سنة 2013ء ثم إلى 
5 خلال 2014, في حين نمت الصادرات الهندية بنسبة 10.1 %ف شهر جانفي من 
سنة 2012 لتصل قيمتها إلى 25.34 مليار دولارء ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة 
الهندية فإن القيمة المجمعة للصادرات للفترة من أفريل 2011 إلى جانفي 2012 بلغت 
9 مليار دولار. 

وقد سجلت الهند سنة 2012 رقماً قياسياً في تصدير القطن حيث صدرت 
5 مليون بالة من القطن البالة 170 كغ. وحسب تقديرات المجلس الاستشاري 
الهندي فإن مجمل إنتاج القطن سيبلغ 34.7 مليون بالة بداية من مطلع العام 2013 
وحتى شهر سبتمبر القادم» في حين يبلغ الطلب المحلي الهندي على القطن 25.2 مليون 
بالةء وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة ومصدرة للقطن في العام حيث تقوم بإنتاج 
3 من مجمل صادرات القطن عالياً. وتعتبر الصين أكبر دولة مستوردة للقطن 
الهندي. 

وجاء في دراسة تمت مؤخراً أن صادرات الهند من الشاي قد سجلت ارتفاعاً نسبته 
5 خلال العامين الماضيين 2010 و2011, وتعبر الهند أكبر ثالث دولة منتجة ومصدرة 
للشاى علي مستوى آسيا والرابعة علي مستوى العام» علماً بأن الدول الآسيوية من أهم 
الدول المصدرة لهذه السلعة على مستوى العام» حيث تمثل صادرات سريلانكا 
6 والصين 9012.41 والهند %11 


(1) نفس اطرجع. 
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وقد بلغت صادرات الهند من الشاي خلال العامين الماضيين ما قيمته نحو 685 
مليون دولار. ") 

كما أتت الهند 2012 في المركز الرابع في ترتيب الدول العشر الأولي برابطة صناعة 
الصلب العالمية بعد الصين واليابان والولايات المتحدة. وأظهرت بيانات رسمية وفقاً 
للملحق الإحصائي لبنك الاحتياطي الهندي وهو البنك ال مركزي في البلادء أن احتياطي 
الهند من العملات الأجنبية قد ارتفع إلى 293.140مليار دولار في منتصف شهر أفريل 
2» في حين ارتفعت الموجودات بالعملات الأجنبية وهي أكبر عنصر من عناصر 
احتياطي النقد الأجنبي إلى 258.76 مليار دولارء كما ارتفعت قيمة حقوق السحب 
الخاصة إلى 4.45 مليار دولارء والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 2.90 مليار 
دولار» وبلغت احتياطيات الذهب 27.02 مليار دولار. 


وأشار تقرير للأمم المتحدة عن تحويلات المهاجرين إلى الدول الناميةء أن الهند أكبر 
الدول التى تتلقى التحويلات المُسجلة رسمياً علي مستوى العام» حيث تلقت نحو 58 
مليار دولار حسب تقديرات عام 2011 

أما البرازيل فهي تستعد اليوم لاحتلال مقعدها بين القوي البترولية علي مستوي 
العام فقد جاءت التقديرات الخاصة بحجم الاحتياطي الذي اكتشفته حديثا من النفط 
لتضعها في المرتبة الثامنة بين الدول المنتجة للنفط ومن المؤكد أن حجم الاحتياطيات 
النفطية الجديدة يضيف الم زيد من الثقل إلي نفوذ البرازيل المتزايد علي الصعيد 
العا مي» ويبدو أنه لن يؤدي إلي تطوير الاقتصاد البرازيلي فحسب» بل إن من شأنه أيضا 
أن يغير من دورها الذي تضطلع به في العام. 


(1) أحمد رجبء الاقتصاديات الصاعدة تقود قاطرة النموء مركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية. القاهرة, 
2102 
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في الأسبوع الأخير من العام الماضي 2011 تناولت عناوين معظم المواقع الإخبارية 
والصحف الحلية البرازيلية أن البرازيل قد تخطت المملكة المتحدة واحتلت ال مركز 
السادس بين أقوى اقتصاديات العامء 


في حين نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 
1 تقريراً ذكر فيه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال(08810) أن البرازيل تختتم العام 
كقوة اقتصادية عاممية سادسة مع 2.5تريليون دولار. وف نفس التوقيت صرح "جويدو 
مانتيجا" وزير المالية البرازيلي بأن بلاده قادرة على أن تصبح خامس أكبر اقتصاد في 
العالم خلال الأعوام الأربعة ال مقبلةء وأن وتيرة نمو الاقتصاد البرازيلي ستتجاوز خلال 
الأعوام المقبلة نظيراتها الأوروبية بمرتين» مرجحاً تجاوز اقتصاد البرازيل للاقتصاد الفرنسي 
وربما حتى الأمانيء وأن اقتصاد بلاده سينمو في الأعوام المقبلة متوسط يتراوح ما بين 4% 
و4.590 سنوياً في حين أن نمو إجمالي الناتج المحلي الأوروبي لن يتجاوز 2% سنوياً. 

وقد أظهرت تقديرات حكومية برازيلية» تراجعاً واضحاً للغاية في معدلات الفقرء 
حيث أشارت التقديرات إلى أن نصف سكن البلاد زاد دخلهم بنحو 68% خلال العقد 
الماضي» وقد اعتمدت البرازيل ذات 194 مليون نسمة» على التصدير بشكل كبير» فقامت 
بالعمل على التوسع فى الزراعة وعدد كبير من الصناعات» مثل البنء والفاكهة ومنتجات 
الحديد والمعادن الخام وال مصنعة, كما تعد من أكبر مصدري المواد الغذائية فى العام 
حالياً إضافة إلى المواد الجلدية وصناعة النسيجء والطائرات» والسيارات. 

وقد تلقت البرازيل نحو200 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال الفترة من 2004 
إلى 2011ء ما عكس ارتفاع درجات الثقة فى الاقتصاد البرازيلي» ورغبة من الشركات 
العالمية فى فتح أسواق لها فى هذا السوق الواعد السريع النموء وبدأ الأجانب يتوافدون 
على البرازيل بكثرة.ء حيث بلغ عدد الأجانب المقيمين في البرازيل بنهاية العام 
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الماضي 2011 قرابة 1.5 مليون أجنبيء مقارنة ب 961ألف أجنبي في عام 2010, كما 
ارتفعت رخص العمل بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من2011 مقارنة مع الفترة 
نفسها من 2010, كما عاد نحو مليوني مهاجر برازيلي بالخارج إلى بلادهم» ووصل حجم 
النشاط الاقتصادي للبلاد إلى نحو 2.5 تريليون دولارء مع تسجيل نسبة نمو بلغت 
0ف عام 2011. 


استطاعت روسيا الاتحادية القوة العسكرية العظمى المصنفة الأولى من حيث 
احتياطات الغاز والثانية من حيث احتياطات البترول من تحقيق نجاحات كبيرة في 
تطوير اقتصادها وتحسين ترتيبها ضمن الاقتصاديات المتطورة في مواجهة. ذلك ما أكدته 
تقارير وتصنيفات الهيئات الدوليةء فحسب معطيات البنك الدولي لسنة 2012ء وفقا 
ممؤشر الناتج الإجمالي المحلي مع أخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائيةء فإن روسيا الاتحادية 
تجاوزت جميع دول الاتحاد الأوروبيء ما فيها ألمانيا التي تشغل المرتبة السادسة بين 
اقتصاديات العام» حيث جاءت في المرتبة الخامسة بعد كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين والهند واليابان على الترتيب» الأمر الذي مكنها من الانضمام ممجموعة 
الدول ذات الدخل الوطني المرتفع (حصة الفرد المرتفعة من الدخل الوطني). بعدما 
كانت على مدى السنوات العشر الأخيرة مصنفة في عداد الدول ذات مستوى الدخل 
فوق الوسط. 

وتجدر الملاحظة أن تصنيف صندوق النقد الدولي يؤكد معطيات البنك الدولي 
الختامية للعام2012ء بهذا الخصوصء. مع ملاحظة أن روسيا في سلّم صندوق النقد 
الدولي جاءت في المرتبة السادسة: بعد أمانيا. 


خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الروسي إلى 2.5 96في العام 
3,» بينما توقعات البنك الدولي كانت أقل من ذلك بقليل عند %2.3» رغم هذا 
تبقي هذه الأرقام المقدرة أحسن في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات الأزمة 
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الاقتصادية وامالية العالمية. وخاصة على خلفية اقتصار آفاق تطور الناتج الإجمالي 
المحلي الأمريكي المتوقع على %1.7» وعلى خلفية النمو السلبي في الاتحاد الأوروبي 
(%0.6) لنفس الفترة. 


تبقى معدلات النمو الاقتصادي التي من المقدر أن يسجلها اثنان من دول البريكس 
أعلى بكثير مما يتوقع من الاقتصاد الروسي» فمعدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الصين 
06 وففي الهند 5.696 على الرغم من تباين مستويات وإمكانات دول البريكس 
والفروق الواضحة بين مكوناتها إلا أنها تجتمع في كونها دول اقتصادية تمتلك طاقات 
وموارد كبرى» فمسار التعاون الذي يجمعها يقوم على أساس التكامل الاقتصادي فيما 
بينهاه حيث تعتبر روسيا الأقل في النمو الاقتصاديء مع العلم أنها الأقوى سياسياً 
وعسكرياً والمصدّر الأكبر للمحروقات والغاز والمواد الغذائية وتصنف الصين بأنها البلد 
الأكبر نموا اقتصاديا وتجاريا وهي تختص بتصدير السلع الصناعيةء ويتميز اقتصاد الهند 
بالتطور في مجال التكنولوجيا الرقمية وصناعات النسيج ويمتاز بطاقة موارد بشرية 
هائلة.مع العلم أن البرازيل تصدر المواد الأولية والسلع الصناعية على حد سواء 
والقاسم المشترك بين هذه البلدان إن اقتصادياتها ناشئةء وتتميز بجاذبية وكبر أسواقهاء 
وهي تتوزع على أربع قارات مما يمنحها فرص أكبر للتغلغل والانتشار عبر كافة أنحاء 
العام . 

على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية القاسية والركود الاقتصادي الشاملء 
فإن نسبة النمو لهذه الدول مدهشة ومشجعة. وقد بلغ معدل النمو في الصين 9010 
وقي الهند والبرازيل وروسيا 907 في حين م يتجاوز النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية 
التقليدية %1.6وذلك حسب بيانات البنك الدولي لعام 2011. 


(1) محمد إبراهيم السقاء هل تغير دول البريكس قيادة الاقتصاد العالميء مجلة الاقتصادية» الشركة السعودية 
للأبحاث والنشرء العدد6763 » أفريل 2012 
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تأمل المجموعة إلي زيادة التجارة فيما بينهم وبقية إفريقيا من نحو 340 مليار 
دولار في سنة 2012إلي أكثر من 500 مليار دولار في سنة 2015 ويتوقع الخبراء أن يصبح 
اقتصاد البلدان الأربعة مجتمعة عند نقطة ما من هذا العقد بنفس ضخامة اقتصاد 
الولايات الممتحدة» حيث سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني وحده نحو ثلثي نظيره في 
الولايات المتحدة.ء وسوف تكون البلدان الأربعة مسؤولة عن ما لا يقل عن نصف نمو 
الناتج ا محلي الإجمالي علي مستوي العام بل وربما يصل إلي %70 منه. 
ثالثاً- دول البريكس وخطى إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي: 


لقد بدأت جهود جمع دول البريكس الأربعة في شكل تكتل اقتصادي عالمي. حين 
التقي زعماء البلدان الأربعة في إطار أول قمة جمعت بينهم في جوان من سنة 2009 
في ايكاترينبرج بروسياء الذي أسفر عن هجوم مركز ضد الولايات المتحدة. حيث أعلن 
كل عضو عن رغبته في إسقاط الدولار كعملة احتياطية عاممية. وقبل ذلك ببضعة أشهر 
أصدر الزعماء الأربعة بيانا مشتركا قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين معربين عن 
عزمهم المشترك على تغيير قواعد النظام الاقتصادي العام مي» فقد أعلن الرئيس الروسي 
دميتري ميدفيديف في ايكاترينبرج عن ضرورة تغيير نظام العملة العالمي لقائم على 
عملة واحدة. 


الخطوة الأكبر المجموعة البريكس ضمن خطى إعادة التوازن للنظام الاقتصادي 
العالمي تمثل في الاتفاق على إنشاء بنك للتنمية بهدف خلق هيئات تمويل عابلية مبتكرة 
تخدم مجهودات تمويل التنمية في الاقتصاديات الصاعدة علي النحو الذي يعكس 
أولويات المجموعة وإمكاناتها. ففي ختام قمتهم التي استضافتها ديربان في جنوب 
أفريقياء الأربعاء 26 و27 مارس 2013ء وأشارت الكلمات التي ألقاها الزعماء الخمسة 
إلى نظام عامي متحولء وإمكانات تطور لا نهائية. 
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يذكر أن مقترح إنشاء بنك التنمية لدول بريكس تم طرحه في القمة الرابعة الذي 
عقد بالهند سنة 2012 لهذه ا مجموعة. وكان من المخطط أن يكون هذا البنك مؤسسة 
عابرة للقارات» والتي دعت إلى إنشائها الأسواق الناشئة وذلك لأن ال منظمات الدولية 
مثل البنك العاممي» وصندوق النقد الدوليء أو المنظمات الإقليمية مثل بنك التنمية 
الآسيويء وبنك التنمية الأفريقي» وبنك التنمية الأوروبيء قد أنشأتها وقادتها الولايات 
ا متحدةء وكندا وأسترالياء وأوروبا الغربية وغيرها من الدول المتقدمة. 


ولكن بنك التنمية الذي ستنشئه دول البريكس الخمس سوف يصبح أول جهاز مالي 
دولي لا يخضع لسيطرة الدول المتقدمة. 

يري بعض الخبراء أن من المفترض أن يعمل البنك كثقل موازن لبنوك التنمية 
العالمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي لكن البعض الآخر يري أنه سوف يعمل 
علي الحد من هيمنة الأمريكية والأوروبية علي مؤسسات بريتون وودز فهذا القرار 
يعكس النجاحات الهائلة في التنمية الاقتصادية علي مدي العقدين الماضينء ويظهر قدرة 
مجموعة البريكس علي العمل الجماعي ضمن إطار الأهداف المشتركة. يعتقد الخبراء 
أنه إذا تم نجاح إنشاء بنك البريكس» فسوف يصبح هذا البنك أول جهاز ثابت في ظل 
آلية البريكس» مما سيساعد على إقامة نظام عالمي جديد. وسيكون مثابة المؤسسة 
المالية الدولية الموازية لصندوق النقد الدولي. 

وأعلن سنة 2013 نائب محافظ البنك المركزي الصيني أن دول البريكس قررت 
إنشاء صندوق مشترك لاحتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 100 مليار دولارء وستقدم 
الصين أكبر حصة للصندوق لكنها لن تتجاوز 9050. 

وقال إن إنشاء صندوق الاحتياطيات الطارئة سيساعد على تعزيز ثقة الدول 
الخمس الأعضاء بالبريكس في ظل تدفقات رأس ا مال بشكل متكرر في الاقتصاديات 
الناشئة وتقلبات كبيرة في حركة السوق» وأضاف أن الدول الأعضاء قد توصلت إلى 
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توافق شأن حجم الاحتياطيات والحصة التي تتحملها كل دولة والآليات التنفيذية 
وهيكل الحكم وغيرها من اممشاكل. 

إن إقامة صندوق الاحتياطات وكذلك بنك دولي للتنمية تموله مجموعة دول 
البريكس ويكون للصين وحدها مساهمة تصل إلى %41 يعني أن دول البريكس ماضية 
قدما في تكوين اقتصاد عالمي مواز للسوق الرأسمالية. 

عكست أولويات البيان الختامي لقمة جنوب أفريقيا 2013ء أهمية ربط علاقات 
تعاون وشراكة وتبادل تجاري مع القارة الأفريقية من أجل المساهمة في التنمية وتوسيع 
التجارة بين البريكس وأفريقياء وضرورة تسليم الدول المتقدمة بالدور الاقتصادي 
والسياسي الذي أصبحت تمثله الاقتصاديات الصاعدةء مما يفرض عليها إعادة عكس هذا 
الدور في المؤسسات العاممية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ها يتوافق 
مكانتهاء وإشراكها في عمليات وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية لإحراز الثقة 
والاستقرار في الأسواق امالية العاطية. 

أهم ال موضوعات التي طرحت بالقمة والتوصيات الخاصة بها: 

1. أوصت القمة بإقامة مصرف ائتماني للمجموعة على غرار البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي برأسمال أولي مقداره 50 مليار دولارء يوزع بالتساوي 
على دول ال مجموعة. بوصفه خطوة مفصلية في عملية تكامل العلاقات 
الاقتصادية لهذه المجموعة من جهة. وتعزيز حضورها الاقتصادي الدولي من 
جهة ثانية. 

2. يتفاءل خبراء مبادرة نيباد بشأن امكانية إسهام بنك تنمية بيركس في تمويل 
مشروعات إنمائية مشتركة في عموم القارة الأفريقية.وكذلك الإسهام في مجال 
الطاقة الخضراء البديلة في أفريقيا وإنتاج الوقود الحيوي(البايوفويل)كبديل عن 
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البنزين وتطوير مشروعات البنية التحتية المشتركة علي خطوط التماس 
الحدودي لبلدان أفريقيا. 

تناولت القمة الملفات الساخنة التي يشهدها العام في جدول أعمالهاء وبخاصة 
ا ملف النووي الإيراني» والأزمة السوريةء والملف الفلسطينيء وآليات تطوير 
العلاقة مع القارة السمراء وقد تجلى ذلك في البيان الختامي للقمة علي النحو 
التالي: 

. أكدت القمة علي حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية» وضرورة حل 
خلافاتها مع المجتمع الدولي عبر الحوار والمفاوضات السياسية ورفض سياسة 
العقوبات الأحادية التي تنتهجها بعض الدول. 

. ضرورة الحوار والحل السياسي للأزمة السورية. ورفض التدخل الخارجي 
الإقليمي والدولي» وأعمال العنف والاقتتال الداخلي الذي لن يشكل مدخلا لحل 
هذه الأزمة. بل يزيدها تعقيداً. 

. أعلنت القمة عن رفضها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ووصفتها بالمخالفة 
للقرارات والمعاهدات الدولية والجهود الساعية إلى حل على أساس دولتين 
فلسطينية وإسرائيلية» ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوا 
مراقبا(صوتت دول بريكس لصالح هذا القرار في دورة الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة الأخيرة). 
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البحث الثامن 
التكتل الاقتصادي العري 


إن ما يعيش فيه العام من متغيرات عديدة. توجب على الدول النظر مرة أخرى في 
مساراتهاء فوجود الدول فرادى في ظل هذه المتغيرات مسألة لا يؤمن عواقبهاء حيث 
المخاطر المستجدة أكبر من أن تتحملها دولة واحدةء ولذا نجد هذا التوجه الدولي نحو 
الإقليميةء فنجد التكتلات الإقليمية منتشرة في كل منطقة من العام» في الدول المتقدمة 
والنامية- على حد سواء. 

فالدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه فنجد أمريكا تنشئ منطقة للتجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا)» وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكتين. وتجعل 
المحيط الباسفيكي امتداداً إقليمياً لتنشئ تكتلات إقليمية مع بعض الدول الآسيوية 
واستراليا وهو تكتل" الأيبك" الذي ممتلك حوالي 9054 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» 
وأكثر من 50 % من التجارة في السلع» و9037 من تجارة الخدمات. 

بالإضافة إلى ذلك هناك مبادرة العمالقة عبر الأطلنطي (المبادرة الأوروبية 
الأمريكية)» التي تعد من أهم المبادرات التكاملية التي شهدتها عقد التسعينات»وهناك 
أيضاً الدعوة الأمريكية لإنشاء سوق شرق أوسطية يكون لها فيه دور فعال تضمن فيه 
مصالحها. 


وم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على أمريكاء بل تعد إلى أوروبا التي 
كانت أول من سلكت طريقه» حيث الاتحاد الأوروبي في أوروبا الذي يرغب في التوسع 
ليشمل أوروبا كلها بدولها الغنية والفقيرة والمتقدمة وام متخلفةء بل تريد أوروبا أن 
تستغل إطارها الإقليمي عبر البحر المتوسط لإنشاء تكتل بينها وبين دول جنوب 
المتوسطء وهناك القمة الآسيوية التي تسعى في النهاية لإحداث نوع من التكتل مع 
آسيا وأيضاً المبادرة الأوروبية الأمريكية التي سلف ذكرها. 
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وقد كان للدول النامية نصيب كبير في إقامة تكتلات إقليمية نذكر منها في آسيا 
"الآسيان" وفي أفريقيا "الكوميسا" وفي أمريكا اللاتينية السوق الجنوبي "ميركوسور" 
ومجموعة الأنجية. والسوق المشتركة لأمريكا الوسطىء والسوق الكاريبي. 

وبالإضافة لهذه التكتلات: هناك التكتل الاقتصادي العربي الذي يواجه أخطر أزماته 
وأحرج مساراته- بعد عقود عديدة من محاولات التكتل الاقتصادي العربي- في وقت 
تتعاظم فيه المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وفي وقت تلوذ فيه الدول 
الكبرى قبل الصغرى بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية كذراع واقية من هذه المخاطر التي 
تعصف بها. ويواجه الوطن العريء في هذا الوقت بالذات» الكثير من التحديات 
التاريخية والخارجية من أهمها: أزمة الثقة التي خلفتها حرب الخليج الثانية. ووهن 
العلاقات العربية البينية وتدني مستوياتهاء وضآله ما حققته مشاريع التكامل العربي من 
منجزات» وهناك أخطر تحد يواجهه الوطن العريء ألا وهو الدعوة لإنشاء مشروعات 
إقليمية بديلة في المنطقة العربية» ومن أهم هذه التكتلات التكتل المتوسطي التي تدعو 
له أوروبا والتكتل الشرق أوسطي الذي تتزعمه أمريكا وإسرائيل وتروج له المؤسسات 
الدوليةء وهناك أيضاً بالإضافة إلى هذه التحديات تحدي العولمة, ذلك التحدي القادم 
الذي لم نعَد له العدة ولا نعرف كيف نواجهه أو نتعامل معه. كل هذا يؤكد لنا أهمية 
وجود تكتل اقتصادي عربي فعلي وفعال نستطيع أن نواجه به كل هذه التحديات. 
أولاً- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 


من المعروف في نظرية التكتل الاقتصادي أن منطقة التجارة الحرة هي أبسط 
الصيخ وأدناها مرحلة في أي مشروع للتكاملء فهي تمهد للانطلاق إلى مراحل أكثر تقدماً 
في مدارج التكتل والاندماج الاقتصاديء ولا تثير منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر 
على مستوى الإقليم تلك التعقيدات الفنية أو القانونية في التطبيق التي تثيرها مرحلة 
السوق المشتركة أو الوحدة الاقتصادية» ولهذا شهدت كثير من دول العام وأقاليمه 
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خلال العقد الأخير خاصة من القرن الماضي تحركات وجهود واسعة نحو إقامة مناطق 
للتجارة الحرة انسجاماً مع توجهات تحرير التجارة الدولية لاسيما بعد توقيع اتفاقات 
مراكش 1994 في أعقاب اختتام جولة أورجواي للجات وقيام منظمة التجارة العالمية 
مطلع عام 1995. 

ينطلق الفكر الاقتصادي لتحرير المبادلات التجارية من فرضية ترى أن اتساع 
الأسواق يؤدي إلى نتائج اقتصادية هامة للتجارة كمحرك للتنمية وقاطرة للاستثمارات 
ذلك أن نمو التبادل التجاري يساعد على تحقيق وفورات الحجم ورفع الكفاءة الإنتاجية 
وزيادة حجم الإنتاج ورفع معدلات النمو مما يجعل المنطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي 
ا لمصحوب بالتكنولوجية الأمر الذي يدعم القدرات التنافسية للإنتاج داخل وخارج 
المنطقة ويزيد من فرص التوظيف ورفع كفاءة القوى العاملة واستيعاب الزيادة 
المستمرة فيها. 

على صعيد المنطقة العربية انتعشت الآمال مجدداً لإحياء مشروعات التكامل 
الاقتصادي في إطار جامعة الدول العربيةء ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكانت 
صيغة ال منطقة الحرة للتجارة الأكثر قبولاً وترحيباً وقد اقترنت بموافقة القمة العربية 
بالقاهرة عام 1996ء واستناداً إلى العديد من القرارات والاتفاقات الجماعية التي أبرمت 
على مدى سنوات النصف الثاني من القرن العشرينء إن قيام منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى كما دعت إليها قمة القاهرة 96 يمكن أن تكون نواة للتعامل الجماعي 
العربية مع المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية المتلاحقة ممثلة في تطورات الانفتاح 
التجاري على الأسواق العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية وتعاظم أهمية ودور 
التكتلات الاقتصادية في عصر لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة. 
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(1): نشأة منطقة التجارة الحرة العربية: 


اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في شهر شباط من 
العام 1997 قراراً تضمن الإعلان عن إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى خلال عشر 
سنوات تبدأ من أول يناير 1998 ووافق المجلس في نفس القرار على البرنامج التنفيذي 
لإقامة ا منطقة الحرة متضمناً الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني 
للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع 
العربية ذات ال منشأ الوطني امتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة 
العربية» وصولاً لإزالتها بالكامل في نهاية العشر سنوات(ثم تقرر تخفيضها إلى مدة 8 
سنوات)» والتي تعتبر بمثابة فترة انتقالية تقوم الدول الأعضاء خلالها بتكييف أوضاعها 
لتتواءم مع متطلبات وشروط إقامة هذه المنطقة الحرة. 

وقد كان إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربي تتويجاً لقرار القمة العربية 
المنعقد في القاهرة في تموز 1996ء الذي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة 
الدول العربية بالإسراع في إقامة هذه المنطقةء وقد اعتبرت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الدول العربية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981ء كإطار 
قانوني لإقامة منطقة التجارة الحرة العربيةء وذلك بهدف الإسراع في قيامها دون الدخول 
في خضم التعديلات والتشريعات وإجراءاتها المعقدة والطويلة. وعليه فإن الدول 
العربية الأعضاء في هذه الاتفاقية هم أعضاء حكماً في منطقة التجارة الحرة العربية أما 
الدول غير الأعضاء فيترتب عليها أولاً الانضمام إلى الاتفاقية لكي تصبح طرفاً في منطقة 
التجارة الحرة العربيةء وتلتزم بتطبيق البرنامج. 
(2): الدول الأعضاء: 


منذ بداية عام 1998ء بدأت الدول العربية ف الانضمام إلى هذه المنطقة 
باستجابات متفاوتة. وقد تطلب ذلك من بعض الدول العربية غير المنضمة إلى اتفاقية 
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تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الانتهاء من الإجراءات التشريعية 
والتنفيذية للانضمام إلى هذه الاتفاقيةء والتي كان عدد أعضائها عند إعلان منطقة 
التجارة الحرة العربية(16) دولة هي: المملكة الأردنية الهاشمية- دولة الإمارات العربية 
المتحدة- مملكة البحرين- الجمهورية التونسية- المملكة العربية السعودية- الجمهورية 
العربية السورية- جمهورية العراق- سلطنة عمان- دول قطر- دولة الكويت. 
الجمهورية اللبنانية- الجماهيرية الليبية - جمهورية مصر العربية- المملكة المغربية- 
جمهورية السودان - دولة فلسطين»بعد ذلك انضمت في عام2005 كلاً من اليمن 
والجزائر, أما الدولة التي لا تزال بصدد استكمال إجراءات الانضمام لمنطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى وكانت قد أعلنت رغبتها بالانضمام ومن المتوقع أن يتم انضمامها 
قريباً حيث تقدمت بطلبات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتم 
الترحيب بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية فتشمل كل 
من: موريتانيا والصومالء وأما الدول التي انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري فقد بلغت عشرين دولة تشمل جمع الدول العربية باستثناء جيبوتي وجزر 
القمر. 

(3): الالتزامات المتعلقة بالعضوية: 

ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية: 


*الرسوم الجمركية: إلغاء الرسوم الجمركية 2 غضون عشر سنوات بواقع %10 
سنوياً اعتباراً من عام 1998ء ويستثنى ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي 
ا مشترك والسلع ال ممنوعة لأسباب دينية وأمنية وصحية. 

*الضرائب: إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة ال مذكورة أعلاه وبالنسبة 
نفسهاء ويتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة 
كالرسوم المبالغ فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في اللموانئ» وكذلك الضرائب 
التكميلية على الواردات دون خدمة محددة ومباشرة كالضرائب على الدفاع 
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وأيضاً الضرائب التي تسري على المنتجات المستوردة دون المنتجات المحلية كالرسوم 
القنصلية» وحسب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع هذه الرسوم ذات الأثر المماثل 
في هيكلة التعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيض. 

*القيود الكمية: إلغاء القيود الكمية. وعلى خلاف الصنفين المذكورين الخاضعين 
للخفض التدريجي» يجب إزالة هذه القيود فوراً إنها الحواجز غير الجمركية التي تمنع 
دخول السلع العربية والإجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلات وتعقيدات 
فتح الاعتمادات المصرفية وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد. أضف إلى 
ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة في المواصفات القياسية.. وبالتالي فإن المنطقة الحرة 
تفترض سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميع أنواع السلع 
دون استثناءء وقد وافقت دول الخليج الستة على هذا المبدأ. وقدمت البلدان الأخرى 
قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها. 

وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع المستثناة يبلغ 832 
سلعة» وهذا يؤدي إلى التقليل من مصداقية المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجاري 
البينية.. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في 
استثناء سلع مماثلة وبالتالي تتسع دائرة الاستثناءات» ولكن حتى لا تنقلب الاستثناءات 
إلى قاعدة عامة تؤدي إلى فشل المنطقة الحرةء تم وضع ضوابط تحكم الاستثناءات, 
واشترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة 
الاستثناء أربع سنوات وألا تزيد قيمة السلع المستثناة على %15 من قيمة الصادرات إلى 
البلدان الأعضاء في المنطقة. 

ومن ناحية أخرى فإن الالتزامات المذكورة تقتصر على السلع المنتجة في الدول 
الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهذا أمر متعارف عليه بالمناطق الحرة 
في العام لأن سريان التحرير على بضائع ذات منشأ أجنبي يقود إلى التهرب الضريبي» 
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كأن تستورد دولة عربية تطبق أسعاراً جمركية منخفضة سلعة من بلد أجنبي وتعيد 
تصديرها لدولة عربية أخرى تطبق أسعاراً جمركية مرتفعة.. ولكن متى تعتبر السلعة 
عربية فتعفى من الرسوم الجمركية ومتى تعد أجنبية لا يسري عليها الإعفاء؟ هذا 
السؤال معقد لتشابك العمليات الإنتاجية من جهة ولتباين درجات الإنتاج في البلدان 
العربية من جهة أخرى. 

(4): مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 


يعد العديد من المزايا والجوانب الإيجابية لاتفاقية منطقة التجارة الحربة العربية 
الكبرىء» التي تساعد على حماية المصالح الاقتصادية العربية» وتفعيل التجارة البينية 
بينهاء بشكل يعمل على رفع مستوى الاقتصاد العري» خاصة وأن منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى تعتبر انطلاقه مهمة أمام تحرير تدريجي يؤدي إلى تأمين حرية انتقال 
عناصر الإنتاج بين الدول العربية والاستخدام الأمثل لهاء وتفعيلها بشكل ناجع يعمل 
على انتقالها إلى اتحاد جمري عربي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة. 

وتكمن أهمية هذه المنطقة في توحيد الأسواق العربية وتكاملها من خلال 
استيعاب التقنيات الحديثة والتوجه نحو الإنتاج الواسع» وخفض التكاليف. وخلق فرص 
عمل جديدة. وتوزيع أمثل للموارد. وتكامل أفضل للصناعات» والانفتاح على الاقتصاد 
العالمي بثقة. ومن فوائدها أيضاً أنها تسهل عملية التكامل التدريجي بين النظم 
التجارية الجديدةء وتخلق توجهاً عربياً موحداً للتعامل مع متطلبات منظمة التجارة 
العاممية ومختلف التكتلات التجاري الدولية» خاصة وأن توحيد الأسواق العربية سيؤدي 
إلى إقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية ملواجهة تحديات اتفاقيات منظمة التجارة 
العالميةء وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب» وتدفق الاستثمارات 
بين الدول الأعضاء. وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج. واستقطاب مشاريع نقل 
التكنولوجياء ما يسهم في ترسيخ التنمية الاقتصادية العربية التي ستؤدي إلى تحقيق 
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الآمال المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وإنجاز التقدم والازدهار الاقتصادي المنشود 
لجميع الدول العربية. 

ومن القرارات المهمة ال مرتبطة بشكل غير مباشر بمنطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى التي لها وقع إيجابي على البيئة الاستثمارية العربية وعلى تشجيع حركتي التجارة 
والاستثمار البينيين في إطار المنطقة, ما يلي: 


© إعادة تشكيل محكمة الاستثمار العربية. 


©» استمرار التنسيق بشأن توحيد القواعد العربية للمنافسة والسيطرة على 
الاحتكارات. 

©» رفع كفاءة النقل البيني. 

ومن المزايا الأخرى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى 
تيسير التجارة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: تبنى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال72 قراراً بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ 
والوثائق المرافقة من قبل سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في ا لمنطقة وفق مبداً 
المعاملة با مثل» حيث يطبق القرار حالياً في(12) دولة عربية» في حين ألغيت رسوم 
التصديق في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وتم الإبقاء 
على التصديق نفسه» أما الدول التي تطبق قرار إلغاء التصديق على شهادات المنشأ 
فهي: (السعودية» مصرء السودان» سلطنة عمانء البحرينء الكويتء لبنانء ا مغربء 
تونس» سورياء الإمارات العربية المتحدة). 

أما من حيث التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل 
فقد اعتمد أسلوب تحرير جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً 
طبدأ التحرير التدريجي الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1998/1/1., وذلك من خلال 
تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والسارية في 
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كل دولة طرف مع بداية تطبيق الاتفاقية بنسبة مئوية مقدارها(%10) سنوياً وبشكل 


أدى إلى إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع بداية العام 2005ء ولقد قامت 


تطبيق التخفيض التدريجي(قرار القمة العربية غير العادية رقم 355 تاريخ 
2 أما السودان فقد بدأت بتخفيض الرسوم على الصادرات ذات المنشأ 
السوداني بنسبة %60 اعتباراً من 2003/1/1, وصولاً إلى نسبة 100% اعتباراً من 
1 وبالنسبة للواردات ذات المنشأ العربي في السودان فقد تم تحصيل كافة 
الرسوم الجمركية عليها كاملة حتى 2004/12/31» ومن ثم بدأت بالتخفيض التدريجي 
بنسبة %20 سنوياً ابتداء من 2005/1/1 وصولاً إلى التحرير الكامل في 2010/1/1) قرار 
القمة العربية رقم 233 تاريخ 2002/3/28). وفيما يخص اليمن فستبدأ التخفيض 
التدريجي اعتباراً من 2005/1/1 بنسبة %16 سنوياً حتى 2009/1/1» ومن ثم بنسبة 
0 في مطلع عام 2010 لتزال كلياً بنهاية العام ذاته. 
ثانياً تجربة مجلس التعاون الخليجي 

يعد هذا المجلس من أقدم التجمعات الإقليمية الجزئية في الوطن العربيء حيث تم 
الإعلان عنه رسميا في مؤتمر القمة الخليجي في أبو ظبي (الإمارات العربية) بتاريخ 
1 يتميز هذا المجلس مقومات الترابط اممكاني وعامل الامتداد والتواصل 
مما جعل هذه المنطقة وحدة جغرافية استراتيجية واحدة ذات مصالح ومخاوف أمنية 


مشتركة» ناهيك عن التجانس السياسي الذي أعطى هذا المجلس بعدا آخرء فالدول 
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الستة '''(06) تتمتع بدرجة عالية من التجانس» وتتبع أنظمة داخلية متشابهة وفلسفة 
اقتصادية متقاربة فضلا عن تقارب الخطوط العريضة لسياستها الخارجية”. 


1- نشأة المجلس : 


بدأت بوارد إنشاء هذا المجلس سنة 1975 من خلال البيان المشترك بين دولتي 
الكويت والإمارات العربية المتحدة, بالدعوة إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها 
وزيرا خارجية الدولتين» وتجتمع بصفة دورية على الأقل مرتين كل سنةء وفي سنة 1978 
قامت الكويت بتحركات مكثفة بهدف توحيد الجهود لتحقيق الوحدة بين دول مجلس 
التعاون الست» وفي 14/02/1981تم عقد مؤتمر وزراء خارجية دول المجلس مناقشة 
خطة العمل المقدمة من الكويت» وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على إنشاء مجلس 
التعاون الخليجيء باعتباره مؤسسة دولية إقليمية تتمتع بشخصية قانونية كباقي 
ا منظمات الدولية الإقليمية والعالمية. وقد اقتصر عضوية المجلس على الدول الست 
الأعضاء فقطء فهي غير مفتوحة أمام انضمام أعضاء جدد» حيث مم تحدد الاتفاقية 
شروط الانضمام أو الانتساب أو حتى الانسحاب. 


" تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى 
وحدتها. 


(1) المملكة العربية السعوديةء الكويت» الإمارات العربية المتحدة, قطرء البحرين» وسلطنة عمان. 

(2) هند عبد اللطيف المصريء أثر التغير في هيكل النظام الدولي على محاولات التكامل الإقليمي العربي في 
التسعينات» رسالة ماجستير غير منشورةء معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة. 2004, ص 80. 

(3) عمورة جمال بلجد, دراسة تحليلية تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو-متوسطية - مرجع سابق» 
ص 284 
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" توحيد السياسات والأنظمة في مختلف الميادين الاقتصادية وامالية والاجتماعية 
والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية. 

" ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين ,والزراعة 
والثروات امائية والحيوانية, وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة ا مشروعات اممشتركة. 

" تحقيق التجانس بين الخطط الاقتصادية لدول مجلس التعاون بهدف تحقية 
التكامل الاقتصادي, والسعي إلى توحيد الأنظمة المتعلقة بالاستثمار, ووضع سياسة 
استثمارية مشتركة تهدف إلى توحيد الاستثمارات الخليجية الداخلية والخارجية تخدم 
مصالح هذه الدول وتطلعات شعوبها. 

" تنسيق السياسات اطالية والنقدية» بالتنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك 
المركزية لدول المنطقة تمهيدا لإنشاء عملة خليجية موحدة. 

" حرية تنقل الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي وذلك بوضع الأسس 
الكفيلة معاملة رعايا دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس المعاملة 
دون تمييز. وهذا من حيث حرية الانتقال والعمل والإقامة. حرية التملك والإرث. 


" العمل على إزالة كل العراقيل التي تقف أمام تدفق المموارد» رؤوس الأموال, 
وكل عناصر الإنتاج» بتوحيد الأنظمة والتشريعات التجارية واممالية والجمركية. 


" تشجيع القطاع الخاص في هذه الدول بإقامة المشاريع المشتركة التي تؤدي إلى 
توثيق المصالح الاقتصادية لهذه الدول. 


" تدعيم التعاون في مجال النقل البحري والبري والاتصالات وإنجاز البنى 
الأساسية كا موانن والمطارات ومحطات الكهرباء والماء وشبكات الطرق...إلخ. 


" العمل على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بين دول المجلس. 
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" اهتم المجلس بخصوص تنسيق سياسات دول المجلس في مجال الصناعة 
النفطية بجميع مراحلها (استخراج وتكرير, نقل واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير 
مصادر الطاقة). 


ولبلوغ هذه الأهداف شكل مجلس التعاون الخليجي في إطار هيكله التنظيمي 
أجهزة أساسية تحرص على تطبيق هذه الاتفاقية وهي: 

ا مجلس الأعلى بصفته السلطة العليا للمجلس ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء 
ويشرف على باقي الأجهزة. أما الجهاز الثاني يتمثل في المجلس الوزاري وهو بمثابة 
الجهاز التنفيذي للمجلس ويتشكل من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب 
عنهم» حيث أن من مهامه اقتراح السياسات وتقديم التوصيات والدراسات والمشاريع 
التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول, كما يعمل على تشجيع وتطوير 
الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف الممجالات» أما الجهاز الثالث يتمثل في 
الأمانة العامة وهي الهيئة الإدارية المركزية للمجلس التي تتشكل من أمين عام وأمناء 
مساعدين» وأخيرا الجهاز الرابع وهي لجان مجلس التعاون المتكونة من خمسة لجان 
قطاعية من الوزراء والمختصين تعمل مع الأمانة العامة لتحقيق أهداف المجلسء 
وتنسيق أوجه التعاون بين دول المجلس (لجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي» لجنة 
التعاون ا مالي والتجاريء لجنة التعاون الصناعيء لجنة النفطء لجنة الخدمات الاجتماعية 
والثقافية). 


(2)- تقييم اتفاقية مجلس التعاون الخليجي : 
يمكننا تلخيص أهم الإنجازات لاتفاقية المجلس فيما يلي" : 


(1) محمد د الإمامء العمل الاقتصادى ١‏ المشترك» البحوث والدراسات العربية. القاهرة 
محمود الإمام ي العربي معهد البحوث والدرا لعربي هر 
21 ص 486- 488 
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© حل مسألة الخلافات الحدودية بالطرق الودية» والتي كثيراً ما كانت السبب في 
عرقلة العملية التكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي» ومن ذلك حل الخلاف 
الحدودي بين البحرين وقطر وتوقيع كل من السعودية وقطر للخرائط النهائية لترسيم 
الحدوه ببنهماء:وق الوقت ذاتة تجاح السعودية والنيمن فى تسوية خلافهما الخندودي 
الذي دام فترة طويلة من الزمنء وكذلك تسوية الخلاف الحدودي بين الإمارات وعمانء 
والكويت والسعودية فيما يخص الحدود البحرية وخاصة ما تعلق بحقل الدرة البحري 
النفطى”". 


5. 


# السماح لمواطني ال مجلس (اطاديين وال معنويين) من ممارسة مختلف الأنشطة 
الاقتصادية ومساواتهم بمواطني الدول التي هارسون فيها هذه الأنشطة. 


© إعطاء مواطني دول المجلس الحق في الحصول على قروض من أي بنك. 
© السماح لمواطني ال مجلس بحق تملك العقار لغرض السكن. 


# مساواة دول المجلس في المعاملات الضريبية, نفس امعاملة التي يعامل بها 
مواطنو البلد العضو. 

# السماح لمواطني دول المجلس بامتلاك الأسهم (أسهم الشركات المشتركة في 
بداية الأمر والشركات الجديدة التي تنشط في مجال النشاطات الاقتصادية المسموح 
بها) ونقل ملكيتهاء وممارسة تجارة الجملة والتجزئة في الدول الأعضاء. 


# إلغاء الرسوم الجمركية على المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية 
والمنتوجات الصناعية ذات المنشأ الوطني وهذا إبتداء من سنة 1983 , وتوحيد 
التعريفة الجمركية على السلع الأجنبية وهي 4% إلى %20 


(1) عبد القادر رزيق المخادميء التكامل الاقتصادي العريي في مواجهة جدلية الإنتاج والتبادلء ديوان 
ا مطبوعات الجامعية» الجزائرء 2009. ص 97 


203 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


© معاملة وسائل النقل المملوكة ممواطني دول المجلس نفس معاملة وسائل النقل 
الوطنية عند مرورها بإقليم أي دولة عضو ,وإقرار نظام موحد للعبور (الترانزيت). 


© تقريب وتوحيد سياسات دول المجلس» حيث تم الاتفاق على إقرار السياسة 
الزراعية المشتركة ,والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية. وخطة الطوارئ الإقليمية 
للمنتوجات البترولية وتبادلها بين دول ا مجلس. 


# تطوير الهياكل الأساسية المتعلقة بالطرق البرية بين دول ال مجلس والشبكة 
الكهربائية وربط شبكة الاتصالات بين هذه الدول. 


# السماح للشركات وال مؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول ا مجلس بتصدير 
منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي. 

وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة والانجازات المحققة. فقد ظلت درجة 
التكامل الاقتصادي بين دول المجلس محدودة, حيث أن تشابه هياكل الإنتاج واعتمادها 
على إنتاج وتصدير النفط والغاز إلى الدول الصناعيةء والحاجة ا مستمرة إلى استردادها 
السلع المصنعة من الدول الصناعية بالدرجة الأولى» مما جعل نمط منطقة التجارة 
الخليجية الحرة يعتمد على الأسواق من الخارج دون المجلس بالدرجة الأولى. وتجدر 
الإشارة إلى أن دول ا مجلس قامت مند عقد الثمانينات بإتباع استراتيجيات تنويع 
الإنتاج والصادرات غير النفطية. ونجح عدد منها في اكتساب ميزة نسبية قوية في 
قطاعات عديدة مثل البتر وكيماويات والأمنيوم والحديد والاسمنت» لكن هذه ليست 
كافية بالقدر الذي يكون بديلا لقطاع النفط والذي يسيطر على النشاط الاقتصادي 
لهذه الدولء حيث هثل المصدر الرئيسي للناتج الوطني لهذه الدولء وبالتالي لم يتم 
التفكير فيما بعد النفط "^ 
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ثالثاً- تجربة اتحاد المغرب العربي 

إن من أبرز مظاهر العومة اليوم» هو تصاعد وتنامي الوزن السياسي والاقتصادي 
وا مالي والجيوإستراتيجي للتجمعات الإقليمية والتي أصبحت مثابة أقطاب نمو وتنمية 
بشرية زائدة» ومن جهة أخرى شكلت السياسات التنموية أبرز خصائص البلدان النامية 
غداة مرحلة التحرر السياسي» ومن ضمنها الدول المغاربية التي تزايدت حولها التأثيرات 
التي تفرزها الإندماجات المتسارعة للاقتصاديات المتطورة في مجالات أصبحت بدورها 
عوامل ستزرع سيرورة الاندماج, كتكنولوجيا المعلومات وأتمتة الأنشطة الصناعية 
والتداخل القوي لرؤوس الأموال على نطاق عابلي» ونتيجة لذلك أصبح الاتحاد تحديا 
حقيقيا للدول المغاربية. لضمان سيادتها الاقتصادية. وهو ما تجسد في تجربة اتحاد 
ا مغرب العربي 014 كفرصة لتقوية وتعزيز مكانة الدول المغاربية» وتثبيت وتأكيد 
سيادتها الاقتصادية على نطاق إقليمي كجواب للعومة. 
(1) تعثر البناء المغاري 

لقد كانت ندوة طنجة" بالمغرب أول بادرة تجمع من حولها اتفاق زعماء الدول 
المغاربية الثلاث آنذاك : المغرب» الجزائر وتونس» لإرساء أسس البناء المغري» وهو الحلم 
الذي يراود لقرون أبناء هذه المنطقة وهي بادرة تزامنت مع أولى الاتفاقيات 
والمعاهدات الأوروبية» وهي معاهدة روما في 1957 والتي تعد الخطوة الأولى في طريق 
الاندماج ثم تم أول لقاء بين زعماء الدول المغاربية الخمس (ليبياء تونسء الجزائرء 
المغربء موريتانيا) في زرالدة بالجزائر في 12 جوان 1988ء للاتفاق على مشروع مراكش 
والذي عرف فيما بعد باتفاقية مراكش (ال مغرب)والتي تم توقيعها في 17 فيفري 1989 


(1) و هي الندوة التي م تنعقد بسبب اختطاف طائرة زعماء الثورة الجزائرية من قبل سلطات الاحتلال 
الفرنسي في 22 أكتوبر1956 
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وقام مجلس الرئاسة المغاربي (وهو أعلى هيئة في مؤسسات الإتحاد) في أول لقائه 
في جويلية 1990 بوضع التوجهات الكبرى لإستراتيجية إقليميةء تتمحور أهدافها حول: 
تحقيق الأمن الغذائي المغاربي وترقية الموارد البشرية والطبيعية والتعجيل بتطبيق برامج 
تكثيف المبادلات مع وضع سياسات مشتركة في كل الميادين. وأوصى مجلس الرئاسة 
بالشروع في تحقيق الأهداف المسطرة ابتداء من سنة 1992 وفق المراحل الأربعة التالية: 


© إقامة منطقة تبادل حرفي. 1992 
© إقامة اتحاد جمركي في 1995. 
© إنشاء سوق مشتركة مغاربية في 2000 


© ثم الوصول إلى إرساء اتحاد اقتصادي كآخر وأسمى مرحلة يبلغها اتحاد 
المغرب العربي'". 

وسبق ذلك محاولات للتقارب الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي كان أشهرها قرار 
تحرير المبادرات بين دوله بين سنوات 1964 و1970ء غير أنها آلت إلى الفشل. ودول 
اتحاد المغرب العربي تتمتع بموقع جيوسياسي على غاية من الأهمية لإشرافه على الضفة 
الجنوبية للمتوسط وكذا إشرافه على قسم كبير من المحيط الأطلسيء وصلته بالشرق 
الأوسط وقربه من أكبر سوق في العام والمتمثل في الاتحاد الأوروي» وهو يمتد 
على مساحة تقارب 6 ملايين كم 2» وعدد سكانه يناهز 75 مليون نسمة» ويحقق ناتج 
محلي خام (باستثناء ليبيا) وصل سنة1998 إلى 105 مليار دولار”. وقد أبرم الاتحاد 


(1) Fathallah Oualallou, Après Barcelone :le Maghreb est nécessaire,Ed , L'Harmattan 
,1996,p.144. 
106 الجدير بالذكر هنا أن هذا الناتج هو أقل من نظيره لدولة كالبرتغال» والذي يتجاوز لنفس السنة‎ )2( 
مليار دولارء والبرتغال تعد أضعف دولة من الناحية الاقتصادية ف الإتحاد الأوروبي» بعد أن كان هذا الناتج‎ 
سنة 1983 (أي قبل انضمام البرتغال إلى المجموعة الأوروبية) لا يتجاوز 9,5 مليار دولار منها بلغ الناتج‎ 
ا محلي للجزائر 46 مليار دولار والمغرب 13,3 مليار دولار وتونس 7,7 مليار دولار.‎ 
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منذ تأسيسه 37 معاهدة واتفاقية أولها وقعت في23 جويلية 1990 وآخرها في 24 
أفريل 1994ء قبل قرار تجميد مؤسسات وهياكل الاتحاد سنة1995ء على إثر الخلاف 
الذي تفاقم بين المغرب والجزائر. 

وتتميز اقتصاديات دول الاتحاد بالتنافس النسبي من حيث طبيعتها الهيكلية, 
بسبب الاختلاف في التوجهات الاقتصادية والسياسية التنموية التي اعتمدتها كل دولة 
عند الاستقلالء وخاصة في مرحلة الستينات والسبعينات. ففي الوقت الذي طور كل من 
المغرب وتونس سياسات تعتمد على الانفتاح الاقتصادي. يستأثر فيها قطاعي الزراعة 
والسياحة مكانة مرموقة ضمن الأولويات» اعتمدت كل من الجزائر وليبيا على 
إستراتيجيات اقتصادية معتمدة ذاتياء بإقامة صناعات كثيفة رأس ال مال كان الفضل 
للعائدات النفطية في تمويلهاء إلا أن هذا التنافر بدأ يخف ابتداء من النصف الثاني من 
عقد الثمانينات بفعل سياسات التصحيح الهيكلي الذي بدأت تخضع لها جل اقتصاديات 
الاتحادء بدءا بالمغرب سنة 1983ء ثم تونس سنة 1987 وأخيرا الجزائر سنة 1994 وقد 
استهدفت برامج التصحيح الهيكلي. جملة من الغايات من أهمها: 

© إعادة الاعتبار للتوازنات امالية الداخلية والخارجية من خلال التخفيض في 


برامج الدعم والإنفاق الحكومي. 


© تنشيط عملية خصخصة الأنشطة الاقتصادية.وإعادة النظر في سياسات الصرف. 


© تحرير أنشطة التجارة الخارجيةء وإدماج سياساتها وطرائق عملها ضمن قواعد 


عمل المنظومة الدولية للمبادلات» وفق ما تنص عليه قواعد عمل المنظمة العالمية 


207 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


للتجارةء وحققت هذه البرامج أثرا إيجابيا على اقتصاديات الدول المغاربية (الجزائر 
تونس» المغربء موريتانيا) تمثل في تقريب أوضاعها الاقتصادية. كما وجدت دول الاتحاد 
نفسها تواجه بعض المشاكل المتشابهة وهو الأمر الذي قد يشكل عاملا موضوعيا آخر 
للتقارب وتنسيق السياسات الاقتصادية وامالية والتجارية» ما يستجيب لمقتضيات 
التقارب فيما بين هذه الاقتصاديات. 


إلا أن التعثر المتواصل لعمل هياكل اتحاد المغرب العربي ثم الشكل الذي لحق بهاء 
أصبح يقلل أكثر فأكثر من فرص الاستفادة مما توفره اليوم سيرورة التقارب والشراكة 
الاقتصادية والتجمعات الاقتصادية. فالانخراط في مثل هذه المسارات عبر تكتل إقليمي 
مغاربي سيمنح لدول الاتحاد المناعة اللازمة لتفادي أكثر ما هكن من الإفرازات السيئة 
والسلبية لعملية الالتحاق بالاتفاقيات الدولية» في مجالات المبادلات التجارية: المالية 
والتقنية هذا فضلا عن المكاسب التي ستحصل عليها دول الاتحاد كتكتل جهوي يحضى 
مزايا السوق الأوسع ويحقق أفضل مستويات النجاعة الاقتصادية باستغلال أفضل 
لإمكاناته الكامنة والفعلية ف مواجهة المنافسة الأجنبية. 
(2)- رهانات نجاح اتحاد المغرب العربي 

يبقى نجاح بناء اتحاد ا مغرب العربي رهنا بثلاثة أنساق متداخلة ومتفاعلة في آن 
واحد وهي : 

1-مقتضى الضرورات وال مبررات الذاتية لإقامة الاتحاد كأسلوب لزيادة الكفاءة 
الاقتصادية لدولة والسماح لها بالاستفادة من امزايا المتوفرة في كل منها. 

2- التحدي الذي ترفعه أوروبا الموحدة في وجه دول الإتحاد من خلال إقامة 
منطقة تبادل حر أورو-متوسطية في أفق 2010 ووفق ما تنص عليه قواعد المنظمة 
العامية للتجارة في مجال التفكيك الكامل للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام حركة 
السلع والخدمات. 
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3-منطق العومة وتأثراته الأكيدة على عمل الأنظمة الاقتصادية عبر التدخلات 
المتزايدة للهيئات والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدوليء والبنك العالمي» والمنظمة 
العاممية للتجارة وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات والنفوذ الذي تتمتع به داخل هذه 
المؤسسات» من خلال فرضها للمقاييس واطعايير على أساليب إدارة الاقتصاد. 

هذا ويبقى نجاح الاتحاد أيضا مرهونا بضرورة التصدي للمعضلات الرئيسية التي 
تعاني منها الاقتصاديات المغاربية كالاختلافات الفاحشة في مستويات ا معيشة. مما انجر 
عنه بروز ظاهرة العجز الغذائي كظاهرة مزمنة, نتيجة للعجز الهيكلي في الإنتاج الزراعي 
فقد تجاوزت فاتورة الغذاء لمدول الاتحاد سنة 1994 خمس مليارات دولار." أما 
الاعتماد على الحبوب المستوردة لتغطية العجز الداخلي فقد بلغ 8090 بالنسبة للجزائر 
و9070 بالنسبة لكل من ال مغرب وتونسء أما مجموع المواد الغذائية المستوردة فقد 
شكلت %26 بالنسبة للجزائر و%15 بالنسبة للمغرب%30 بالنسبة لتونس و9030 
بالنسبة طوريتانيا بالإضافة إلى ضرورة الحد من معضلة البطالة المتزايدة في دول الاتحاد 
التي قد تعصف بكل المكاسب المحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية» مع غيرها 
من المشاكل كثقل حجم المديونية والتبعية في مجالات النشاط الاقتصادي وخاصة 
الصناعي منه للأسواق الخارجية وخصوصا السوق الأورويء والاعتماد الشديد على 
الصناعات الاستخراجية كالطاقة والمناجم والخامات المختلفة الأخرى فنسبة سلع 
التجهيز والمنتجات النصف مصنعة إلى أجمالي الواردات بلغت %52 بالنسبة للجزائرء 
0 % بالنسبة للمغرب %55 بالنسبة لتونس و9040 بالنسبة لموريتانيا”. 


(1) Haroun,. T , Les opportunités d@intégration au Maghreb : approche Théorique et 
perspectives concrètes.Thèse de doctorat en sciences, economiques NICE Sophia- 
Antipolis,1998,p.216 

(2) Fathallah Oualallou,Op ,Cit.p.102. 
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وأخيرا مكن القول إن تخلف دول الاتحاد عن الاستجابة لمتطلبات التحرير 
الاقتصادي والاتجاه العاجل نحو أشكال التكامل المعروفة للرفع من كفاءتها التنافسية 
وتصحيح التشوهات التي تعتري أجهزتها الإنتاجية وأنظمتها في إدارة الشؤون 
الاقتصادية والمالية» قد يكون له أوخم العواقب عليهاء إذ أن إقامة تجمع إقليمي في 
صورة تبادل حر بداية ثم المضي إلى اتحاد جمريء وصولا إلى أرقى أشكل التكامل في 
صورة اتحاد اقتصادي مغاريء يعتبر الجواب الناجع أمام التحديات التي يرفعها الاقتصاد 
المعوم اليوم وغدا في وجه الاقتصاديات ال مغاربية منفردة. فتوجه الاقتصاد العالمي إلى 
مزيد من التحرير وإنفاذ القواعد التجارية التي تنص عليها لوائح عمل المنظمة العالمية 
للتجارة والوصفات الليبرالية التي توصي بها المؤسسات امالية والدولية كصندوق النقد 
الدولي» لن يترك أي مجال للتردد والتأخر عن الانخراط في سيرورة الاندماج الاقتصادي 
العالمي» فالتباين الفادح في درجة التطور الاقتصادي ومستويات الكفاءة الإنتاجية فيما 
بين دول الاتحاد المغاربي ودول التجمعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد 
الأورويء سيؤدي - إن تواصلت الأوضاع على حالها - وفي حالة التحاق كل دولة منفردة 
بالاتفاقيات الدولية في مجال تنظيم وعمل التجارة العالمية والتحرير الاقتصادي. إلى 
اندثار قسم كبير من المشاريع والمؤسسات والصناعات داخل هذه الدول مما سيفاقم 
من أوضاعها الاجتماعية والسياسية.ويبقى اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي 
بالنسبة لمجموع دوله»وخاصة في جانبه الاقتصادي.والعمل ال مغاربي المطلوب يستدعي 
الكثير من التشاور والتعاون لإرساء قواعد التضامن والتنسيق كأدوات تمنح كل دولة فيه 
الاستعداد الجيد لمجابهة منطق العوممة ومن ضمنه التصور الأوروبي لمستقبل المنطقة 
الأورو- متوسطية اقتصاديا وسياسيا وجيوستراتيجيا. 
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جدول رقم (6-2) أهم اتفاقيات التجارة الإقليمية 


مجلس التعاون الاقتصادي بلغارياءالتشيك.سلوفاكياءالمجر جولنداء 
المشترك COMECON‏ رومانياءروسياء 


اتفاقية التجارة الحرة الكندية 7 
EE‏ 0 اتفاقية التجارة الحرة كنداءالولايات المتحدة الأمريكية 
الأمريكيتيه 1021 قية التجارة الحر كنداء الو لار لامریگي 


الجماعة الاقتصادية الأورو أسيوية لتحا < بلا روسیاء‌کاز اخستان» كيركيزء روسياء 
اك جعودي 


_ طاجاكسئان‎ EAEC 
منطقة الجماعة الاقتصادية اتفاقية التجارة الحرة الجماعة الاقتصادية الاوروبية:ايسلنداءليشينتاين»‎ 
منت النرويج‎ EEA 
المجمو عة الأوروبية للتجارة‎ 
امعط اوور تفاقية التجارة الحرة أيسلنداء ليشينكاين» النرووج:سويسرا‎ : 
ية التجارة الحر ل يشينتاين» النرويج»سويسر‎ EFTA الحرة‎ 


اتفاقية التجارة الحرة كولومبياءالمكسيك»فنزويلا 
الارجنتين» بوليفياءالبرازيل» 
الشيلي »كولومبياءكوباء 
الإكوادور:المكسيكءالبار اغواي 
البيروء الاورغواى»فنزويلا 
السوق المشتركة الجنوبية 


الأرجنتينءالبرازيل:الباراغواى الأوروغواء 
MERCOSUR‏ رجنتينءالبرازيل:الباراغواي الاوروغواي 


اتفاقية التجارة الحرة 
Source : Guillaume Gaulier , Sebastien Jean and Deniz Unal - Kesenci, « Regionalism and‏ 


the Regionalisation of International Trade », document de Travail de CEPII , N° : 
16, Paris : CEPII , December 1995 . م‎ . 61 . 


ملاحظات ضرورية حول أوزان وآثار التكتلات الاقتصادية على النظام الاقتصادي 
العاممي الجديد: 

لعل من الضروري الإشارة في نهاية هذا الفصل إلى أن هناك مجموعة من 
الملاحظات الختامية المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية التي تكونت والتي في طورها إلى 
الاكتمال والتكوين من ناحية الأوزان والآثار على النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
وتوجهاته» هكن تحديد أهمها على النحو التالي: 

1-إن التكتلات الاقتصادية العملاقة ذات الوزن الكبيرء التي تكونت وتلك التي في 
طورها إلى التكوين والاكتمالء تقودها الدول المتقدمة. كما هو ملاحظ في أوروبا 
وأمريكا الشماليةء وآسياء ولذلك سيزداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي مع مرور الزمنء 
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وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات الاقتصادية والتي ستؤثر بقوة على النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد من حيث العلاقات ومراكز القوى الاقتصادية؛ وا لمكاسب 
وشكل التكوين. 

أما التكتلات الاقتصادية التي تكونت في الدول النامية وقادتها الدول الناميةء فلا 
زالت أوزانها ضعيفة؛ وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق في مجال التكامل والتكتل 
الاقتصادي. حتى تزداد درجة تأثرهاء وخاصة إذا لوحظ من ناحية أخرى أن هناك 
تكتلات اقتصادية أخرى تحللت وانسحب منها أعضاؤها وتحتاج إلى إعادة تكوين على 
أسس أفضل كما حدث في قارة أفريقياء وبعضها تجمد العمل فيها مثل السوق العربية 
المشتركة. 

2- يرتبط بذلك أن الدول النامية في دوائرها الإقليمية المختلفة تحتاج إلى تكوين 
تكتلات اقتصادية قوية قانئمة على أسس اقتصادية سليمة. وهو ما تسمح به منظمة 
التجارة العامميةء مع ملاحظة أن تلك التكتلات الاقتصادية إذا تكونت في الدول النامية, 
فسيكون لها آثارها الإيجابية على كل دول التكتل الاقتصادي فيما يتعلق بال مكاسب 
الاقتصادية فيما بينهاء وكذلك عند التفاوض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى فإنها 
ستحصل على مميزات ومكاسب في المعاملات الاقتصادية الدولية أفضل من دخولها 
فرداى. كدولة دولة. 


ومن هنا فإن الدعوة قائمة لقيام تكتل اقتصادي عريء وتكتل اقتصادي إسلاميء 
وتكتل اقتصادي في أفريقياء وكذلك في أمريكا اللاتينية. على غرار تكتل الأندين» مع 
التوسع في عضويته. 

ويفضل أن يضم هذه التكتلات الاقتصادية الإقليميةء تكتل اقتصادي يخص الدول 
النامية في مجموعها ليدعم القوة الاقتصادية للدول النامية عموماً ويتطلب ذلك وجود 
برنامج ههد لإقامة هذا التكتل الاقتصاديء يتضمن إطار مؤسسي في شكل منظمة 
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اقتصادية وظيفتها دراسة أوضاع ومشاكل تلك الدول عموماً وأوضاع كل دولة على 
حدة» وتعمل على التنسيق بين السياسات الاقتصادية بين تلك الدول وتقوية البنية 
الأساسية للتكتل والتكامل الاقتصادي» وتضع استراتيجية التعامل مع العام الخارجي 
والتكتلات الاقتصادية الأخرى. بل تنهض بقيام ال مشروعات المشتكة والمتعددة 
الجنسيات داخل دائرة التكامل الاقتصادي لتلك الدول. 


3- لعل تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة أو السعي إلى تكوينها واكتمال 
بعضهاء يعني وجود اتجاهاً قوياً نحو الاندماج الاقتصادي الإقليمي في النظام الاقتصادي 
العالمي الجديدء ليكون نطاقاً تتضاءل فيه أهمية الاقتصاد الذي يعمل بمفرده في الدولة 
الواحدةء عند رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع العام الخارجي»بل يحل 
محلها في هذا المجال الإقليم الاقتصادي في مجموعة للحصول على أكبر مكاسب ممكنة 
من التجارة الدولية. وفي نفس الوقت يضمن انتعاش التجارة البينية وتقدم عملية 
التنمية وزيادة معدلات النمو لدول الإقليم. 

4-إن التكتلات الاقتصادية العملاقة في أوروبا وأمريكا الشماليةء وآسياء رغم ما 
سيكون بينها من درجة معينة من الصراع وال منافسة, وإلا أن كل التوقعات تشير إلى أن 
هذا الاتجاه سيكون عند حد معينء وبالتالي فإنه من الممكن جداً أ. يحدث نوع من 
التنسيق والتعاون الاقتصادي بين التكتلات الثلاثة القوية على اقتسام أسواق العام التي 
لم تتكتل اقتصادياً بعد ومنها المنطقة العربية وغيرها. ومن ناحية أخرى أن حاجتها 
لبعضها البعض ستتزايدء لتمثل عاملاً ودافعاً ملحاً لاستمرار وزيادة الاعتماد المتبادل 
فيما بينه وهو ما سيؤثر بالسالب على باقي أطراف النظام الاقتصادي العاممي. 

5- إن التكتلات الاقتصادية العملاقة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسياء مع نموها 
وتزايد تنسيق دولها وازدياد فعالية تأثيرهاء فإن ذلك قد يؤدي إلى تبدل الأدوار وأوضاع 
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دول معينة في الشكل الهرمي للاقتصاد العام الجديد» وكل التوقعات تشير إلى تراجع 
الولايات المتحدة الأمريكية عن وضعها الحالي في النظام الاقتصادي العالمي. 

6-تشير كثير من الدراسات إلى أن نمو التكتلات الاقتصادية العملاقة سيسفر عن 
وجود ثلاث كتل نقدية هي الدولارء والمارك أو "اليورو" والين» وقد تجمعها حقوق 
السحب الخاصة في عملة للاحتياطي النقدي الدوليء بل يشير الكثيرون إلى أن العملة 
الأوروبية هي التي ستسقط الدولار من قمته. وأن الاتحاد الأوروبي مع اكتماله هو 
الذي سيسقط الولايات المتحدة الأمريكية من قمتها. 

7- يلاحظ أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي تمثل أهم خصائص النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. ستزيد من حجم التجارة الدولية» وستعمق أكثر مبدأ أو 
مفهوم الاعتماد المتبادل وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الرفاهية الاقتصادية ورفع 
مستوى المعيشة على مستوى العالم. خاصة وأن الآثار المصاحبة لهذه التكتلات 
الاقتصادية هي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشر عبر مناطق العام المختلفة. 

8-إن الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية. ينطوي على المزيد من تحرير 
التجارة العامميةء ولو في نطاق الإقليم الاقتصادي للتكتلء بل أن تحرير التجارة داخل 
الإقليم قد يؤدي إلى آثار مولدة للتجارة خارج التكتل» حيث من الممكن أن يؤدي 
تحرير التجارة إلى زيادة الدخلء وبالتالي فإن ذلك يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على 
الواردات من خارج التكتل فتزداد التجارة العامية. بعض الاستنتاجات: 

بعد العرض والدراسة لأهم التكتلات الاقتصادية في العام مكن ملاحظة أنها تمثل 
الأعمدة والركائز الإنسانية التي يستند عليها النظام الاقتصادي الدولي الجديد بل 
والنظام العولمي بصورة عامة. 

فإذا كانت العومة تؤدي إلى التصاق العالم بعضه ببعض ومستقبلاً رها إلى وحدة 
الاقتصاد الدولي من خلال حرية تدفق السلع واللمواد وانتقال عناصر الإنتاج من رأس 
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امال والعمل ومن خلال تطور أدوات الاتصالات بصورة م يسبق لها مثيل»وكل ذلك في 
إطار الحرية والمنافسة فإن التكتلات الاقتصادية الدولية تمثل بدورها عوامل تنظيمية 
لظاهرة العورلة بل ومحاولة لتوجيه هذه الظاهرة وفقاً لرغبة ورؤية أقطاب الاقتصاد 
العامي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان حيث يحاول كل هؤلاء أن يصعّد 
دوره في الاقتصاد الدولي ويزيد من تأثيره على عملية توجيه العوممة من خلال تعظيم 
قدراته الإنتاجية وقيادته لمجموعة من الدول النامية التي تتحرك في فلكه» كما تتداخل 
مصالح هذه الأقطاب في هذا المكان وذلك وقد لا يكون هذا الوضع النهائي. فهناك دول 
وتجمعات كالصين ومجموعة دول جنوب شرق آسيا يمكن أن يكون لها أدوار بالغة 
الأهمية في ا مستقبل. 

وإذا استطاعت هذه التكتلات أن تحقق تطوراً اقتصادياً وتقنياً على مستويات 
إقليمية وعامية وأن تزيد حجم الإنتاج والتراكم العالميين فإن هذه التكتلات قد أدت 
بدورها إلى زيادة التقسيم الدولي الجائر للعمل وإلى توسيع مقدار الفجوة بين الدول 
المتقدمة والدول الناميةء وأكثر من ذلك فقد أدت إلى زيادة الفروقات في مستويات 
المعيشة بين البلدان النامية, وبين الأثرياء والفقراء لقد كانت العولمة بل وحركة 
التصحيح تتم في كثير من الأحيان على حساب تخفيض دخل ومستوى الطبقة العاملة في 
العام وارتفاع معدلات البطالة» وعلى حساب التراجع في وضع البيئة والقضاء على 
الغابات وازدياد مناطق التصحر وزيادة حالة التلوث وهذا يعني الإخلال بالتوازن 
البيئي وبالنظام الطبقي للعيش والحياة مما يعرض الإنسان والجنس البشري لأعظم 
الأخطار» وكل ذلك الذي يقود عملية العوءلة هو رأس امال والرأسمالية المتوحشة التي 
تحقق مصلحة الطبقة الثرية الطفيلية.. فإلى أي مقدار يمكن لدول العام الثالث أن 
تتقبل المزيد من الإفقار والتهميش؟ وما الموقع الذي يمكن لهذه الدول أن تلجأ إليه 
لحماية أوضاعها بل طمنع زوالها وانقراضها؟ 
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وأثارها ومؤسساتها 


مفهوم العومة الاقتصادية»خصائصهاء أنواعهاء 


الفصل الثالث 
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الفصل الثالث 
مفهوم العوممة الاقتصادية»خصائصهاء أنواعهاء وأثارها ومؤسساتها 

شهد عقد التسعينات من القرن العشرين العديد من المتغيرات العالمية السريعة 
والمتلاحقة والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية» فالاقتصاد العالمي تحول بالفعل إلى 
قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجيةء وا معلوماتية. وأصبح الفاعلون 
في السوق العاممي من تكتلات اقتصادية عملاقة ومنظمات عالمية وشركات متعددة 
الجنسيات كل يحاول توحيد سلوك اللعبة والتعامل ويسعى بكل قوة إلى اقتناص 
الفرصة ومواجهة التهديدات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل 
التحول نحو آليات السوق. 

وكل هذه التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ترجع إلى سرعة انتشار ما 
يسمى بظاهرة العورلة على كافة ا مستويات الإنتاجية والتمويلية والمالية والتكنولوجية 
والتسويقية والإدارية» وهي الظاهرة التي تتجسد أساسا في جانبها الاقتصادي بدرجة 
أكثر من الجوانب الأخرى. 
المطلب الأول: مفهوم العولة الاقتصادية وخصائصها 

ورأى أحد الباحثين أن العوممة تشير في جوهرها إلى أمركة العام (العولمة = الأمركة 


أي '"محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تشكيل العام وفق مصالحها. 


(1) إسماعيل صبري عبد الله" الكوكبةء الرأسمالية العالمية. مرحلة ما بعد الإمبريالية". مجلة المستقبل 
العربي» العدد222. 1997. ص 5 
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أولاًمفهوم العولمة 

كثرت تعريفات العومة وم تتفق الآراء والأفكار على تعريف واحد شامل وجامع 
لهاء نظراً لتشعب المحتوى الفكري للمفهوم وامتداده من ناحية مجالات التطبيق إلى 
العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية 
وا معلوماترة "^ 
أ-المؤيدون للعومة: 

إن المؤيدين يتبنون ويرفعون على وجهة نظرهم بالتركيز على الجوانب الإيجابية 
للعومة. وهذه بعض التعاريف: 

يرى بروتون بادي أن" العويلة تعمل على إقامة نظام دولي يتجه نحو التوحيد في 
القواعد والقيم والأهداف. مع ادعاء إدماج الإنسانية ضمن إطاره") من يفهم من هذا 
التعريف أن الغرض الأساسي من العوءلة هي توحيد المجتمع الإنساني في إطار قالب 
جاهز تقوده قوة معينة. 

وجهته روبرتسون يعرف العوللة» فيقول أنها:" انضغاط الزمان والمكان على مستوى 
العام وتكثيف الوعي بالعالم ككل مترابط "> معنى هناك تراجع أثر الفواصل المكانية 
والزمنية على المعاملات الدولية. 


(1) عبد المطلب عبد الحميد العوطمة واقتصاديات البنوك. الدار الجامعيةء الإسكندرية. 2001 ص 16. 

(2) فضيل دليوء التحديات المعاصرة» العومة الأنترنت» الفقرء اللغة. مخبر علم الاجتماع والاتصال. جامعة 
منتوري» قسطنية» الجزائرء 22002 ص 76 

(3) ممدوح محمود منصورء العولمة دراسة في المفهوم» الظاهرة والأبعاد. الدار الجامعية الجديدة للنشرء 
الإسكندرية. 2001.ص13 
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ويحدد ريكاردو بيتريلا العولمة في كونها:" مجموعة المسلسلات التي تمكن من 
إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ف الأسواق العالمية. منظمة معايير ومقاييس 
عالمية من طرف منظمات تعمل على أساس قواعد عامية. وفق ثقافة تتطلع للانفتاح 
على النظام العالمي وتخضع للاستراتيجيات العابلية"”". 

وترى الأستاذة بثينة حسين عمارة أن العولمة:" هي إزالة القيود والحدود 
الاقتصادية والعلمية والسياسية بيد الدولء ليكون العام أشبه بسوق موحدة كبيرة أو 
كقرية صغيرةء بضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمهاء 
كما تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العابمي".!” 

ويراها عصام نور:" اتجاه جديد لطابع الحياة الاقتصادية» والسياسية والثقافية 
بالصيغة العالمية» لأن ظاهرة العومة تريد أن تجعل العام كله يتكلم بلغة واحدة. لأن 
معاناته الاقتصادية واحدة من منطلق أنه ما من مجتمع قوي يستطيع العيش معزل 
عن المجتمعات الأخرىء ونتيجة زيادة نظم ا معلوماتية» والتقدم التكنولوجيء والتقارب 
الشديد عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة: وبالتالي أصبح العام قرية إعلامية 

ث 6 

ب-المناهضون للعوطة: 

إن الرافضين لفكرة العولمة يعتمدون في تعريفهم لها على أنها استعمار من نوع 
جديد» تروج له الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يؤكدون أنه 


(1) يحي اليحياويء العوللة أية عولة, إفريقيا الشرق» الطبعة الأولى» بدون مكان نشر» 1999» ص19 

(2) بثينة حسين عمارة: العوءلة وتحديات العصرء دار الأمين» ط1ء بدون مكان نشرء 2000» ص21. 

(3) عصام نورء العورلة وأثرها في المجتمع الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعية» الطبعة الأولى» بدون مكان نشرء 
2 ص 16. 
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يجب الحذر والخوف منهاء والاحتياط من أساليبها وأفكارهاء وعلى هذا الأساس سناتي 
ذكر مجموعة من التعاريف تنفر وتحذر من العومة فيما يلي: 

يرى تايلور أن العويلة هي:" عملية حركية يتم بواسطتها فرض الهياكل الاجتماعية 
للحداثة وهذا من المنظور الغربي عبر العالم» ا يتضمنه ذلك من مخاطر القضاء على 
الثقافات الأخرى وعلى حق الشعوب 2 تقرير مصيرهاء. وحقها 2 المشاركة 2 هذه 
1 لبة" 00 

أما الدكتور عبد السلام أبو قحف فيصيغ مجموعة من التعاريف على النحو 
التالى:* 


خطة رأسمالية غربية» تستهدف استنساخ العام على صورتهاء أي قولبته 
وتنميته بالشكل الذي يخدم أهداف القوى العظمى. 

- هي محاولة جادة لتكريس أو تجنيد الشرعية الدولية لخدمة مصالح الدول 

الرأسمالية المتقدمة صناعياً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

- هي دعوة لتجاهل التاريخ أو الحضارات. 

- هي خطاب ثقافي وسياسي واقتصادي تحت شعار أو أطروحة تسمى بالنظام 
العالمي الجديد الذي ينطوي في ظاهره على شعارات عديدة مثل: حقوق 
الإنسان والسلام والدهقراطيةء بينما جوهره هو تعميق فجوة التخلف بين 
الشمال والجنوب» والقضاء على أي محاولة للثنائية القطبية. والسيطرة على 


)1( ممدوح محمود منصورء مرجع سابق» ص15. 
(2) عبد السلام أبو قحف» العولة وحاضنات الأعمالء دار الإشعاع الفنية» الإسكندرية. ط1ء 2002 ص ص 
15-14. 
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ثروات الشعوب واستعمالها لصالح الدول العظمىء. وطمس حضاراتهم 

وثقافتهم. 

- -هي استراتيجية أمريكية التصميم لترويج دعوى قهرية من خلال آليات 
اقتصادية وثقافية وبتوجيه نفعي بحت لتغيير هيكل وتركيبة المجتمعات 
ونسيجها القومي وتحويله نحو الحضارة الغربية إن صح التعبير. 


- هي الاستعمار الفكري والثقافي والاقتصادي من جانب قوة واحدة أو تكتل 
واحد. 
ويرى مارتين كنون أن العوممة تمثل ما اصطلحنا على تسميته في العام الثالث لعدة 
قرون بالاستعمارء ووفقاً لذلك تعد العوممة صورة من صور الإمبريالية الحديثة" " 


أما الدكتور رمزي زي فيقول:" إن العولمة ليست سوى إعادة إنتاج لجوهر 
الرأسمالية المتوحشة» التي انطلقت غرائزها بعد زوال الحواجز الرادعة لها" 


ويقول الدكتور جلال العظم أن:" العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق 
للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتهاء وفي ظل سيادة 
نظام عامي للتبادل غير المتكافئ".!” 

ويؤكد الدكتور علي جمعة أن العولمة في صورتها المتطرفة تدعوا إلى زوال الدولة 
والأسرة والدين والثقافة واللغة باعتبارها قيوداً على الفكر والعمل محا ^ 


(1) ممدوح محمود منصورء ال مرجع السابقء ص15. 

(2) حسين حنفي» صادق جلال العظيم» ما العورلة؟: دار الفكرء الطبعة الأولىء دمشقء 1999» ص80. 
(3) نفس امرجع. ص125. 

(4) على جمعة وآخرونء الإسلام والعولمة, دار الإشعاع الفنيء الطبعة الأولى» الإسكندرية, 22002 ص133. 
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في حقيقة الأمر هناك صعوبة كبيرة لصياغة تعريف شامل للعولمة لأنه هناك 
مجموعتين من التعاريفء الأولى مؤيدة للعوللة وأفكارهاء والثانية رافضة لها وأفكارهاء 
وهذا ما يجعلنا مرغمين على صياغة تعريف لكل مجموعة ثم محاولة التوفيق بينهما. 

فالتعريف الأول جاء على لسان الدكتور عبد ا مطلب عبد الحميد حيث يقول أن 
العوطة هي: 

" السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام العالمي الجديدء الذي بدأ يتشكل في العقد 
الأخير من القرن العشرين والقائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل بفعل اتفاقيات 
تحرير التجارة العالمية والتحول لآليات السوق» وتعميق الثورة فيها الحدود السياسية 
للدول التي حولت العام إلى قرية عاممية مترامية الأطراف تختفي فيها الحدود السياسية 
للدولة القومية. ويتفق في إطارها الفاعلون الرئيسيون على قواعد للسلوك» وخلق 
أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي؛ وتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية 
اة 

أما التعريف الثاني فجاء على لسان الدكتور ممدوح محمود منصور حيث يقول أن 
العوطة هي: 

"عملية مدارة إراديا تهدف من خلالها القوى المهيمنة على النسق العاممي الاستفادة 
من الأوضاع الدولية التي ترتبت على التطور الهائل في التكنولوجياء الاتصالء المواصلات 
وا معلوماتية» وزيادة كثافة التفاعلات الدولية ودرجة الاعتماد الدولي المتبادلء 
وصورة التوزيع العالمي الراهن للقوة المتمركزة بأيدي الدول المتقدمة. وكل هذا من 
أجل تحقيق الهيمنة العالمية وذلك من خلال فرض أنماطها السياسية والاقتصادية 


(1) عبد المجيد الصالحين وآخرونء من منظور شرعيء دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. 22002 ص21. 
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والاجتماعية والثقافية والمعيشية على بقية مناطق العام. خدمة المصالح القوى 
ا 
بعيداً عن هذا وذاك (المؤيدون والرافضون)ء فإن العويلة تعني بصورة شاملة حرية 
انتقال حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات والأيدي العاملة والاستثمارات 
والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية دون قيود تذكر. 
ثانياً- خصائص العومة: 
مكن حصر أهم خصائص العومة فيما يلي: 
- حرية التجارة الخارجية من خلال حرية انتقال السلع والخدمات» رأس ا مالء 
الاستثمار. وعوامل الإنتاج عبر الحدود دون عوائق أو حواجز تعرقل هذه العملية. 
- سيادة آلية السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من 
الثروة التكنولوجيةء ثروة الاتصالات» المواصلات والمعلومات بشكل يدعم عملية 
الإنتاج بأقل تكلفة وأحسن جودة وأعلى إنتاجية» والعمل على البيع بسعر تنافسي 
دون إغفال عملية الاقتصاد في الوقت. 
- تزايد التوجه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل نتيجة ما أسفرت عليه الحقبة الأخيرة 
من القرن العشرين من تحولات» من خلال اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وتزايد 
حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية في ظل وجود الثورة التكنولوجية وال معلوماتية, 
التي جعلت من العام قرية مترابطة الأجزاء وتتأثر فيما بينها بشكل يدعم عملية 
توزيع العملية الإنتاجية وفق التقسيم الجديد للعمل الدولي. 


)1( ممدوح محمود منصورء مرجع سابق» ص16. 
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وقد تترتب عن زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل ظهور آثار عديدة نذكر منها: 
© زيادة درجة التعرض للصدمات الاقتصادية الوافدة من الخارج. 
© سرعة انتقال الصدمات الاقتصادية إيجابية كانت أم سلبية. 
© تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل محدد من عوامل النمو في البلاد المتخلفة. 
© تزايد درجة التنافسية في الاقتصاد العالمي زيادة كبيرة. 
- وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل بحيث م يعد في إمكان دولة واحدة مهما 
كانت قدرتها الذاتية أن تقوم بمفردها بإنتاج منتوج معين بشكل يدعم عملية 
التخصيص. 
- تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات من خلال التأثير على الاقتصاد العالمي 
بانتشارها في مختلف أنحاء العام» ومن خلال الاستثمار المباشر ونقل التكنولوجيا. 
- تزايد دور المنظمات الاقتصادية العامية في إدارة العومة: 
من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المنظمات الاقتصادية العالمية في إدارة 
وتعميق العوممة» وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراي بتفكك الاتحاد السوفياق سابقا 
وبالتالي تلاشي المنظمات الاقتصادية لهذا المعسكرء وإنشاء منظمة التجارة العالمية في 
5 وانضمام معظم دول العام إليهاء ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات 
النظام الاقتصادي العالمي التي تمثل العوللمة أهم سماته بل هي الوليد الشرعي له. 


1 


لتعمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إدارة السياسات النقدية والمالية 
والتجارية في العاط. 


- الاهتمام بالتقدم التكنولوجي من خلال العمل على تحفيز الإبداع والابتكار 
والاختراع بشكل يخدم الاقتصاد في ظل العوممة. 
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- توحيد الأمواق من خلال التكتلات الإقليمية والجهوية بشكل يدعم حرية انتقال 
السلع والخدمات والأفكار والعمالة. 


- تلاشي دور الدولة في مجالات التدخل من خلال السياسة النقدية وامالية. 


- تعاظم دور الاستثمار الأجنبي. 


ثالثاً- تعريف العوطة الاقتصادية: 


من 


أهم التعريفات التي تناولت العوطة الاقتصادية هي: 

العوللمة تشير إلى عملية تعميق الاعتماد المتبادل بين الل مؤثرين في الاقتصاد 
العالمي في المجالات متعددة منها السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وخاصة 
رأس المال. 


العولة هي تحول العام إلى سوق واحدة تزداد فيها ال منافسة على جميع 
الأصعدة. 
العوممة الاقتصادية تعني فتح الحدود أمام تدفق السلع والخدمات والأفكار 


ورؤوس الأموالء وعدم وضع العراقيل والصعوبات على عمليات الاستيراد 
والتصدير. 


كما يعرفها البعض بأنها:" مجموعة ظواهر اقتصادية مترابطة تتضمن تحرير 
الأسواق وخصخصة الأصول وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها ونشر 
التكنولوجيا وتوزيع الإنتاج عبر القارات» والتكامل بين الأسواق الرأسمالية". 


انطلاقا مما سبق» مكن تعريف العومة الاقتصادية بأنهاء"كل المستجدات والتطورات 
الاقتصادية التي يشهدها العام الاقتصاديء والمتمثلة في تزايد حجم ونطاق التجارة 


العالمية والاتجاه نحو تحريرها بالكامل وكذلك بروز الشركات العابرة للحدود الوطنية التي 
تنظر إلى العام كله كوحدة واحدة وتعمل من منطلق أن حدودها هي حدود العام 
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وزيادة الانتشار المستمر للتكتلات الاقتصادية الإقليمية. وكذلك التطورات المرتبطة 
بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وبالتالي ظهور ما يسمى باقتصاد ا معرفة""“ 
لذا هكن حصر أهم العناصر المميزة للعورمة من الناحية الاقتصادية كما يلي: 
أ- تحرير التجارة الدولية تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة. 
ب-التحالفات الإستراتيجية للشركات العالمية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية 
اا 

ج-التزايد ا مستمر لانتشار التكتلات الاقتصادية الإقليمية. 

د- التطور ال مذهل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
المطلب الثاني: أنواع العومة الاقتصادية وأثارها 

تكشف التطورات المتلاحقة للعولمة والتغيرات العالمية المصاحبة لها عن وجود 
نوعين رئيسين من العومة هما عومة الإنتاج والعوطة المالية وتختلف الآراء بين إيجابية 
وسلبية آثارها. 
أولاً- أنواع العومة الاقتصادية: 

عند البحث بعمق في العومة الاقتصادية نجدها تحدث على نطاقين رئيسيين فهي 
تتجسد بقوة في مجال الإنتاج في اتجاهينء يعبر الأول عن عولمة التجارة الدولية 
واتفاقيات تحرير التجارة الدولية ويعكس ذلك معدلات نمو التجارة الدولية المتسارعة, 
ويعبر الاتجاه الآخر عن تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات متسارعة أكثر من نمو 
التجارة العالمية. 


(1) د. مصطفى يوسف كافيء عولة الأسواق امالية ا معاصرةء دار الحامد» عمان» الأردنء» 2016 
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أما النطاق الثاني للعوءلة الاقتصادية فهو العولمة المالية والتي يعبر عنها النمو 
السريع للمعاملات امالية الدولية. 
1-عومة الإنتاج 

المتتبع للتطورات المتلاحقة للعوممة نجد أن هناك مجموعة رئيسية من المتغيرات 
التي تحدث على نطاق واسع والمتمثلة في النمو السريع للمعاملات المالية والدولية 
الاستثمار الأجنبي المباشرء وتصاعد الثورة التكنولوجية وتكامل الأسواق العلمية في مجال 
السلع والخدمات» ومنه تتحقق عومة الإنتاج بدرجة كبيرة من خلال الشركات متعددة 
الجنسيات وتتبلور من خلال اتجاهين: 

- الاتجاه الأول: عومة التجارة الدولية : حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت 
بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينات من القرن العشرين حيث بلغ معدل النمو للتجارة 
العالمية ضعفي النمو للناتج ا محلي الإجمالي العالمي. فعلى سبيل المثال زاد معدل نمو 
التجارة العالمية بحوالي %9 عام 1995ء بينما زاد الناتج العالمي بنسبة %5 فقطء 
وبالطبع زاد نصيب التجارة العالمية» فالشركات متعددة الجنسيات تقف وراء تزايد 
معدل نمو التجارة العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الناتج العالمي.ويضاف 
إلى ذلك أن %90 من التجارة العاممية دخل في مجال التحرير. 


- الاتجاه الثاني:الاستثمار الأجنبي المباشر : ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي 
لجزء من الاستثمارات أو كلها في مشروع معين في دولة غير دولته. فضلا عن قيامه 
بالمشاركة في إدارة المشروع في حالة الاستثمار اممشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة 
والتنظيم في حالة ملكيتة المطلقة ممشروع الاستثمارء بالإضافة إلى قيامه بتحويل موارد 
مالية» وتقديم مستويات متقدمة من التكنولوجيا والخبرة الفنية في مجال نشاطه إلى 
الدولة ا لمضيفة. 
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- خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر : من الآراء والنظريات التي تناولت محددات 
الاستثمار الأجنبي المباشر بالدراسة والتحاليل ومن تلك النظريات : نظرية عدم كمال 
السوقءنظرية المنشأة الصناعية» نظرية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية. ونظرية 
الموقع. وقد أوضحت هذه النظريات أنه يلزم توافر جملة من الخصائص في الاستثمار 
- غياب المنافسة الكاملة في الدول المضيفة وانخفاض المعروض من السلع في تلك 
الدول.مع عدم قدرة شركاتها الوطنية على منافسة الشركات الأجنبية. 
- أهمية التفوق التكنولوجي كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشرء 
بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المزايا المكانية التي تتمتع بها الدول المضيفة. 
- احتفاظ الشركات بالخبرة الفنية والاختراعات والابتكارات التي تحقق لها التميز 
المطلق بدلا من تصديره أو بيعه للشركات المحلية في الدول المضيفة. 
- الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج»يجب أن يحقق أرباحا أكبر من تلك التي 
يحققها في الداخل مع امتلاكه مزايا احتكارية أو شبه احتكارية في مواجهة 
الشركات المحلية في الدول المضيفة. 
2-العومة امالية: 
أ-تطور العورلة امالية: 
إذا كانت للعومة الاقتصادية جذور تعود إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من 
الدراسات أي مع زيادة تبادل السلع بين الأمم آنذاكء فإن العولمة المالية حديثة النشأة 
نسبياء فعمرها لا يتجاوز أربعين سنة على أكثر تقدير.حيث تتمثل في ذلك التشابك 
والترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية وامالية لمختلف الدول. وبدأت تتجسد أكثر فأكثر 
مع تطبيق إجراءات التحرير ا مالي ورفع الحواجز في الولايات المتحدة وبريطانيا ما بين 
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(1982-1979).لتضم باقي الدول الصناعية الأخرىء ومهما يكن - فقد مرت بالمراحل 
التالية : 


1.مرحلة تدويل التمويل غير المباشر: امتدت هذه ال مرحلة من (1979-1960) 

وتميزت بما ياي: 

- تعايش الأنظمة النقدية وامالية الوطنية المغلقة بصورة مستقلة. 

- ظهور وتوسع أسواق (العملات) بين دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 

- سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية» أي التمويل بوساطة بنكية. 

- انهيار نظام الصرف الثابت بسب عودة المضاربة على العملات القوية (الجنيه 
الإسترليني» الدولار). 

- انهيار نظام بريتون وودز في 15 أوت 1971ء وإنهاء ربط الدولار والعملات 
الأخرى بالذهب وبذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم. 

- ظهور أسواق الأوراق المدينة مثل سندات الخزينة. 

- زيادة المديونية الخارجية لدول العام الثالث. 

- إنشاء البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم» والتي منحت العديد من القروض. 

2. مرحلة التحرير المالي: امتدت هذه المرحلة من (1985-1980) 

- المرور إلى مالية التسوقءأو اقتصاد السوق المالية وصاحب ذلك ربط الأنظمة 
المالية والنقدية الوطنية بعضها ببعض وتحرير القطاع امالي. 

- انتشار واسع للتحرير اطالي والنقدي على المستوى العالمي. وذلك بعد رفع 


الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة للرقابة على حركة رؤوس الأموال. 
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توسيع وتعميق الإبداعات امالية بصفة عامة» والتي سمحت بجمع كميات 
ضخمة من الادخار العالمي وإجراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق 
السندات. 

التوسع الكبير في أسواق السندات وصناديق المعاشات ال مختصة في جمع 


الادخار» وهي تتوفر على أموال ضخمة وغايتها تعظيم إيراداتها في الأسواق 
العالمية. 


3.مرحلة تعميم المراجعة وضم الأسواق اطالية الناشئة: امتدت هذه المرحلة من 
6إل غاية الآن وتميزت ما يلي: 


ضم العديد من الأسواق الناشئة من أوائل التسعينيات من القرن العشرين 
وربطها بالأسواق المالية العالمية مما شكل الحدث الهام والأخير في مشوار 
العوطة اطالية. 

تحرير أسواق المواد الأولية وزيادة حجم التعامل فيها. 

زيادة الارتباط بين الأسواق امالية العالمية مختلف أجنحتها إلى درجة أنها 
أصبحت تشبه السوق الواحدةء وذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة 
وربطها بشبكات التعامل العاطية. 

تحرير أسواق الأسهم حيث كانت الانطلاقة من بورصة لندن 1986 بعد إجراء 
الإصلاحات البريطانية المعروفة(ع818-822).: وتبعتها بقية البورصات العالمية 
بعد ذلك مما سمح بربطها ببعضها البعض وعومتها على غرار أسواق السندات. 
الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية: والتي كلفت الاقتصاد 


العالمي آلاف الملايير من الدولارات وإفلاس الكثير من البنوك والمؤسسات 
المالية. 
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ومهما تكن مراحل العولة امالية فإن هذه الظاهرة قد انتشرت بسرعة فائقة في 
كافة أنحاء العام ومست معظم الدول لتسيطر الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في 
وقت قصير نسبياء وينتظر أن يصبح الاقتصاد العالمي ممولا في قسط منه بواسطة 
الأدوات اطالية. 

إن مفهوم العومة المالية لا ينفصل أبداً عن تطورها التاريخيء فالاتجاهات المختلفة 
التي اتبعتها العولة اممالية من مرحلة لأخرى تعطي كل منها تصورا معينا للعولمة 
اماليةء ولكن هكن إدراج تعريفين مهمين: 

* التعريف الأول: " العوللة المالية عملية مرحلية لإقامة سوق شاملة ووحيدة 
لرؤوس الأموال تتلاشى في ظلها كل أشكال الحواجز الجغرافية والتنظيميةء لتسود بذالك 
حرية التدفقات المالية. من أجل ضمان أفضل توزيع ممختلف أشكال رؤوس الأموال بين 
مختلف ال مناطق وقطاعات النشاطء في أثناء البحث عن أعلى العوائد وأقل المخاطر". 

** التعريف الثاني: « العوللة المالية هي النمو الهائل في حجم التعاملات المالية 
على المستوى العالمي والتي تقود نحو توحيد أسعار السلع ال مالية في مختلف الأسواق 
اطالية العالمية ". 

من خلال ما سبق يمكن استخلاص تعريف العولة المالية على أنها النمو الهائل في 
حجم ونوعية المعاملات المالية الذي يخترق كل أشكال الحواجز الجغرافية والقيود 
التنظيمية بحيث تصبح المعاملات امالية تتم في إطار سوق مالي عالمي موحد يضمن 
الحصول على أعلى العوائد بأقل ال مخاطر. 
ب-العوامل المفسرة للعوطة المالية: 

تظافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي 
بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان» وكان أهم العوامل المفسرة لها : 
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1.تنامي الرأسمالية المالية : لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس ال مال المستثمر 
في الأصول المالية دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع ممسيرة العولمة المالية. فأصبحت 
معدلات الربح التي حققها رأس امال ال مستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن 
معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج»وصارت الرأسمالية ذات طابع ريعي. 
تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره على الصعيد العالمي. لعب رأس المال 
ال مستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا ا يقدمه من موارد مالية (قروضء استثمارات 
مالية) بشروطه الخاصة. ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور 
(الاقتصاد الرمزي) وهو اقتصاد تحركه رموز ومؤشرات الثروة العينية أي : الأسهم 
والسندات وغيرها من الأوراق اطالية. 

2.عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض الطالية : حدثت موجة عارمة من 
تدفق رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض اطالية 
التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابهاء فاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص 
استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى. 

3. ظهور الابتكارات المالية:ارتبطت العومة المالية بظهوركم هائل من الأدوات المالية 
الجديدة التي راحت تستقطب العديد من ال مستثمرينءفإلى جانب الأدوات التقليدية 
ا متداولة (الأسهم» السندات),أصبح هناك العد يد من الأدوات الاستثمارية منها المشتقات 
التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية وتشمل:امبادلات. المستقبليات»السقف.الخيارات» 
وكل هذه الأدوات تتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الاختيارات عند اتخاذ قراراتهم 
الاستثمارية وقد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين وهما : 
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أ-الاضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعويم أسعار 
صرف العملات وأسعار الفائدة بحيث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات 

ب-المنافسة الشديدة بين المؤسسات اطالية لاسيما تلك التي دخلت حديثا إلى 
السوق فاستخدمت هذه الأدوات الجديدة من أجل تجزئة ا مخاطر وتحسين السيولة. 

4. التقدم التكنولوجي: ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصالات والمعلومات 
مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق امالية الدولية» وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ 
في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر وفي زيادة الروابط ببن مختلف 
الأسواق امالية إلى الحد الذي جعل بعض امحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة 
مياه في مدينة واحدة. 

5. التحرير المالي المحلي والدولي: لقد ارتبطت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود 
ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير ال مالي الداخلي والدولي. وقد زادت معدلات النمو 
للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير 
المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية واستخدامها 
بحرية في إتمام المعاملات الجارية والرأسمالية. 

6 إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية: حدثت تغيرات هائلة في صناعة 
الخدمات امالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص 
العقد التاسع من القرن الماضيءبحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية, 
وفي هذا الصدد نشير إلى ما يلي : 

أ- توسع البنوك في نطاق أعمالها ا لمصرفية» على الصعيدين المحلي والدولي. 

ب-دخول المؤسسات اطالية غير المصرفية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات 
الخدمة التمويلية فخلال الفترة(1980- 1995) انخفض نصيب البنوك التجارية في 
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الأصول امالية الشخصية من 50% إلى 18% وق مقابل ذلك ارتفع نصيب 
المؤسساتلاا مالية غير ال مصرفية إلى نحو 42% 

ج -من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير 

ا لمصرفية في مجالات الخدمات التمويلية. قامت بعمليات الاندماج فيما بينهاء 
وتوسيع مجال نشاطها. 

ج. مؤشرات العومة المالية: في العقد الأخير من القرن ال منصرم»أصبحت أسواق رأس 
امال أكثر ارتباطا وتكاملا حيث قفزت التدفقات امالية بين الأسواق المالية قفزة هائلة 
ويكفي للدلالة على ذلك أن نتبع مؤشرين هما : 

-المؤشر الأول: الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في 
الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم 
والسندات كانت تمثل أقل من 1096 من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 
0 بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكيةو 
أمانيا عام1996.ءو إلى ما يزيد عن 200 % في فرنسا وإيطاليا وكندا في نفس العام. 


- ا مؤشر الثاني: الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي. فإن 
الإحصاءات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد 
ارتفعت من 200 مليار دولار أمريي في منتصف الثمانينات إلى حوالي. 1.2 ترليون دولار 
أمريكي في عام 1995ء وهو ما يزيد عن 84 % من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العام 
في نفس العام. ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحرير 
حساب رأس الممال»ويقصد بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المالءو 
الحسابات امالية ميزان المدفوعات والتي تشمل المعاملات المتعلقة مختلف أشكال رأس 
امال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر والعقاري والثروات 
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الشخصية» وتحرير حساب رأس المال» ومن ثم قابلية حساب رأس امال للتحويل ترتبط 
بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات. 
ثانيا: آثار العورلة 

إن مفهوم العومة ليس مفهوما محايداء بل هو مفهوم مفعم بالإيديولوجية حيث 
يرى البعض أن العولمة كعملية هدفها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وزيادة الرفاهية لدول العام من خلال زيادة وتنويع التجارة والاستثمارات 
والتكنولوجياء بالإضافة إلى انتشار المعلومات والحرية الثقافيةء فيما ينظر إليها كظاهرة 
سوف تدمر الثقافات والعادات الوطنيةء كما ترسخ تبعية الدول النامية للدول المتقدمة, 
مما قد يؤدي إلى تدمير البيئة نتيجة الاستغلال السيئ للموارد المتاحة وعليه سوف 
نتعرض بإيجاز للآراء المؤيدة والمعارضة للعوطة. 

*الرأي الأول: والذي يرى أن العوللمة سوف تؤدي إلى زيادة الرفاهية وإعطاء 
التنمية دفعة قوية وخاصة في الدول النامية من خلال: 


© زيادة الاعتماد المتبادل. 


© التبادل والمنافسة العاممية بين الدول مما يؤدي إلى تشابه السياسات الاقتصادية 


© إن التقدم التكنولوجي ال متلازم مع العولمة يؤدي إلى تخفيض تكلفة النقل 
والصفقات امالية» كما أن إزالة القيود على التجارة سوف تؤدي إلى زيادة فرص 
الإنتاج للدول التي تسعى لتصدير منتجاتهاء ومنه زيادة معدلات الإنتاج 
والتصدير ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي. 


© إن تدويل الخدمات والزيادة المطردة ف التقدم التكنولوجي يساعدان الدول 
النامية على خلق فرص جديدة للتصدير وجذب المزيد من الاستثمارات 
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الأجنبية» كما أن التقدم التكنولوجي سيساعدها على تحقيق معدلات عالية 
من التنمية وخاصة في مجالات البنية الأساسية. 


© تساعد العولمة الدول النامية على تبني العديد من السياسات الإصلاحية 
ا متعلقة بتحرير الاقتصاد الوطني» حيث وجد أن هناك علاقة ترابطية قوية بين 
تحرير التجارة ومعدلات النمو الاقتصاديء فالسياسات التجارية المتمثلة في 
إزالة القيود والتعريفة الجمركية تؤدي إلى تمكين الصناعات من المنافسة. كما 
تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ والاستفادة من الوفورات 
النسبية» بالإضافة إلى سهولة انتقال التكنولوجياء وعلى العكس فإن الدول التي 
تفرض القيود على التجارة تتدهور موازين مدفوعاتها وتتدنى معدلات النمو 
الاقتصادي لديهاء كما أن سياسات الحماية فشلت في تخفيض البطالة في الدول 
ا متقدمة والنامية. 
*الرأي الثاني: يرى أن للعوللة تأثيراها السلبية على التنمية في الدول النامية والتي 
يممكن إيجازها في النقاط التالية: 


© تؤدي العولممة إلى تقليص دور الدولة مما قد يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي. 
فمثلا الولايات المتحدة الأمريكيةء انجلتراء اليابان» حققت معدلات نمو اقتصادي 
مرتفعة وذلك نظرا للدور الهام والفاعل الذي تلعبه الدولة والتدخل في الشؤون 
الاقتصادية وإعداد القوانين المنظمة للتجارة الخارجيةء وكذا التحكم في الاستيراد 
والاستثمارات الأجنبية. 


© إن تسارع فكرة العورلة يؤدي إلى تجاهل العديد من المصطلحات الهامة التي 
شغلت الكثير من المفكرين الاقتصاديين ومتخذي القرار مثل: العام الثالثء 
التقدم» حوار الشمال والجنوبء التنمية الاقتصاديةء عليه فإن العام المتقدم 
أصبح يتجاهل مشاكل دول العام الثالث» كما أن عملية الانفتاح الاقتصادي 
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والدعوة إلى استخدام السياسات التي تؤيد تحرير الأسواق المالية والنقدية 
والتي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء تؤدي إلى خروج ودخول 
الأموال على نطاق واسع وبالمليارات وفي لحظات سريعة جداء ومن ثم فإن 
السلطات النقدية تقف عاجزة عن الدفاع عن أسعار الصرف وأسعار الفائدة 
وأسعار الأوراق امالية في البورصات وعليه فإن العام يتحول إلى رهينة في قبضة 


حفنة من المضاربين. 


© من بين الأهداف التي تسعى العولمة إلى تحقيقها زيادة السلع والخدمات 

ورؤوس الأموال» وحسب إحصائيات البنك الدولي فإن إجمالي رؤوس الأموال 

للدول النامية بلغ عام 1997 حوالي 243.8 مليار دولار مقارنة ب 44.4 مليار 

دولار في عام 1990ء أي أن هناك حوالي 549 % زيادة في رؤوس الأموال المتجهة 

إلى الدول الناميةء مع العلم أن% 79 من هذه الأموال في عام 1997 ذهبت إلى 

الصين والمكسيك وأندونسيا والأرجنتين والهند وتركياء بينما حصلت دول شبه 
الصحراء الإفريقية ودول الشرق الأوسط على نسبة متدنية للغاية. 

ونستخلص من هذا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العولمة كظاهرة 

كالقضاء على الفقر والتوسع العادل للمنافع على الدولء وبالمقابل هناك العديد من 

التحديات التي تواجه الدول النامية كالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإحداث 

الإصلاحات الهيكلية أما بالنسبة للدول العربية فهناك إجماع بين ال مفكرين الاقتصاديين, 

بأن تحقيق التكامل الاقتصادي والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مستوى 

الاقتصاديات الوطنية سيمكنها من أخذ الوضع اللائق بها في الاقتصاد العالمي» في وقت 

اكتسبت فيه التكتلات الإقليمية فرصة أكبر للسيطرة على العالم» بسبب توسعها العالمي 

في ظل العويمة الاقتصادية. وأصبح الاقتصاد هو الوسيلة الأمثل لإثبات البقاء أين 

أصبحت الثورة التكنولوجية في ميدان المعلوماتيةء الاتصال والنقل أهم معين 
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لهذه التكتلات"". وقد أعلن ريناتو ريجوريو” إن أي فرد يؤمن بإمكانية توقف مسار 
العويلة» يجب أن يفسر كيفية وإمكانية توقيف التطور الاقتصادي والتكنولوجي» وهذا 
ما يعادل بالضبط توقيف دوران الأرض. 

وباعتبار كل ما سبق وللتخفيف من عمق الهوة بين الدول النامية والمتقدمة يجب 
أن تكون كل خطوة مرهونة بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة 
والكفاءات في رسم القرارات الاقتصادية والسياسية المصيرية لمواجهة تحديات العولمة 
الاقتصادية» خاصة بعد تزايد عدد المنخرطين في منظمة التجارة العالمية وزيادة الترابط 
بين اقتصاديات الدول من خلال التكتلات الإقليمية التي اتخذت محاور مختلفة منها ما 
هو شمال - شمال)لمجموعة الاقتصادية الأوروبية) أو شمال- جنوب(منطقة التبادل 
الحر لأمريكا الشماليةء واتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية) أو جنوب - جنوب (رابطة 
دول جنوب شرق آسياء وا مجموعات الاقتصادية الإفريقية). 
المطلب الثالث: مؤسسات العوطة الاقتصادية 

إن العولمة الاقتصادية تنطوي على ثلاث نظم رئيسية هي النظام النقديء المالي 
والتجاري ويقوم على إدارة هذه الأنظمة الثلاث منظمات اقتصادية عاممية هي ما يعرف 
ممؤسسات بريتون وودز (Bretton Woods)‏ وهما صندوق النقد الدولي والبنك 


الدوليء إضافة إلى المنظمة العالمية للتجارة. 


(1) Dot Keet, “ Globalization and Regionalization, contradictory tendencies ? 
counteractive tactics ? Or strategic possibilities ? ” In: http://www.idg.org .Za/ 
ldgdoes/globfinal.doc. 

(2) المدير العام لمنظمة التجارة العامية منذ 1994. 
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أولاًصندوق النقد الدولى: 


الهدف المعلن من إحداث الصندوق هو تشجيع التعاون النقدي الدوليء والعمل 
على تحقيق النمو ا متوازن في التجارة الدولية» تجنب فرض القيود على ال مدفوعات 
الخارجية والوصول إلى نظام دولي متعدد الأطراف للمدفوعات, ''' والعمل على ثبات 
أسعار تبادل العملات بين الدول الأعضاء. 


أما الهدف الحقيقي من إنشاءه يتمثل في تثبيت الأوضاع النقدية في تطلع إلى 
اقتصاد مفتوح عالمي في ظل غياب قاعدة الذهب» التي كانت قد قامت بهذه الوظيفة 
حتى الحرب العالمية الأولى.'" 

يصل رأسمال صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي إلى 300 مليار دولارء أما عن 
توزيع التصويت على مستوى هذه ال مؤسسة فهو ب % 17 بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية, أكثر من3490 بالنسبة للمحافظين الدائمين أو المنتخبين من طرف الاتحاد 
الأوروبي» أكثر من 96 6 لليابان بهذا يظهر بوضوح أن الدول المتطورة تسيطر بصفة كلية 
على سياسة صندوق النقد الدولي'”. 


ويقدم الصندوق للدول الأعضاء التي تتعرض لعجز مؤقت في موازين مدفوعاتهاء 
قروضا في حدود الشريحة الذهبية لحصتها في الصندوق دون شروطء طالما أن السحب 


(1) Jacques Adda , La Mondialisation De économie , Alger : Casbah Edition عططما,‎ 2, 
problèmes , 1998 

(2) Mayeul Kauffmann , Les actions du FMI, de la Banque mondiale et de POMC , 
facteurs de réduction 

des conflits internes ou internationaux ? in : http://www.FMI.org. consulté le 23/11/2009. 
(3) Jaques Fontanel , Géoéconomie de la globalisation , Alger : Office des publications 
universitaires, Grenoble : Université Pièrre Mendes France , 2005 „p.176. consulté le 
06/03/2009. 
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المطلوب لا يتجاوز هذه الشريحةء أما إذا أرادت دولة ما من الدول الأعضاء أن تسحب 
من الصندوق ما يتجاوز شريحتهاء فإن عليها أن تبرر طلبها وأن تتعاون مع الصندوق 
لتطبيق سياسات اقتصادية ونقدية ومالية معينة يراها الصندوق لازمة للقضاء على 
العجز ميزان المدفوعات. 

و لقد توصل صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي» والجهات ال مختصة في الدوائر 
الرأسمالية العالمية إلى وضع برنامج ثابت يتعلق بالسياسات الاقتصادية وامالية والنقدية 
يقدم إلى جميع الدول دون مراعاة لظروف أي دولة» وتندرج التوصيات الإلزامية 
للصندوق ضمن امحاور الثلاثة التالية'": 

- المحور الأول : إجراءات خاصة بالقضاء على العجز في ميزان المدفوعات. وتشمل 
بصورة أساسية تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنيةء إلغاء الرقابة على الصرف 
الخارجي» تحرير الاستيراد من جميع القيود وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاصء وإلغاء 
الاتفاقات التجارية الثنائية وإقامة سوق تجارية للنقد. 

- المحور الثاني : إجراءات تتعلق بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولةء وتشمل 
مجموعة من السياسات الهادفة إلى تخفيض الإنفاق العام بشقيه التجاري والاستثماري 
وزيادة الموارد الضريبية غير المباشرة وإلغاء الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية. ^ 

- ا محور الثالث :يتعلق بالسياسة النقدية» ويهدف إلى الحد من نمو عرض النقود. 
تنمية السوق النقدي واماليء ويشتمل على تعويم أسعار الفائدة». ووضع حدود للائتمان 
البنكي وتطوير البورصات والأسواق اطالية» وتكوين احتياطي لسداد الديون. 


(2) عبد الله جندلء" صندوق النقد الدولي :أدوار مختلفة في مشهد واحد" مجلة معلومات دوليةء العدد 4 
0 ص65 


242 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


ثانياً.البنك الدولى : 


البنك الدولي هو المؤسسة الثانية التي انثقت عن مؤتمر بريتون وودز عام 1944 
وتوجد إلى جانبه مؤسسات مالية دولية أخرى هي : بنك التسويات المالية. مؤسسة 
التمويل الدوليةء ووكالة التنمية الدولية:!") 


وقد صاغ البنك الدولي سياسته وبرامجه وتوصياته» في ضوء المبادئ التي وضعها 
"تقرير بيرسون" حول التنمية والاستثمارات الأجنبية وفي ضوء سياسة صندوق النقد 
الدوليء لتشكل معا التحرك المشترك للرأسمالية العالمية من أجل إعادة صياغة 
إستراتيجية تعاملها مع الدول النامية “^ 

و لتكون أساسا ممناهج التكيف وسياسات الإصلاح الاقتصادي بحيث تحمل في 
جوهرها وطابعها العام أفكار المدرسة النقدية النيوكلاسيكية: المدرسة التي انتقدت 
تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونادت بالدعوة إلى حرية السوق 
والليبرالية الاقتصاديةء وجاءت المبادئ والسياسات المقدمة إلى الدول النامية على هيئة 


0 ع هوه 0 ب )3( 
نصائح متضمنة ما يلي : 


ع رة التجازة الماد عن قوئ الوق :والمتافسة؛ 
- تشجيع السياسات المتجهة للتصدير؛ 
- التخلى عن نزعة حماية الصناعات المحلية؛ 
- تنمية وتشجيع القطاع ا محلي والأجنبي؛ 
Accords de Bretton Woods, in : http:// fr /wikipedia , org/ wiki / accords_de_ Bretton‏ )1( 
woods. consulté le 06/03/2009.‏ _ 
(2) ناصر دادي عدون وشعيب شنوف» الحركية الاقتصادية ف الدول النامية بين عاطية مالك بن نبي والعوطممة 


الاقتصادية»الجزائر : دار المحمدية العامة.2003 .ص86 
(3) منير الحمش. ا مرجع السابق» ص ص 124-123 
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- إلغاء الدعم الحكومي للأسعار وتخفيض عجز اللوازنة؛ 
- تطبيق سياسات خوصصة القطاع العام. 
وهي تهدف في النهاية إلى تحقيق ما ياي: 
جه م٠‏ وم تقليص دور الدولة 2 إدارة الاقتصاد وفي تنميته. 
- انفتاح الأسواق وإعطاءها الأولوية في تسيير الاقتصاد. وإطلاق حرية 
ا مبادلات التجارية. 
- اعتبار اقتصاد السوق ركيزة العمل الاقتصادي والتنموي وإفساح المجال 
أمام الاستثمارات الأجنبية. 
- دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الرأسمالي العامي. 
ويتم التنسيق بصفة كاملة بين الصندوق والبنك الدوليينء فالدول المحتاحة إلى 
خدمات البنك» يجب أن تقوم بجدولة ديونهاء وليحقق لها نادي باريس ذلك عليها أن 
تأت بشهادة حسن سلوك من الصندوق الدولي الذي يربط ذلك بتنفيذ برنامجه 
الإصلاحي في محاوره الثلاثة التي سبق الإشارة إليها'". 


إضافة إلى ذلك. ووفقا لمتطلبات الهيمنة الأمريكية التي تتجلى في وفاق واشنطن 
وهو اتفاق تضمن مجموعة من السياسات والتوصيات واطبادئ التوجيهية مع كل من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» ومقر هذه الأطراف الثلاثة واشنطن ولذا سمي 
هذا الاتفاق بوفاق واشنطن. 


(1) Jean Peyrelevade, Le Capitalisme Total, France : Ed du Seuil et la république des 
Idées, 2005, p.55. 
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ينصب الهدف العام لهذا الاتفاق في تحقيق مشروع السوق الحرة العالمية ويقوم 
هذا التوافق على مبدأين» يتمثل الأول في حكومة الحد الأدنى والثاني في الأسواق الحرة. 

مما يتطلب التثبيت التجاري بغرض السيطرة على التضخم» وعدم الحرص الزائد 
على خفض البطالة» وتجنب العمالة الكاملةء وإحلال الواردات» وعدم وجود معدلات 
شديدة الارتفاع للادخار وتيسير الخوصصة ودعم حرية الأسواق» وغيرها من إجراءات 
تهدف إلى رفع يد الحكومة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وأن يقتصر دورها على 
الأدوار الرئيسية مثل: 

الأمن الداخلي والخارجي والعلاقات الخارجية والقضاءء. أي تقليص حجم الحكومة 
بحيث يصبح اصغر ما يمكن'". 

و قد أعادت الأزمة في الثمانينات. صياغة أهداف وهيكلة المؤسستين في تسيير 
العلاقات الممالية الدولية!”. 

وعليه هناك شروطا سياسية لابد من التقيد بها ولهذا فقد استبعدت دائما الدول 
ذات النهج الوطني المناهض للاستعمار والتبعية» من الاستفادة من برامج البنك الدولي 
ومؤسساته. 


(2) Jack Adda , La Mondialisation de Péconomie , tome 2 نأك.02,‎ p.91. 
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الفصل الرابع 
الشراكة الأوروبية المتوسطية 


لذلك كان لا بد على أوروبا العمل من أجل بقائها الشريك التجاري الأول لدول 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط , خاصة وأنها تستأثر على ها يزيد على 40 * من 
حجم ما تستورده دول ال منطقة, كما تستوعب أسواق الدول الأوروبية نحو 28> من 
إجمالي صادرات دول ا منطقة." 

كما دفع تواضع نتائج السياسة المتوسطية الشاملة التي تبنتها دول ا مجموعة 
الأوروبية, وكذا التحولات التي بدأت تعرفها الساحة الدولية على كافة الأصعدة, وعلى 
الخصوص تحول الكثير من الاقتصاديات الاشتراكية إلى اقتصاد السوق- بعد سقوط 
المعسكر الاشتراكي- واتجهت الدول بصورة مطردة نحو تكوين التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية في ظل تزايد ضغوطات العوللة وترتيبات الإقليمية الجديدة, فأدى بالأوروبيين 
إلى التفكير بسياسة جديدة تراعي هذه التحولات. توجت بعقد مؤتمر برشلونة في 
نوفمبر 1995 م للشراكة الأورو متوسطية بأبعادها الثلاثة الأمنية والسياسية والبعد 


الاقتصادي وامالي إضافة إلى البعد الاجتماعي والثقافي”. 


حيث أصبحت تمثل هذه الشراكة إطارا واسعا للعلاقات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية بين الإتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب شرق المتوسط. 


(1) شريط عابد. مرجع سبق ذکره» ص93 
(2) علي لزكر ,ناصر بوعزيز ,تأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة الأورومتوسطية ,مجلة 
أبحاث اقتصادية وإدارية. جامعة محمد خيضر بسكرة: العدد الخامس» ص30 
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ال مطلب الأول: نشأة الشراكة الأوربية ال متوسطية 

هكذا عقد مؤتمر برشلونة الأوربي المتوسطي يومي 27-28نوفمبر 1995 بمشاركة 
كافة دول الإتحاد الأوروبي الخمسة عشرة "* 'وإثنى عشرة دولة متوسطية 
**إضافة لحضور موريتانيا أعمال المؤتمر بصفة مراقب, وكذلك حضور الولايات 
المتحدة وروسيا, ودول شرق ووسط أوروبا ودول البلطيق بصفتهما ضيف الجلسة 
الافتتاحية وقد استبعدت ليبيا نظرا للحصار والعقوبات ا مفروضة وعليها من قبل الأمم 
المتحدة وكذلك بسبب الشعور الضمني للدول الأوربية بتورطها قي قضية (لكري) . 

ويتميز مسار الشراكة منهج كلي, مقارنة بالمبادرات التي تم طرحها سابقا هذا في 
الستينات والسبعينات والتي كانت تستند الى عوامل اقتصادية بحتة, بالإضافة الى 
تضمنه من جانب اقتصادي ومالي, فإنه طرح برامج عمل وأهدافا أمنية من أشكال 
التكتل بين كل من الاتحاد الأوربي الذي يضم مجموعة من الدول المتقدمة والشركاء 
المتوسطيين الذين يعتبرون دول نامية وهذا في إطار ما يسمى ب "الإقليمية الجديدة " 
وبمعنى آخر إقامة تكتل أوروبي متوسطي يمكن ان يلعب دورا استراتجيا في لعبة 
التوازنات الدولية الجديدة التي بدأت في التشكل عقب تفكك الاتحاد السوفيتي كظهور 
التكتلات الاقتصادية الدولية والتي تراها الأول الأوروبية تهديدا مباشرا المصالحها خاصة 
الاقتصادية منها في السوق الدولية”. 


(1)* دول الاتحاد الاوربي هي :بلجيكا ,دامارك ,الانيا ,اليونان , اسبانيا ,فرنسا ,إيرلندا ,إيطاليا ,لكسمبورغ , 
ويطانيا,المينا ,البرتكالى فلقدا السيويد و 

(2) **هي : ا مغرب ,تونس الجزائر مصر لبنان , سوريا, السلطة الفلسطينية ,تركيا , مالطا , فيرص , الاردن , 
اسرائيل. 

(3) شريط عابد. مرجع سبق ذکره» ص100 

(4) محمد براق ,سمير ميموني ,الاقتصاد الجزائري ومسار برشلونة : دراسة تحليلية للجانب الاقتصادي 
لاتفاقية الشراكة الاورو- جزائرية: املتقى الدولي حول :آثار وانعكاسات إتفاق الشراكة على اقتصادية 
الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة - والمتوسطة ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير ,جامعة 
فرحات عباس سطيفء الجزائر 14-13نوفمبر 2006, ص 4 
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انتهت أعمال مؤتمر برشلونة بإصدار الإعلان السياسي بعد أن تم تعديله وفقا 
للملاحظات التي أبدتها الدول المتوسطة على المشروع المقدم من الجانب الاوري. 7" 

لقد عبر إعلان برشلونة عن رغبة الأطراف المشاركة في وضع الأسس العملية لبناء 
إطار متعدد الأطراف للحوار والتعاون والتضامن الدولتين ويقوم على روح المشاركة, مع 
مراعاة الخصائص والقيم التي ينفرد بها كل من المشاركين كما أكد أن الهدف العام هو 
جعل حوض التوسط منطقة للحوار والتبادل والتعاون تضمن السلام والاستقرار 
والازدهار وترسخ الدهقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية متوازنة ومستمرة ومحاربة الفقر وتعزيز التفاهم بين الثقافات والاهتمامات 
الأناسنة لكل اللشاركن”, 

وترتكز الشراكة الاوروبية المتوسطة على ثلاثة جوانب رئيسية هي : 

1. الجانب السياسي والأمني ويهدف إلى إنشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار في 

المنطقة. 


2. الجانب امالي والاقتصادي ويأمل بإنشاء منطقة للرخاء اممشترك. 


(1) قد قام وفد من الترويكا الاوروبية) المانياءفرنساء اسبانيا (بجولة في المنطقة المتوسطية في افريل و ماي 
5 لعرض الوثيقة و تسجيل ملاحات و آراء كافة الدول المشاركة. و قدمت الترويكا تقريرهاء حيث 
صدر البيان الختامي لقمة الاتحاد الاوروبي بكانَّ في فرنسا 

متضمنا موقف الاتحاد الاوروبي من امؤتمر الاوروبي ا متوسطي 

(2) Déclaratoin de bracelone: voir le cite: 
www.cvce.eu/obj/dechar atoin-de - barcelone-27-et-28-nouembre-1995p 3 


(3) Ibid 
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3. الجانب الإنساني الاجتماعي والثقافي ويهدف الى تطوير ا موارد البشرية تعزيز 
التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدينة. 

ا مطلب الثاني: المحاور الرئيسية للشراكة الأوربية المتوسطية 

إن هذه المبادرة الجديدة تمثل دعما للجهود السابقة لعملية برشلونة من جانب 
الاتحاد الأوربي بعد استكماله البناء الداخلي, غير أنها جاءت في إطار اشمل للقضايا 
المشتركة في المنطقة. 
أولاً- الشق الغير اقتصادي للشراكة الاوروبية المتوسطية 
(1): الشراكة السياسية والأمنية 
الثناي المنصوص عليه في اتفاقيات الشراكة. وبالإضافة إلى ذلك يحدد الإعلان عدد من 
الأهداف المشتركة في المجال الاستقرار الداخلي والخارجي تعهدت بموجبه جميع 
الإطراف على العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام 
موجب القانون الدولي واحترام الحريات الأساسية'". 

كما ينص الإعلان على انه من الأهمية بمكان تبادل المعلومات حول المسائل 
المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

كما اتفق الطرفان على تطوير وتجسيد سيادة القانون والدهقراطية ونظمها 
السياسية مع حرية اختيار كل طرف نظامه السياسي والاجتماعية والثقافي والقضائي 
والاقتصادي وآليات تطويره. 

كما تتعهد الأطراف الموقعة على احترام المساواة في السيادة والحقوق بين الشعوب 
وحقها في تقرير المصير. واحترام السلامة الإقليمية تكريس مبدأ عدم التدخل في 


(1) Ibid 
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الشؤون الداخلية للشريك الآخر والتسوية السلمية للمنازعات في المنطقة. بالإضافة الى 
الاتفاق على مكافحة الإرهاب والجرهة المنظمة والمخدرات. 


كما تعهد المشاركون بالعمل على تعزيز الأمن الإقليمي والعمل على منع انتشار 
الأملحة النووية أسلحة الدمار الشامل من خلال الالتزام والامتثال للالتزامات الدولية 


والإقليمية وعمل جميع الأطراف على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة أمن وسلام. 


(2): الشراكة في المجال الاجتماعي والثقافي والإنساني 

وفقا لإعلان برشلونة اتفق الشركاء على إقامة شراكة في المجالات الاجتماعية 
والثقافية والإنسانية بغية التقريب بين الشعوب وتعزيز التفاهم فيما بينها تقوم هذه 
الشراكة على أساس الاحترام المتبادل والإقرار والاعتراف بتنوع التقاليد والثقافات 
والحضارات في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط من ناحيةء وتعزيز العلاقات ال مشتركة 
من الناحية الأخرى. 

أدخل هذا المجال في السياسة المتوسطية لمعالجة عدد من التحديات التي تتطلب 
التعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوربي ودول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط 
وذلك بهدف تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية في الدول الشريكة في مجالات 
عديدة كتشجيع التبادل الثقافي والتعليمي واحترام الأديان لدى شعوب المنطقة وضرورة 
تنمية الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الصحي بالإضافة الى معالجة بعض التحديات 
الأخرى كمعدلات النمو السكاني المرتفعة والهجرة والإرهاب”". 


(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمارة. الشراكة العربية الاوربية الدوافع و المنافع» سلسلة الخلاصات 
ا مركزةء السنة الرابعةء إصدار 01/03الكويت» ص4 
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وتحقيقا لهذه الغاية ينص المؤتمر على ما يلي: '" 
© أهمية الحوار بين الثقافات والأديان. 


© تنمية الموارد البشرية في مجال الثقافة والتبادل الثقافي تنفيذ برامج تعليمية 
وثقافية مع احترام الهويات الثقافية التعرف على لغات الدول الأطراف. 


© أهمية الصحة والتنمية الاجتماعية واحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية. 


© التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية مكافحة الإرهاب والتجارة با مخدرات 
والجرمة الدولية والفساد. 


كما تركز ديباجة إعلان برشلونة بوضوح على ضرورة تكريس الدهقراطية واحترام 
حقوق الإنسان على أن الهدف العام للشراكة يتمثل في تحويل حوض البحر الأبيض 
المتوسط الى منطقة للحوار والتبادل والتعاون ما يضمن السلام وهذا يتطلب تعزيز 
الدمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة ومستدامة, واتخاذ 
تدابير لمكافحة الفقر وتشجيع المزيد من التفاهم بين الثقافات وهي كلها جوانب 
أساسية لإنجاح الشراكة”. 
ثانياً: الشراكة الاقتصادية وامالية 


لقد شكل البعد الاقتصادي واطالي الركيزة الأساسية لاتفاقيات الشراكة الأوربية 
المتوسطية والتي بنيت على أساس التعاون التجاري من خلال السعي لإنشاء منطقة 
للتجارة الحرة فيغضون عام 2010 وذلك يتكون حوض المتوسط منطقة ازدهار ونمو 
وتعاون مالي مبني على المساعدات امالية التي يقدمها الاتحاد الأوربي للدول المتوسطة 


(1) Déclaration de Barcelone .jop.cit, p8. 
(2) Ibid,p3. 
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الشريكة في شكل قروض ومعونات بفرض إنجاح الشق الاقتصادي من الشراكة الأوربية 
المتوسطة. 
(1): اقامة منطقة تجارة حرة 

لذلك اتفق المجتمعون على إنشاء منطقة للرخاء المشترك في البحر الأبيض المتوسط 
من خلال تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان وزيادة 
في مستوى العمالة وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين وبغية تحقيق هذه الأهداف 
فإن الاتحاد الأوربي وشركائه أجمعوا على إنشاء شراكة اقتصادية ومالية على أساس ما 
ا 

أ- إنشاء تدريجي لمنطقة تجارة حرة. 

ب - تنفيذ التعاون والتشاور 2 المجالات الاقتصادية المعينة. 

ج- رفع المساعدات اطالية المقدمة من الاتحاد الأوربي لشركائه. 

د - إقامة منطقة للتجارة الحرة, وقد حددت الأطراف العام 2010 موعدا للإنشاء 

التدريجي لهذه المنطقة التي تشمل معظم التجارة بين الدول المشاركة في اتفاق 
الشراكة ضمن ما تسمح به المنظمة العالمية للتجارة, ويتم بذلك إلغاء الحواجز 
التعريفية وغير التعريفية على التجارة في ا منتجات الزراعية تدريجيا من خلال 
التفضيلات المتبادلة بين الطرفين وكذلك تحرير التجارة في الخدمات. 

ومن أجل العمل على إنجاح أقامة منطقة التجارة الحرة حددت مجموعة المجالات 
ذات الأولية تذكرها فيما يلي'”: 


(1) Ibid,p5-6. 
شريط عابد ,مرجع سبق ذکره» ص136‎ )2( 
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1. الإلغاء التدريجي للقيود التعريفية على المنتجات الصناعية او تحرير تدريجي 
لتجارة المنتجات الزراعية وتجارة الخدمات. 

2 اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والشهادات الخاصة وحماية 
حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية وسيادة النافسة» وشهادات العالمي. 

3. إتباع سياسة مبنية على قواعد اقتصاديات السوق, وتكامل الاقتصاد الوطني 
آخذا بعين الاعتبار احتياجات ومستويات التنمية. 

4 تحديث وتعديل البنى الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولية لتشجيع 
وتطوير القطاع الخاص والنهوض بقطاع الإنتاج وإقامة إطار إداري ملائم 
لاقتصاد السوق الى جانب العمل على تخفيف الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة 
على هذا التعديل. 

5. إقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا. 

كما تسعى الأطراف المشاركة في اتفاق برشلونة في شقه الاقتصادي الى زيادة 

التعاون الاقتصادي والعمل المنسق فيما بينها(الاتحاد الأوربي والأطراف الأخرى) وتوسيع 
ذلك الى عدد من المجالات الهامة نجملها في ما ياي'": 


©» يتوجب فيما يتعلق بالاستثمار تقديم تسهيلات من شأنها تخفيف عمل 
الشركات المتعددة الجنسيات, وذلك بإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار الأجنبي 
المباشر وتشجيع المدخرات الداخلية من اجل دعم التنمية الاقتصادية. 


(1) Déclaration de Barcelone, op cit, p 7 
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© إنشاء بيئة مواتية للاستثمار, يمكن أن تؤدي الى نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج 
والتصدير, ووضع برنامج عمل لوضع حلول للعقبات التي تعترض الاستثمار, ما 
في ذلك إصلاح القطاع المصرفي وتطوير مناخ الاستثمار. 


© التعاون الإقليمي باعتباره عاملا رئيساً يشجع على إنشاء منطقة التجارة الحرة. 
© التعاون الصناعي, تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

© تكثيف التعاون البيئي. 

© تغزيز دور ال مرأة في التنمية. 

© إيجاد الأدوات المشتركة لحفظ والإدارة الرشيدة للموارد السمكية. 

© تطوير الحوار والتعاون في قطاع الطاقة. 

© تحديث وإعادة هيكلة قطاع الزراعة. 


بالإضافة الى مجالات أخرى مثل وسائل النقل والبنى التحتية وتطور تكنولوجيا 
امعلومات وتحديث الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعهد الشركاء بوضع برنامج 
الأولويات واتفقا الطرفان أيضا على احترام مبادئ القانون البحري الدولي, وتشجيع 
التعاون بين السلطات المحلية ودعم التخطيط الإقليمي وتعزيز التعاون في المجال 
الإحصائيات كما اتفق المشاركون على أهمية تأثير العلوم والتكنولوجيا على التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. 
(2) التعاون اماي من خلال برنامج ميدا" 71/1114" 


يعتبر المشاركون إن إنشاء منطقة التجارة الحرة ونجاح الشركة الأوريبة المتوسطة 
تتطلب زيادة كبيرة في المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوري حيث تم رصد 
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5 مليون "ايكو" 'لهذه المساعدات من ميزانية - الاتحاد الأوربي للفترة- 1995 1999 
بالإضافة الى القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوربي. " 

إن المساعدات امالية للمجموعة الأوروبية كانت وإلى غاية سنة 1995 تمنح لكل 
دولة مهما كان حجم وتيرة الإصلاحات المعتمدة والمنجزة, لكن بعد سنة 1995 وعلى أثر 
إعلان برشلونة تم اعتماد إجراءات جديدة للتمويل بموجب برنامج أو صندوق دعم 
الشراكة الأورو -متوسطية أو ما يصطلح على تسمية ببرنامج ميدا "2181247" بالإضافة 
إلى القروض الممنوحة من البنك الأوروبي للاستثمار(8151) وهما آليتان جديدتان 
للتمويل أو المساعدات التي هنحها الاتحاد الأوربي الى دول جنوب وشرق المتوسط فهذه 
المخصصات هي عبارة عن علاقات مالية شاملة ومشروطة باحترام تنفيذ الاتفاقات 
الموقعة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق الدهقراطية في هذه الدول”. 

يعتبر برنامج ميدا للتعاون المالي الذي أنشأه الاتحاد الأوربي والذي بدأ العمل به 
سنة1995 بعد التوقيع على إعلان برشلونة هو الأداة المالية الرئيسية للاتحاد الأوربي 
لتنفيذ الشراكة الأوربية المتوسطية وبرنامج المساعدة الفنية المرافقة لإصلاح الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية للشركاء في المتوسط””. 

ويأخذ برنامج ميدا بعدين متكاملين حيث يأخذ البعد الأول الشكل الثنافي أي بين 
الاتحاد الأوربي والدول المشاركة وهذا يتم بتمويل المشاريع المحددة في البرنامج الوطني 
التوجيهي إما البعد الثاني فهو جهوي أي يتم تمويل المشاريع ذات الطابع الجهوي والتي 
تتحدد في إطار البرنامج التوجيهي الجهوي. 


(1)Déclaration عل‎ Barcelone, op cit, 7 
عمورة جمال» مرجع سبق ذكره.ء ص161‎ )2( 
(3) SMEMED,the Euro-Mediteranean partenership,p6. Voir ; www. Sme-union.org/ 
viewdoc.php/pdf05-03-2012 


258 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


ويركز برنامج ميدا على ثلاث أولويات ترتبط بصورة وثيقة بالشراكة ودعم الإصلاح 
الاقتصادي في الدول المشاركة وهذه الأولويات هي" : 


© دعم التحولات الاقتصادي: والهدف هو الإعداد لتطبيق مبادئ التجارة الحرة 
وذلك عن طريق زيادة التنافس مما يفرض تحقيق نمو اقتصادي دائم خاصة بعد التركيز 
على تنمية القطاع الخاص. 


© تعزيز ودعم التوازن الاجتماعي: ويتمثل الهدف في تخفيف الكلفة (قريبة 
المدى) للتحول الاقتصادي من خلال إجراءات مناسبة من مجال السياسة الاجتماعية. 


© تعزيز العمليات الإقليمية والعمليات عر الحدود: والهدف هو إكمال النشطات 

الثنائية بين الدول من خلال إجراءات تستهدف زيادة التبادل على المستوى الإقليمي. 
جدول رقم (1-4) 

الاعتمادات امالية لبرنامج (ميدا 1) و(ميدا 11) 


(ميدا | ) 1995 -1999 (ميدا ١١‏ ) 2006-2000 


الاوروبي الاوربي 


2 مليار يورو في شكو قروض ممنوحة | 6400 مليون يورو فروض شمانية من البنك 
من طرف للبنك الاوروبي للاستثمار( 851) | الاوروبي للاستثمار ( 1غ8) 


المصدر : من اعداد الطالب بتاء على عدة مصادر 
-Déclaration e barceline ;op cit. p7.‏ 
- عمورة جمال, مرجع سبق ذکره»ص 206. 


- عقوه عبد اللاوي, مرجع سبق ذكره» ص 128- 19 . 


(1) عديسة شهرةء أثر الجانب امالي للشراكة الاورو جزائرية على الاقتصاد الجزائرء رسالة ماجستر بير منشورة 
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير جامعة محمد خيضرء 2008-2007. ص 94 
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أ- برنامج " ميدا 19991995"1- :"1 "MEDA‏ 

اعتمد الاتحاد الأوربي في إطار إعلان برشلونة في شقه الاقتصادي وامالي لدعم الدول 
ا متوسطة من أجل تسهيل عمليات الإصلاح الاقتصادي وإقامة مشاريع إنمائية في الدول 
المشاركة, حيث بلغ مجموع الموارد المالية التي تم رصدها ضمن برنامج " ميدا 1" 
بغلاف مالي قدره 4685 مليون إيكوء بالإضافة الى القروض الممنوحة من طرف البنك 
الأوربي للاستثمار (8181) والتي بلغت 4.672 مليار يورو انظر الجدول أعلاه. 

فخلال الفترة- 1995 1999 تم تخصيص 86% من برنامج ميدا للشركاء الجزائرء 
مصر الأردن, لبنان, المغرب, سوريا, تونس, تركيا, والسلطة الفلسطينية وخصصت 12% 
الأخرى من هذه الموارد للأنشطة الإقليمية و290 الباقية لمكاتب المساعدة التقنية!". 


وأكثر ما ميز ميدا 1 أن نسبة "الالتزام بتلك التعهدات كانت اقل من أن يرشح 
المشروع مرحلة النجاح باعتبارها مم تتجاوز عتبة ال 26% حيث صرف مبلغ 890 مليون 
يورو فقط, مرفقة ملغ 4.672 مليار أورو في شكل قروض ممنوحة من طرف البنك 
الأوربي الاستثمار هذا للفترة المشار إليها سابقا, وتم تخصيص ما يقارب 90% من 
العروض والمساعدات بشكل ثنائي و1090 الباقية ثم توجيهها لتحويل مشاريع التعاون 
الحهوي”. 


ب- برنامج (ميدا 11( 2000-2006 " 211810411 
أما ا مرحلة الثانية فتعلق ببرنامج (ميدا للفترة ما بين عامي 2006-2000 وهيزانية 
بلغت 5350 مليون يورو بالإضافة الى القروض الائتمانية المقدمة من طرف 
SMEMED.op.cit,p6.‏ )1( 


(2) عقبة عبد اللاوي , مرجع سبق ذكره ص128 
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بنك الاستثمار الأوربي التي لامست حدود ال 6400 مليون يورو (انظر الجدول أعلاه). 
بحيث تشمل البرامج ا ممولة من خلال (ميدا 11) قطاعات التعاون في مجال البحث 
العلمي وعصرنة مختلف الإدارات العمومي وإضافة إلى الاهتمام بتطور الخدمات امالية 
والمصرفية والعمل على دعم الإصلاحات الاقتصادية ووضع الإطار القانوني والمؤسساقٍ 
قيد التنفيذ والذي يسمح لدول المتوسط بالدخول الى اقتصاد السوق:'") 


كما تجدر الإشارة الى أهم المشاريع المحولة من طرف هذا البرنامج بصفة ثنائية 
نسجل ما ا 


- دعم مباشر لصالح برنامج التصحيح الهيكلي (600 ملين أور من المجموع أي 
نسبة96 20 من مجموع الالتزامات). ^“ 


- التعاون الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بما فيها عمليات (رأس مال - 
مخاطرة( التي يشرف عليها البنك الأوربي للاستثمار)1035 مليون يور وبنسبة% 
0 من مجموع التزامات.(MN۸0۸)‏ 


أما بخصوص المشاريع الجهوية فقد خصص لها مبلغ 418 مليون يورو أي بنسبة 
2 %من برنامج 214104 للمجالات الآتية”: 


(1) ارون الطاهر بلجبل عادلء المساعدات امالية في اطار برنامج 211:2411 1۴2۸19 الماذا الاختلاف؟ 
الملتقى الدولي آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغيرة 
و المتوسطة, جامعة فرحات عباس سطيفء 14-13 نوفمبر. 2006, ص 4 

(8) تفن ارج العا من ودا 

(3) * من بين المشاريع ا ممولة عن طريق هذا الصندوق ميدا برنامج التصحيح او التصوير الهيكلي في ا مغرب 
«تونس , الجزائر, الأردن , و الصندوق الاجتماعي خلق مناصب شغل في مصر , تجديد و تطوير الإدارة 
العامة في لبنان و برنامج التنمية الريفية في الملغرب. 

ن ار السات مرد 
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© تنظيم ندوات التكوين بالنسبة للدبلوماسين, تبادل المعلومات على أساس 
الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان التعاون في مجالات الحماية 
المدنية. 
© بخصوص الجانب الاقتصادي وامالي يتعلق الأمر بست برامج كبرى ذات أولوية 
وهي التعاون الصناعي البيئة, المياه, الطاقة, النقل ومجتمع الإعلام. 
© أما الجانب الثقافي فيتعلق الأمر بثلاث برامج يراد تنفيذها في مجال الثقافةء 
السمعي البصري والشباب. 
المطلب الثالث : مرتكزات السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوروي 
أولاً: تشخيص السياسة المتوسطية الجديدة 
إن السياسة المتوسطية الجديدة للإتحاد الأوروبي المنتهجة خلال العشريتين 
الأخيرتين تختلف عن السياسة المنتهجة سابقا, ذلك أن السياسات التقليدية الأولى كانت 
ترتكز في غالبيتها على الجانب التجاري, بينما السياسات الحديثة للاتحاد الأوروبي تجاه 
دول حوض المتوسط لها مرتكزات وخصائص متنوعة نوجزها في الآق :"ا 
- تتضمن زيادة على الجانب التجاري, ميادين أخرى تهم العلاقات السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية والثقافية, وبالتالى فالنظرة تكاملية عميقة وذات أبعاد 
وثيقة ومترابطة تخدم الت لتنمية الشاملة. 
- مجمل الاتفاقيات الثنائية غير متجانسة من حيث الإطار القانوني, وتختلف من 
اتفاقية لأخرى من حيث محتوى المواد المكونة للاتفاقية, أو من حيث تواريخ 
الإمضاء وبداية العمل بها. 


(1) شريط عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص97 
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- تتميز الاتفاقيات بالأهداف الواسعة والتي تبين إدارة الطرفين المتعاقدين في 
تكوين صلات وارتباط بينها أكثر أهمية وعمقا, مع تشجيع كل مبادلات 
التجمعات والتعاون, الإقليمي الأخرى للدول المشارك. 


- يرتكز تصميم الاتفاقيات الثنائية على أربعة محاور أساسية متكاملة باعتبارها 
محاور لا هكن فصل أحدهم عن الآخرء هذه المحاور هي : احترام المبادئ 
الدهقراطية وحقوق الإنسان, تحرير المبادلات التجارية, المساعدة الاقتصادية 
واطالية, وتطوير الجانب الإنساني والاجتماعي. 
- تحرير المبادلات التجارية غالبا ما يناقش المنتجات الزراعية والصيد, السلع 
الصناعية والخدمات. وتختلف أهداف كل بلد متعاقد مع الإتحاد الأوروبي 
باختلاف نوعية السلع. 
- تفكيك التعريفات الجمركية للسلع ا مستوردة يكون بصفة تدريجية وعبر مراحل 
زمنية محددة مدة غالبا ما تكون اثنا عشر سنة. هذه السلع محددة بواسطة 
قوائم. 
- تسهيلات ومساعدات تقنية ومالية وتكنولوجية تعطى للدول المتوسطية المتعاقدة 
مع الإتحاد الأوروبي بغرض تأهيل صناعاتها وأقلمة هياكلها الإنتاجية» والاستفادة 
من التطور التكنولوجي, وبالتالي الدخول في منافسة دولية. 
تطوير الجانب الاجتماعي للدول المتوسطية, وتحسين ال مستوى المعيشي للأفراد 
باعتبار العنصر المرافق والدافع القوي للتطور الاقتصادي. 
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إن مشروع الشراكة الأورو متوسطية هو قبل كل شيء مشروع لإنشاء فضاء 
اقتصادي تكاملي يرتكز أساسا على التعاون الاقتصادي وا مالي, وتكوين منطقة تجارة 
حرة أورومتوسطية في غضون العام'".2010 

يتمثل مشروع منطقة التبادل الحر(5:آ7 ) ال موقع في إطار اتفاقيات الشراكة بين 
الإتحاد الأوروبي والدول العربية المتوسطية والذي سيكون حيز التنفيذ مع مطلع 
سنوات (2010-2012) في تحرير المبادلات التجارية والتفكيك أو الإلغاء التدريجي 
للعراقيل الجمركية وغير الجمركية ويتعلق الأمر بالمنتجات الصناعية لدول الإتحاد 
الأوروبي مع 8 دول عربية متوسطية من أصل 12 دولة, باعتبار أن أربع دول كانت قد 
وقعت على إما اتفاقية إنشاء إتحاد جمري (تركيا قبرص, ماطا) أو اتفاقية منطقة 
التبادل الحر (إسرائيل). حيث تدخل هذه الاتفاقيات في إطار إتفاقيات المشاركة 


(4550121025) بين الإتحاد الأوروبي وكل دولة من هذه الدول المتعاقدة2. 


وتضم مناطق التبادل الحر أكثر من 40 دولة يتراوح عدد سكانها ما بين 800- 
0 مليون نسمة, لا يتعدى فيها عدد الدول المتوسطية 15 دولة, بينما يفوق عدد 
الدول الغربية (الأوروبية) 25 دولة”” وأغلبها دول متقدمة صناعيا, وهذا ما يجعل 
الشراكة الأورو متوسطية ذات طابع خاص جدا وبالتالي فإن إنشاء منطقة للتبادل 


عل Ivan Martin, Intégration économique en Méditerranée : au- de la de la Zone‏ )1( 
libre-échange 2010, Institution complutense de Estudioc Internationales, Madrid, 2010,‏ 
p 79.‏ 
(2) ناصر بوعزيز ,لزعر علي ,انعكاسات منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية على المؤسسات الاقتصادية 
المغاربية ,مجلة العلوم . الإنسانية ,جامعة محمد خيضر بسكرة ,العدد , 19 جوان , 2010 ص29 
(3) أصبح عدد دول الإتحاد الأوروبي 27 دولة بعد آخر توسع سنة2007 
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الحر ستكون أكبر تجمع تجاري في العام إذا استثنينا بعض التجمعات الصينية- 


الآسيوية- الباسيفية.. !"ا 


لذلك فإنه يمكن القول أن السياسة الجديدة للإتحاد الأوروبي تجاه حوض المتوسط 
والتي تدخل في منظور الإقليمية الجديدة برؤية الإتحاد الأوروبيء تهدف إلى تكوين 
شبكة من الاتفاقيات الثنائية التي تؤسس لإقامة مناطق للتبادل الحرة (ثنائيا) 
للمنتجات الصناعية(بصفة خاصة) ”** بين الإتحاد الأوروبي الذي هثل مركز القيادة من 


جهة, وبلدان جنوب المتوسط وهي تمثل الأطراف من جهة أخرى, وتبدأ عملية نسج 
هذه الشبكة من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة ثنائية - وبصفة إنفرادية لبلدان 
جنوب المتوسط - بين المركز والأطراف. 
الشكل (1-4) 
اتفاقيات الشراكة الأورو- متوسطية 


(1) نفس ال مرجع السابق ,ص30 
(2) حيث يركز الإتحاد الأوروبي على تحرير تجارة المنتجات ,و يبقى على إجراءات الحماية على المنتجات 
الزراعية ,و يؤجل تحرير تجارة الخدمات إلى مراحل أخرى من الاتفاقيات. 


265 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


تتضمن منطقة التبادل الحر التي يسعى الإتحاد الأوروبي إلى إنشائها من خلال 


إتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية ما ياي : 


- بالنسبة للمنتجات الصناعية ن النظام المعتمد نظام حرية التبادل 
بالنسب يذ سي م م حرية الت 


- أما بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية فإن الشراكة ستعتمد مبدأ التمييز 
المتبادل أي بمعنى آخر لا مجال لتجارة حرة غير مقيدة في مجال السلع 
الزراعية والغذائية وذلك مما تفرضه السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة من 
قيود. وهذا نتيجة الصراع وتضارب ال مصالح بين ا منتجين الأوروبيين والمنتجين 


غير الأوروبيين ضمن البحر الأبيض اللتوسط. 


- أما في ما يخص الخدمات فستخضع للإجراءات ال منصوص عليها في اتفاقية 
مراكش ”وهي إجراءات حمائية, إذا يصعب تحريرها تحريرا كاملا في مدة 


زمنية قصيرة. 


(1) ناصر بوعزيز ,لزعر علي ,انعكاسات منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية على المؤسسات .... مرجع 
سبق ذكره ,ص30 
(2) *اتفاقية مراكش هي اتفاقية التي أنشأت بموجبها المنظمة العالمي للتجارة سنة1994 
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جدول رقم (2) 
وضعية اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 


م2 مسي بدي س 
© ا ا 


ثانياً: أهداف الشراكة الأوروبية المتوسطية 


تختلف الأهداف التي يتوخاها أطراف الشراكة الاقتصادية, كما هو الحال بصفة 
عامة في الاتفاقيات التجارية الإقليمية بين الدول المتقدمة والدول النامية, حيث تهدف 
دول الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية, كما أنها 
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ترغب من خلال الاتحاد الأوروبي في أن تلعب الدور الرئيسي في إدارة وتقرير شؤون 
ا منطقة المتوسطية التي ترتبط بها بعلاقات ثقافية واقتصادية وتجارية وتاريخية, 
وبالخصوص بعد تزايد النفوذ الأمريكي في المنطقة. 
(1)أهداف الإتحاد الأوروي 

ولذلك يمكن إجمال أهداف الإتحاد الأوروبي من خلال الشركة الأوروبية المتوسطية 
فيما ل 


- تطوير عملية الاندماج الأوروبي. 


- تدعيم إبراز الإتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية من خلال توسيع مناطق 
نفوذها لتشمل كل حوض البحر المتوسط. 

- الرغبة الأوروبية في القيام بدور مؤثر في السياسات العالمية, وتدعيم مواقفها 
في عملية المنافسة الحادة مع القوى الاقتصادية العالمية الأخرى (كالولايات 
المتحدة واليابان), وذلك بإقامة منطقة إستراتيجية (سياسية واقتصادية) 
أوروبيه متوسطية, وهو ما يمكن الإتحاد الأوروبي من جهة تقوية موقعه في 
الساحة الدولية, ومن جهة أخرى التكيف مع الاتجاه الواسع للأقلمة وضمان 
حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي ومن خلال توسيع نفوذه في منطقة حوض 
امتوسط. 

- تدعيم الاستقلالية الأوروبية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تدعم بناء اتجاه شرق أوسطي في مناطق التبادل والتعاون الأوروبي - 
المتوسطي بشكل خاص. 


(1) شريط عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص94 
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- العمل على توفير عوامل استقرار في دول جنوب وشرق المتوسط من خلال 
العمل على إحداث دعم نمو متواصل, ورفع مستويات المعيشة فيها, من 
خلال دعم وتشجيع الإصلاح الاقتصادي بمب يعمل على التقليل من الهجرة 
إلى شمال حوض المتوسط. 

كما يهدف الإتحاد الأوروبي إلى تحقيق بعض الأهداف الأخرى نوجزها فيما يلي'": 

- التقليل أو الحد من معدلات الهجرة غير المرغوب فيها الزاحفة من دول 
الحتوت المتوشط والعند من آثازهنا السلية الحعكسنة عل الخواقت 
الاقتصادية والاجتماعية. 


- الحاجة إلى اقتحام أسواق جديدة في دول جنوب وشرق المتوسط من مزايا 


- عدم وتشجيع الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير ودعم 
سبل التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في مجالات 
البيئة» الطاقة والاستثمار. 


(2)-أهداف الدول المتوسطية 


يعزى التحول في طبيعة علاقات شمال - جنوب, إلى أن الدول النامية التي 
استطاعت أن تحقق معدلات نمو عالية مثل ما حققته تجارب جنوب شرق آسيا وغيرها, 


هي في أغلبها دول انتهجت إستراتيجية تنمية ذات توجه تصديري, ترتكز أساسا على 


(1) عموره جمال ,مرجع سبق ذكره ,ص157 
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استغلال إمكانيات السوق العالية إلى أبعد حدود ممكنة, بل والتحول نحو تشجيع 
الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة في تمويل التنمية"". 

وساد الاعتقاد لدى الدول المتوسطية الفاعلة أنها ستستفيد من الشراكة على 
الصعيد الاقتصادي نظرا لحجم الأسواق التي تشكلها المجموعة المتوسطية, وحاجتها إلى 
العديد من الواردات التي تتراوح بين سلع استهلاكية بسيطة وأخرى معقدة, وإلى آلات 
وتقانات تساعدها في نهضتها التي تطمح إليها. 

فدول الضفة الجنوبية للمتوسط ترى أنه يمكن لها أن تحقق مصالح اقتصادية من 
مشروع الشراكة الذي وافقت عليه في برشلونة, ويمكن لها أن تحقق الأهداف التالية:'") 


- فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية من جهة, وتخفيض القيود 
ا مفروضة على الصادرات الزراعية سيضمن للدول المتوسطية تحقيق فائض 
كبير من خلال سيادتها التجارية مع الإتحاد الأوروبي. 


- الحصول على مساعدات وقروض إنمائية لتمويل مشاريعها إلى جانب تدفق 


رؤوس الأموال الأجنبي, خاصة الأوروبية منها. إضافة إلى دور البنك الأوروبي 
للاستثمار في هذا المجال. 


- تشجيع المساهمة في نقل التكنولوجيا من خلال المشاريع الاستثمارية 


الأوروبية على أراضي ضفة جنوب المتوسط. 


(1) منور أو سرير ,مستقبل المناطق الحرة في ظل المعطيات الاقتصادية العامية ,الملتقى الوطني الأول حول 
المؤسسة الاقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي الجديد ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة, 23-22 
أفريل 2003. ص 52-51. 

(2)عقبة عبد اللاوي ,مرجع سبق ذكره ,ص132 
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- التغلب على المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها, وخاصة البطالة واحتواء 
الشباب الذي بدأ يعرف ميولات أخرى لا تخدم الطبقات السياسية. 
- انتقال التكنولوجيا والمعارف الحديثة إليها, والاستفادة من الخيرات الأوروبية 
في إطار فرص التعاون التي تطرحها الشراكة في ميادين مختلفة. 
بناء على هذه الاعتبارات, أقامت دول الإتحاد الأوروبي صلات تعاقدية مختلفة عن 
طريق عقد اتفاقيات شراكة مع دول بلدان المنطقة المتواجدة على الضفة الجنوبية 
للمتوسط. 
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الفصل الخامس 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) 6۸۲۲ 

من أهم ما يذكر بالنسبة للمعاهدات التجارية الدولية التي استهدفت تحرير 
التجارة الخارجية أو تخليصها من الكثير من قيودها. الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة المعروفة باسم "الجات"» 6411 التي عقدت في أول عام 1948 تحت رعاية 
منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية. 

ا لمطلب الأول: المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية الجات: 

ومن المبادئ الهامة التي قررتها اتفاقية الجات ينبغي ذكرها في مجال السياسة 
التجارية: 

1- مبداً الدولة الأولى بالرعاية :(Most Favored nation principle MEN‏ 
فتنص الاتفاقية على أن أي ميزة تمنحها دولة من الدول المنضمة للاتفاقية لسلعة 
مستوردة أو مصدرة من وإلى دولة أخرى تمنح مباشرة وبدون شرط إلى السلعة 
المستوردة نفسها من أو إلى جميع أعضاء الاتفاقية. 

2- مبدأ عدم التمييز بين الإنتاج المحلي والأجنبي بين بلدان الاتفاقية» واعتبار 
سياسة الإغراق أي بيع السلعة في سوق أجنبية بسعر يقل عن سعرها الأصلي في سوق 
البلد المنتج لها منافية لأغراض الاتفاقية خاصة إذا ما ترتب عليها الإضرار بالصناعة في 
البلد الذي يتعرض لهذه السياسة. 

3- تقرير مبدأ الرسم الجمري على السلعة التي تستورد من أحد البلدان الأعضاء 
في حالة كون هذه السلعة تتمتع بإعانة اقتصادية حكومية مباشرة أو غير مباشرة في 
مكان إنتاجها. ويفرض الرسم الجمركي في هذه الحالة بحيث يبطل أثر الإعانة. 
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4- النص على التزام البلدان المنضمة للاتفاقية بعدم إخضاع تجارة الاستيراد أو 
التصدير لقيود كمية مثل حصص الاستيراد. ويستثنى من هذه القاعدة الحصص المؤقتة 
ا مفروضة بغرض الحد من فائض الإنتاج في مجال بعض أنواع السلع الزراعية. 

5- كما قررت اتفاقية الجات أيضاً مبدأ هام وهو السماح بتحرير التجارة على 
المستوى الإقليمي بين بلدان منظمة الاتفاقية بشرط ألا ينشأ عن إقامة هذه التنظيمات 
التجارية بتمييز جمركي ضد بلدان آخرى في الاتفاقية. 

ولقد نظمت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عملية اللقاء بين الدول 
الأعضاء فيما يعرف باسم الدورات 180245 من أجل التفاوض والاتفاق على التعريفة 
الجمركية, بينهم. 
أولاً-جولات المفاوضات: 

خلال الفترة من 1962-1947 تم عقد خمسة جولات للمفاوضات كان من أهمها 
جولة جنيف والتي عقدت في عام 1947 وكانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي 
تلتها حيث تم الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة 
في التجارة. ولقد شارك في هذه الجولة /23/ دولة وتضمنت نتائج المفاوضات /45000/ 
تنازل عن الرسوم الجمركية تؤثر على ما قيمته /10/ مليار دولار أو ما يقرب من 9020 
من حجم التجارة العاطية. 
ثانياً جولة كيندي (1967-1964) :The Kennedy Round‏ 

لقد حاولت أمريكا في عام 1962 قيادة جولة جديدة للمفاوضات عقب موافقة 
الكونغرس الأمريكي على السماح للرئيس الأمريي بالدخول في مفاوضات تخفيض 
الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من (%50) على أن يتم التفاوض على مجموعة كبيرة من 
السلع. وقد أقر الكونغرس لأول مرة مساعدات تعديل التجارة Trade Adjustment‏ 

Assistance‏ ) تلك المساعدات تقدم للصناعات الأمريكية التي تواجه صعوبات 
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بسبب تحرير التجارة ويستخدم الدعم المقدم للمساعدة في إعادة الترتيب وتغيير 
هيكل الصناعة للتأقلم مع ظروف التجارة. 

ولقد شاركت /62/ دولة في مفاوضات جولة كيندي وكانت أهم الموضوعات التي 
تناولتها هي إجراء تخفيضات في الرسوم الجمركية وإقرار إجراءات مكافحة الإغراق» 
وبالنسبة للرسوم الجمركية فقد تم الاتفاق على إجراء تخفيض جوهري وصل إلى 9035 
من مقدار التعريفة الجمركية على السلع ا مصنعة وقد غطت هذه التخفيضات أكثر من 
(%64) من السلع التي تصدرها الدول المتقدمة. وعلى النقيض من ذلك فإن الجولة م 
تحقق أي تخفيض يذكر في القيود التجارية على الصادرات من المنتجات الزراعية التي 
تصدرها الدول النامية كذلك م تتعرض للقيود غير الجمركية مثل القيود الكمية. ولقد 
تحددت فترة خمسة سنوات يتم خلالها إجراء التخفيضات في الرسوم الجمركية على 
السلع المصنعة (1972-1967). 
ثالثاً جولة طوكيو (1979-1973) :The Tokyo Round‏ 


لقد كان الموضوع الأساسي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود غير الجمركية, 
حيث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية بدأت في الانخفاض على السلع 
ال مصنعة إلا أن القيود غير الجمركية بدأت في التزايد مما تسبب في إلغاء بعض امزايا 
التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية. وإلى جانب موضوع القيود 
غير الكمية فإن جولة طوكيو قد تناولت أيضاً موضوع تخفيض الرسوم الجمركية وهو 
القاسم المشترك في جميع الجولات» فضلاً عن مناقشة إطار الاتفاقيات المختلفة مثل: 

- الدعم وإجراءات الرد على دعم الصادرات 
- الحواجز الفنية على التجارة 
- الإلزام الحكومي المعوق للاستيراد 
- أسلوب تقييم الرسوم الجمركية 


إجراءات مكافحة الإغراق 
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ولقد نجحت جولة طوكيو ٥رہ‏ في تحقيق النتائج الآتية: 

1. تخفيض الرسوم الجمركية على السلع امصنعة إلى الثلث خلال فترة تنفيذ تمتد 
إلى ثمانية سنوات. 

2. اطعاملة التفضيلية General System of Preference (GSP)‏ للدول النامية 
التي تصدر السلع المصنعة على ألا تلتزم الدول النامية با معاملة بالمثل للدول 
المتقدمة. ويعد هذا اعترافاً واضحاً بالحاجة إلى معاملة الدول النامية بصورة 
تمييزية نظراً لانخفاض متوسط دخل الفرد فيها مقارنة بالدول المتقدمة. ولكن 
للأسف استبعدت من صادرات الدول النامية التي تعامل معاملة تفضيلية 
مجموعة هامة من السلع مثل ال منسوجات, الأحذية. الصناعات الإلكترونية 
وغيرها.الأمر الذي قلل من أهمية هذا الاتفاق. 

3. ف يتم الاتفاق على إجراء أي تخفيضات على القيود المفروضة على الصادرات 
الزراعية التي تهم الدول النامية. 

جولات المفاوضات في إطار الجات (1993-1947) 


السنة الموضوعا 000 
ت 
0 ا 


61 
م 
قيش اسوم اجر 


اك ٠ E‏ 1 1ك لقنل 


1961-0 


جولة ديلون 
1967-1964 تخفيض التعريفة الجمركية»وإجراءات 
جولة كيندي 00 مكافحة الإغراق 
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تخفيض التعريفة الجمركيةءالإجراءات 
ومناقشة إطار الاتفاقيات 
تخفيض التعريفة الجمركيةء الإجراءات 
غير الجمركية. تحرير تجارة الخدمات» 
حقوق الملكية الفكريةء إجراءات فض 
المنازعات» تحرير تجارة ال منسوجات 
وامملابس وامنتجات الزراعية وإقامة 
منظمة التجارة العالمية ۷10ا 


1979-3 


جولة طوكيو 


1993-6 


المصدر: منظمة التجارة العاممية» جنيف عام 1997 

ولقد تسببت ظروف الركود العالمي الذي أصاب الدول المتقدمة في عام 1981 
والذي صاحبه عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي في تراجع تلك الدول عن تنفيذ 
التعهد با معاملة التفضيلية لصادرات الدول النامية من السلع ا مصنعة. 
ر ابعاً جولة ار جواي (1993-1986) :The Urquay Round‏ 

وق عام 6 عقدت دورة الجات ال معروفة بدورة أورجواي The Urquay‏ 
4س۴ فأثيرت فيها عدة مسائل هامة أمام الدول الأعضاء. 

1. التجاء عدد متزايد من الأعضاء إلى تقييد التجارة الخارجية بوسائل غير 
جمركية مثل القيود الكمية والنوعية ال مباشرة والتي وإن كانت تختلف في 
ظاهرها عن التعرفة إلا أنها تؤدي إلى نفس الهدف من حيث حماية الإنتاج 
المحلي عن طريق تقييد دخول المنتجات الأجنبية. ولقد كان هناك عجز 
ظاهر من قبل الجات في السيطرة على القيود غير الجمركية. 

22 التجاء الدول الأعضاء ومنها العديد من الدول المتقدمة إلى دعم إنتاجها 
الزراعي المحلي بشكل كبير في بعض الحالات بحيث يصبح من المستحيل 
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مناقشة الإنتاج الأجنبي المستورد له وإن كان أكثر كفاءة. الأمر الذي يؤثر 
تأثيراً سيئاً على التجارة الدولية في السلع الزراعية. 

3. ضرورة تحرير التجارة الدولية في الخدمات (مثال السياسة والنقل والتأمين) 
والتي شهدت نوا واضحاً وكبيراً معدلات تفوق مو التجارة الدولية السلعيةء 
ووضع قواعد واضحة لأجل تحقيق هذا الهدف. 

4 الدعوة إلى وسائل خاصة لحماية الأشكال المختلفة للأفكار والمخترعات 
الحديثة والاكتشافات العلمية لتطوير المنتجات التي تمثلت ببرنامج الحماية 
الفكرية على المستوى الدولي. وهذه المطالبات تقدمت بها مجموعة البلدان 
المتقدمة اقتصادياً التي تشعر بأنها تبذل جهوداً علمية مكثفة تنفق فيها 
الكثير من أجل التوصل إلى أفكار ومخترعات جديدة تستخدم في مجال 
النشاط الإنتاجي بالتالي فهي تحتاج إلى حماية دولية لحقوقها في الملكية 
الفكرية التي لا يجوز أن تؤخذ منها دون مقابل. 

5. التجاء بعض الدول إلى فرض قيود متشددة بحجة الحماية ضد حالة الإغراق 
بالرغم من عدم إمكانية إثبات هذه الحالة. 

> الحاجة إلى وضع قواعد ووسائل فعالة لحل وتصفية الخلافات التي تنشأ بين 
الدول الأعضاء في الجات بسبب التعديات على قراراتها. 

خامساً- انتهاء دورة جات 64۲۲ أوراجواي وعقد اتفاقية 1010: 

انتهت مفاوضات دورة أورجواي في إبريل 1994 بتوقيع اتفاقية منظمة التجارة 
العامية World Trade Organization(WT0O)‏ في مراکش» على أن يبدأ تنفيذ 
الاتفاقية اعتباراً من أول يوليو 1995 وكان أهم محاور الاتفاقية الجديدة. 
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1- التعريفات 1211115: 

خفض التعريفة على المنتجات الصناعية من متوسط 9954.7 إلى 9053 وزيادة نسبة 
السلع المعفاة من التعريفة من %22-20 إلى %45-40 وقد أزيلت التعريفة بالكامل 
من اممنتجات الدوائية Pharmaceutical‏ وا معدات الإنشائية Construction‏ 
Equipment‏ وامعدات الطبية Medical Equipment‏ والمنتجات الورقية Paper‏ 
0015م والصلب اع5]6. 

2- الحصص 0110625 والقيود ال مباشرة: 

استبدال نظام الحصص في مجال الواردات الزراعية» وواردات المنسوجات والملابس 
(في إطار اتفاقية الألياف المتعددة 810:166185) بتعريفات جمركية أقل تعقيداً خلال 
عشر سنوات من عقد الاتفاقية. بالإضافة إلى خفض التعريفة على الواردات الزراعية 
بنسبة %24 في البلدان النامية وبنسبة %36 في حالة البلدان الصناعية المتقدمة. وخفض 
التعريفة على المنسوجات بنسبة %25. وجرى الاتفاق على التفاوض لأجل مزيد من 
فتح السوق الياباني لمنتجات الكمبيوتر الأمريكية وكذلك للحد من القيود المفروضة على 
المستثمرين الأجانب في صناعة السيارات من جهة إلزامهم بشراء احتياجاتهم في السوق 
المحلية أو ضرورة تساوي صادراتهم مع وارداتهم. 

3- الدعم sعSubs1di:‏ 

خفض حجم الصادرات الزراعية المدعمة بنسبة %21 خلال ست سنوات» وكذلك 
قرار بعدم تجاوز الدعم الحكومي للأبحاث الصناعية عن %50 من تكلفة الأبحاث 
التطبيقية. كما اتفق على مزيد من المفاوضات للحد من الدعم الحكومي لصناعة 
الطيران المدني وصناعة الاتصالات اللاسلكية بعيدة اللمدى. ععصهغ015 28ه.آ وصناعة 
الصلب. 
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4- الإجراءات الاستثنائية الوقائية: 

السماح باتخاذ إجراءات حمائية ضد التدفقات الكبيرة ممنتجات أجنبية مستوردة 
تضر بشدة ٣٣ط‏ 5672197 الصناعة المحلية مما يتضمن السماح برفع التعريفة 
الجمركية أو اتخاذ قيود أخرى بصفة مؤقتة. 

عدم السماح باستخدام وسائل الرقابة الصحية أو تأمين المستويات النوعية 
للواردات 56220105 Safety‏ ما م تكن قائمة على حجج علمية مؤكدة. 

5- مشكلات الإغراق وإجراءات مكافحته: 

السماح باستمرار القوانين والإجراءات الخاصة مكافحة الإغراق من النص الأصلي 
لاتفاقية الجات. ومع اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد حالات الإغراق بدقة وإثبات 
وقوعها وكيفية علاجها وذلك لفض امنازعات الناشئة بين الدول بشأنها. 

6- حقوق الملكية الفكرية:5وخطاع 1 :Intellectual property‏ 

اتخاذ الإجراءات لحماية حقوق الملكية الفردية المتمثلة في براءات الاختراع 
165 واطاركات المسجلة "ade Marks‏ وحقوق النسخ أو الطبع Copy rights‏ 
مدة عشرين عاماً مع استثناء ا منتجات الدوائية بعشر سنوات فقط لحماية براءة 
الاختراع وذلك مصلحة الدول النامية. 

7- تحرير تجارة الخدمات 6.۸.1.8 

تشمل الخدمات امالية Financial Services‏ وخدمات النقل Transpiration‏ 
Services‏ والاتصالات Communication‏ ونشاط السياحة Activity Tourism‏ 
وأنشطة إصلاح المعدات والآلات والمركبات وغير ذلك من الأنشطة الخدمية في مجال 


الإنتاج مع استثناء الخدمات التي تمارسها الحكومات بصفتها السيادية على أسس غير 
تجارية 0mm e›ia1‏ -م810. وتبعاً للكم الهائل من الحالات وا لمشكلات في هذا المجال 
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اتفق على بدء المفاوضات المتعددة الأطراف في عام 1999 لتسويتها والاتفاق على 
الإجراءات المناسبة بشأنها. 

وبتوقيع اتفاقية 1994 في مراكش حلت منظمة ©1810 محل اتفاقية »G۸ 1٣‏ 
وأصبح لها سكرتارية خاصة في جنيفء وأصبح هناك تبعاً للمنظمة سكرتاريات 
متخصصة في تجارة السلع الزراعية. وتجارة الخدمات بجوار تجارة السلع الصناعية. 
وتبعاً لاتفاقية ۷10 يجري تسوية النزاعات بين الأعضاء بأغلبية 3/2 الأصوات أو 4/3 
الأصوات في حالات أخرى بدلاً من الإجماع كما كان الوضع في اتفاقية '640171. 
سادساً-مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): 

أحدث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (02107147]) جهازاً دائماً من أجهزة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1964/12/20 على أساس توصيات المؤتمر الأول 
للتجارة والتنمية الذي عقد في جنيف عام 1964ء بهدف تنظيم التجارة الدولية على 
أسس مختلفة تماماً عن تلك التي قام عليها نظام الجات. وقد جاءت الاونكتاد انعكاساً 
لاستراتيجيات التنمية التي سادت خلال الستينات وكرد فعل لمطالب الجنوب في 
مواجهة الشمال. وهكذا فم يعلق هذا المؤتمر أهمية كبيرة على تحرير التجارة الخارجية 
للبلاد النامية» وم يأخذ بمبدأ عدم التمييزء وطالب بوجوب قيام النظام التجاري الدولي 
على أساس إعطاء مزايا خاصة للبلاد النامية دون غيرهاء ورفض مبدأً التبادلية في 
المفاوضات متعددة الأطراف. ومطالبة الدول الصناعية بتخصيص نسبة معينة من دخلها 
القومي للساعدة البلاد النامية. فلقد كان الغرض الرئيسي من مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية هو توفير فرص التعاون الدولي للعمل على حل مشكلات التجارة 
الدوليةء وخاصة تلك المشكلات التي تواجه تجارة الدول النامية وهي في سبيل سعيها 
للتنمية الاقتصادية. 
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ويضم المؤتمر كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن المؤتمر ظل 
يعقد دورة كل أربع سنوات من تاريخ انعقاده في جنيف 1964ء فالملاحظ حتى الآن أن 
موقف الدول الصناعية المتقدمة منه لا يزال جامداً فضلاً عن قصوره لأسباب عديدة من 
أهمها: 

- تعتبر نتائج ا لمؤتمر من قبيل التوصيات» فلا تأخذ شكل الالتزام للدول الأعضاء 


- موقف مجموعة الدول المتقدمة المتشدد لعدم زعزعة منظمة الجات في توليها 
مهام تنظيم التبادل التجاري الدوليء وشعور هذه المجموعة بأنها ستتحمل 
العبء الأكبر جراء التخفيضات الجمركية التي أوصى بها المؤتمر فضلاً عن عدم 
إحراج التكتلات الاقتصادية في دول هذه ال مجموعة. 
ومن ثم فقد تعثرت توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في التنفيذ 
العملي» وإن عدت الدراسات التي قامت بها سكرتارية ال مؤتمر على جانب كبير من 
الأهمية في إلقاء الضوء على مشاكل التجارة في الدول النامية عموماً. 
ولعل أهم أعمال هذا ا مؤتمر هو توحد مواقف الدول النامية وقيام مجموعة ال 
/7/ والتي عقدت أول اجتماع لها في الجزائر عام 1967. وجدير بالذكر أن أعمال 
مجموعة ال 77 لم تخرج عن ال مضمون العام الخاص بتحسين شروط التبادل التجاري 
الدوليء واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك» والحد من التقلبات المفرطة في الأسعار وإلغاء 
القيود الجمركية وخاصة المستحدثة منهاء وعرض هذه الموضوعات على مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية. 
وعلى الرغم من أن المؤتمر لا يتمتع بسلطات تنفيذيةء فقد ساعد في تقبل فكرة 
ربط قضايا التجارة باحتياجات التنميةء وكان منبراً هاماً للدول النامية في مواجهة ما 
تتعرض له من ضغوط في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الصناعية. 
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سابعاً- القضايا المعلقة والمشكلات المتبقية: 

هناك قضايا معلقة ومشكلات أخرى م يتوصل أعضاء اتفاقية ©1810 إلى حلول 
مناسبة لها. ومع ذلك فإن مبدأً ال مفاوضات المتعددة الأطراف على أساس المبادئ 
الرئيسية التي تم إرسائها هثل ا مدخل الأساسي لعلاج هذه القضايا والمشكلات على وجه 
يحقق مصالح الجميع. وأهم هذه القضايا والمشكلات: 

أولاً: كثير من قضايا التجارة الدولية الخاصة بالدول النامية لم يتم علاجها وذلك 
لتداخلها مع مشكلات التخلف والتنمية واختلالات موازين المدفوعات... الخ. 

ثانياً: تحرير تجارة الخدمات ما زال بحاجة إلى مزيد من البحث وال مفاوضات لأن 
النشاط الخدمي متنوع ومتشعب إلى حد بعيد ويمثل النسبة الكبرى من النشاط 
الاقتصادي الآن في معظم بلدان العام وتختلف مقدرة الدول المتقدمة وامزايا النسبية 
لديها في هذا النشاط اختلافاً كبيراً بل هائلاً عن الدول النامية. 

ثالثاً: حقوق ال ملكية الفكرية ما زالت بحاجة إلى مفاوضات مكثفة فهناك مشكلات 
كثيرة تحتاج للبحث بين الدول المتقدمة من جهة والدول النامية من الجهة الأخرى. 

رابعاً: مشكلات التكتلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتفاقيةء فهناك الاتحاد 
الأوربي .18 ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية N۸۴14‏ وكذلك احتمالات التكتل 
بين اليابان وبلدان شرق آسيا وربما استراليا. 

الاتفاقية تسمح بالتكتلات الاقتصادية (استمراراً لاتفاقية الجات) على ألا تضر 
بمصالح دول أخرى أعضاء ومع ذلك فإن احتمالات الضرر الواقع من التكتلات على 
الدول الأخرى قائمة وهذا بدوره يؤدي إلى إجراءات حمائية مضادة من هذه الدول 
الأخرى. 

خامساً: مشكلات التجارة بالنسبة لدول المعسكر الاشتراكي سابقاً (روسياء بولندة 
بلغارياء رومانياء ا مجر...الخ) تحتاج إلى معالجة خاصة. حيث هذه الدول بحاجة إلى إعادة 
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هيكلة اقتصادياتها ودمجها مع العالم الحر من خلال التجارة وتحتاج إلى تدفقات 
استثمارية أجنبية كبيرة....الخ. 
ثامناً- قضايا ومشكلات الدول النامية ومناخ تحرير التجارة الدولية: 

إن الدول النامية لا تستطيع تحقيق مكاسب تحرير التجارة الدولية على الوجه 
الذي انتهى إليه العام في التسعينات إلا بشروط أساسية من أهمها على ا مستوى 
الداخلي: 

مرونة عناصر الإنتاج في الحركة تبعاً للميزات النسبية» مستوى مرتفع من 
التوظيف. درجة عالية من المنافسة, والتقدم التقني ا مستمر. ومعظم هذه الشروط غير 
متوافرة بدرجة أو بأخرى في الدول النامية ويرجع ذلك إلى أسباب خارجية أهمها: 

1) الفجوتين الاقتصادية والتقنية بينها وبين الدول المتقدمة 

2) الآثار الجانبية للتكتلات الاقتصادية للدول المتقدمة. 

3 بالإضافة إلى القيود النوعية والصحية على المنتجات الأجنبية والتي ينصب 

معظم أو كل أثرها على صادرات الدول النامية. 

تاسعاً-حجج الحماية في الدول النامية مازالت قائمة: 

إن موقف الدول النامية من حيث عدم تمكنها من جني مكاسب تحرير التجارة إلا 
بصفة ثانوية أو جزئيةء بالإضافة إلى مشكلاتها الاقتصادية القائمة والتي تتمثل أساساً في: 

1- اختلال الهياكل الإنتاجية 

2- اختلال هياكل التجارة الخارجية 

3- وبطء معدلات نمو الصادرات 

4- وتدهور شروط التبادل الدولي 

5- والعجز ال مستمر في موازين المدفوعات وامديونية الخارجية 


6- كل هذا يثير قضية الحماية وضرورتها مرة أخرى 
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ومن أبرز الحجج التي تثار لآجل الحماية: 


:1 


2 


5 


.6 


حماية النشاط الإنتاجي الوطني لأجل حماية العمل الوطني من البطالة. 
حماية المنتجات الوطنية لتمكينها من مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية في 
السوق المحلي. 

معالجة عجز ميزات المدفوعات. 

تنويع القاعدة الإنتاجية لأجل تنمية الصادرات. 

حماية الصناعات الناشئة. 


حماية النشاط الإنتاجي للسلع الإستراتيجية. 


وثمة شبه إجماع بأن حماية الصناعات الناشئة وتنويع القاعدة الإنتاجية لأجل 
تنمية الصادرات من أهم الحجج السليمة للحماية في الدول النامية. 


ا مطلب الثانى:مؤتمرات منظمة التجارة العالمية بعد الأوروجواى 


سبق القول أن المؤتمر الوزاري ممنظمة التجارة العالمية ينعقد كل سنتين على الأقل 


للنظر في المستجدات التجارية العاممية من ناحيةء ومتابعة سير الاتفاقيات ال منبثئقة عن 


جولة أوروجواي من ناحية أخرىء وإعادة التفاوض حول بعض الأمور المهمة التي اتفق 
على تأجيل النظر فيها. وقد عقدت المنظمة حتى نهاية عام 2003 خمسة مؤتمرات 
وزارية» كان الأول في سنغافورة عام1996ء وعقد الثاني في جنيف عام 1998ء أما الثالث 


فتم عقده في سياتل عام 1999ء وال مؤتمر الرابع للمنظمة تم عقده عام 2001 بالدوحة, 
أما ا مؤتمر الخامس فقد عقد في مدينة كانكن(2ناءمه0) بال مكسيك في 2003ء وسوف 
نتطرق من خلال هذا المطلب إلى أهم ما تناولته هذه ال مؤتمرات من أمور ذات صلة 
بالنظام التجاري الدولي. 
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أولا: مؤتمر سنغافورة 1996 

يعتبر المؤتمر الوزاري الأول ممنظمة التجارة العالمية ا منعقد من 9 إلى 13 ديسمبر 
عام1996 هو أول مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية بعد إنشائها وبداية عملها في 
5. وقد حضره ممثلو 120 دولة من الدول الأعضاء وغيرها وحيث كان الهدف 
الرئيسي من عقده إجراء مراجعة طمدى تنفيذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
للالتزامات المقدمة منها في إطار امنظمة» وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة 
الأطراف المتفق عليها في جولة أوروجواي 1994 والبحث في مدى تحقيق فعالية وكفاءة 
وتناسق هذه السياسات. 

وقد تمت مناقشة موضوعات عديدة منها ما يتعلق باستكمال مفاوضات تحرير 
التجارة ومتابعة وتقييم مدى تنفيذ اتفاقيات المنظمة. وصدر الإعلان الختامي عن 
ا مؤتمر موضحا النتائج المتمخضة عن المفاوضات التي استمرت خمسة أيام» وفيما ياي 
أهم النتائج التي توصل إليها مؤتمر سنغافورة. 

(1) نص إعلان مؤتمر سنغافورة على اعتبار منظمة العمل الدولية هي ال منظمة 
ا لمتخصصة لمناقشة وبحث كافة الموضوعات المتعلقة بمعايير العمل» وعدم استخدام 
هذه المعايير لتصبح أداة حمائية جديدة, تسبب انغلاق الأسواق. " 

(2) وضع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نمواء 
نظرا لتضررها من تحرير التجارة العالمية. وعدم قدرتها على الوفاء بكل الالتزامات 


(1) إن موضوع العلاقة بين التجارة ومعايير العمل هو اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من 
منظور محاولة منع عمالة الأطفال في الدول النامية لتستخدم هذه المعايير كأداة حمائية لفرض قيود على 
صادرات الدول النامية بحجة عدم الالتزام بتلك المعايير سواء فيما يتعلق بحقوق العمالة أو تشغيل 
الأطفال. 
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الخاصة بها نظرا لظروفها الخاصةء وبذلك تم التأكيد على تعميق التعاون لزيادة 
المساعدات الفنية لهذه الدول. 

(3) تجديد الالتزام بقضايا فتح الأسواق لدعم النمو والتنمية والاستمرار في تحرير 
التجارة الدوليةء وإلغاء الحواجز غير التعريفية على التجارة في السلع وتحقيق تقدم 
ملموس في مجال تحرير تجارة الخدمات. 

(4) في إطار الاتجاهات المتزايدة نحو تكوين اتفاقيات إقليمية للتعاون التجاري, 
فقد أكد المؤتمر على ضرورة توافق هذه الاتفاقات مع النظام التجاري الدولي متعدد 
الأطراف» بحيث ترمي هذه الاتفاقيات إلى تحقيق مزيد من التحرير التجاري الدولي 
والإقليمي. 

(5) فيما يخص مسألة الانضمام» فقد أكد اللمؤتمر على ضرورة الإسراع بالنظر في 
طلبات العضوية المقدمة من 28 دولة راغبة في الانضمام بعد استكمال متطلبات 
الانضمام إلى النظام التجاري الدولي» وقبول جميع اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف. 
والالتزام بقضايا فتح الأسواقء بالإضافة إلى استكمال الالتزامات المتعلقة بتعديل أو 
تطوير أو إيجاد تشريعات وطنية متوافقة مع متطلبات النظام التجاري الدولي. 


(6) أكد ال مؤتمر الالتزامات المتعلقة بإدماج قطاع المنسوجات والملابس كما جدد 
مطالبة للدول الأعضاء بالتفاوض من أجل تحسين فرص الدخول إلى الأسواق في مجال 
الخدمات» خاصة الخدمات امالية وحركة الأفراد الطبيعيةء والنقل البحريء والاتصالات 
الأماسية. وقد شجع ال مؤتمر أيضا تحرير التجارة الدولية في منتجات تكنولوجيا 
ا معلومات ودعا إلى تفعيل هذه المبادرة على أساس مبدأً الدولة الأولى بالرعاية. 

(7) وافق المؤتمر كذلك على تكوين مجموعات عمل لدراسة العلاقة بين التجارة 
والاستثمار في ضوء الاتفاق الخاص بإجراءات الاستثمار ال مرتبطة بالتجارة. فضلا عن 
تكوين مجموعات عمل أخرى لدراسة القضايا الخاصة بالعلاقة بين التجارة وسياسة 
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المنافسة ما في ذلك الممارسات التجارية ال مؤثرة على المنافسة كما تم تكوين مجموعات 
عمل أخرى لدراسة الشفافية في الممارسات المتعلقة بال مشتريات الحكومية. 

وبذلك فإن القضايا الرئيسية التي طرحت في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة 
العالمية بسنغافورة هي في معظمها موضوعات تتضمن المصالح الاقتصادية العليا للدول 
النامية» وكأن هذا المؤتمر تحول إلى مواجهة بين الدول المتقدمة ومصالحها وبين الدول 
النامية ومحاولتها الدفاع عن مصالحها. 

وقد جاء إعلان سنغافورة كمحاولة للتوفيق بين الاقتراحات المقدمة من الدول 
المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبيء وبين المعارضة الشديدة من 
جانب الدول النامية لتلك الاقتراحات التي تقف حائلا أمام تصريف منتجاتها وزيادة 
صادراتها إلى الدول المتقدمة. بل وتحمل نوعا من الحمائية الجديدة والشديدة 
والقاسية الموجهة ضد صادرات الدول النامية ومصالحها. 
ثانياً جنيف 1998 

عقد المؤتمر الثاني ممنظمة التجارة العالية بجنيف في سويسرا من 18 إلى 20 ماي 
عام1998: وقد جاء هذا المؤتمر ليطرح موضوعات جديدة '' بعد أن مر على إنشاء 
منظمة التجارة العالمية حوالي أربع سنوات» حيث صدر الإعلان الختامي للمؤتمر 
متضمنا الموضوعات التالية: ^ 


(1) من أهم الموضوعات الجديدة التي طرحت في مؤتمر جنيف :موضوع التجارة الإلكترونية وبحث مدى 
التناسق بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى .وأيضا بحث الشفافية في عمل منظمة 
التجارة العامية وموضوع التجارة والمديونية» ونقل التكنولوجيا وغيرها. 

(2) د .عادل المهديء عومة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية (القاهرة :الدار المصرية 
اللبنانية.2004 )»> ص326 . 
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1. إعادة تأكيد أهمية الالتزام بقواعد النظام التجاري الدولي» والعمل على تفعيل 
أحكام الاتفاقيات المنبثقة عن جولة أوروجوايء وما جاء في المؤتمر الوزاري الأول 
بسنغافورة. 

2 أكد المؤتمر مجددا على أهمية تحرير وفتح الأسواق» نظرا للصعوبات التي 
واجهت الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأسواق المالية» وقد رفض ال مؤتمر استخدام أي 
إجراءات تقييدية» مع ضرورة العمل على تحسين السياسات الاقتصادية الكلية للإسراع 
بالنمو المستحق لكل الدول. 

3. التأكيد على ضرورة العمل المستمر لتحسين وتعميق الشفافية في عمليات 
ا لمنظمة. واستمرار دعم الجهود نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية 
ا مستدامة. 

4. رحب المؤتمر بالأعمال الجارية في لجنة التجارة والتنمية بالمنظمة. واممتعلقة 
مراجعة تطبيق بعض الأحكام الخاصة في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف» والقرارات 
الوزارية ذات الصلة بالدول النامية» مع التأكيد على ضرورة تفعيل هذه الأحكام. 

5. استمرار الاهتمام بقضية مخاطر تهميش الدول الأقل نموا خاصة معالجة 
المشاكل التي تواجهها مثل مشكلة المديونية الخارجية» حيث تم الاتفاق على التعاون 
مع هذه الدول لحل مشاكلها مع فتح الأسواق أمام صادراتها. 

6 تكليف ال مجلس العام للمنظمة بتنفيذ برنامج عمل للإعداد للاجتماع الوزاري 
الثالث ويشمل هذا البرنامج مراجعة تنفيذ الاتفاقيات» وإعداد التوصيات المتعلقة 
با مفاوضات وإدراج نتائجها ضمن جداول الالتزامات» إضافة إلى إعداد التوصيات 
ا متعلقة مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة. 
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ثالثا: مؤتمر سياتل 1999 


عقد مؤتمر سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر عام 
9 بهدف مراجعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات المنظمة: وما تم الاتفاق عليه في 
الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الأول والثاني» ونتائج أعمال مجموعات العمل السابق 
تشكيلهاء لإحداث مزيد من التحسين في النظام التجاري العا مي ببحث كيفية وضع 
ضوابط تضمن عدم استخدام الدول المتقدمة للقواعد الخاصة بضمان التجارة العادلة 


(206] هنه) لأغراض حمائية ترمي بالدرجة الأولى إلى حرمان الدول النامية من فرص 
الوصول إلى الأسواق في الدول المتقدمة. 


ومن بين الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال هذا المؤتمر ما ياي: 


.1 


2 


.3 


مراجعة مدى التقدم في الإلتزام بتطبيق اتفاقية جولة أوروجواي. 

القضايا المتعلقة بالشفافية في ال مشتريات الحكومية. 

مشاكل الدول الأقل نموا وكيفية دعم نموها واستفادتها من الأحكام الخاصة 
بالمعاملة التمييزية. 

حاجة الدول النامية إلى فترات إضافية لتفعيل اتفاق حقوق الملكية الفكرية. 
وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة. 

قضايا تحرير التجارة في الخدمات والمنتجات الزراعية والقضايا المتعلقة 
بالهندسة الوراثية. 

القضايا المتعلقة بمعايير العمل وعلاقتها بالتجارة الدولية وكذلك العلاقة بين 
التجارة والبيئة. وقد ظهر الخلاف واضحا في مناقشات مؤتمر سياتل بين 
الولايات المتحدة الأمريكية. والاتحاد الأوروبيء واليابان» والدول النامية 
لتعارض مصالح كل مجموعة مع مصالح المجموعات الأخرى» وسوء الظروف 
الاقتصادية العالمية التي واكبت هذا ال مؤتمر كالأزمة المالية العالمية التي 


202 


التكتلات الاقتصاديّة الدوليّة 


انطلقت شرارتها عام 1997 في منطقة جنوب شرق آسيا وامتدت إلى مختلف 
دول العام لتأثر بشكل سلبي ومباشر على كل الدول النامية. وما صاحب 
ذلك من مؤشرات غير إيجابية في الاقتصاد العالمي كانخفاض معدل النمو 
الاقتصادي ومعدلات نمو التجارة الدولية. " 
وقد ساهم في فشل المؤتمر أيضا مخلفات العولمة الاقتصادية وما تركته من آثار 
جانبية سلبية بالنسبة للدول النامية خاصة تهميش دور هذه الأخيرة وعدم استفادتها 
بشكل مقبول من نتائج العولمة. وتزايد الفجوة في توزيع الثروة بين الدول المتقدمة 
والدول النامية» وتصدير الدول المتقدمة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها اقتصادياتها 
إلى الدول الناميةء في الوقت الذي تنامت فيه الاتجاهات ال معارضة للعوممة من جانب 
ا منظمات غير الحكومية في كل العام. 
ولذلك تعرض امؤتمر إلى الفشل بصورة كادت تؤثر على النظام التجاري الدولي 
متعدد الأطراف» لصعوبة التوصل إلى حل المشاكل وقضايا الخلاف التي ظهرت قبل 
وأثناء انعقاد المؤتمرء وعليه فقد انفض المؤتمر دون الوصول إلى قرارات محددة وبات 
من الضروري التصدي ممشاكل تصدع النظام التجاري الدولي بسبب الخلافات الحادة في 
ال مصالح. 
رابعا: مؤتمر الدوحة 2001 


انعقد مؤتمر الدوحة بقطر من 9 إلى 14 نوفمبر عام 2001ء وجاء هذا المؤتمر في 
ظروف دولية بالغة التعقيد ها في ذلك تباطؤ النمو العالمي» وسيطرة أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر عام2001 على مسرح الأحداث العالمية. وقد نوقشت خلال العديد 


(1) بلغت الصادرات العاممية عام 1998 ما قيمته 5225 مليار دولار بانخفاض قدره %2 مقارنة العام السابق 
في نفس الوقت الذي بلغ فيه الانخفاض في صادرات الدول النامية %7 وكذا تدهور أسعار السلع الأولية 
ب 15 %» أما الانخفاض في أسعار البترول الخام فقد تجاوز 30 %مقارنة بالعام السابق 
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من القضايا والتي من بينها استمرار تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية, 
وتحرير تجارة الخدمات. والقضايا المتعلقة بالدول النامية. وحقوق الملكية الفكرية. 
وحماية الصحة العامة والأدوية والديون الخارجية. ومشاكل النقط. 


ومن أهم النتائج التي جاءت في الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة: 

1) أكد المؤتمر على أهمية إصلاح وتحرير السياسات التجارية لضمان استعادة 
النشاط واستمرار عملية النمو والتنمية المستدامة» فا منظمة ترفض استخدام أي شكل 
من الحمائية» وتؤكد ضرورة أعمال أحكام وقواعد اتفاقيات مراكش. 

2 ها أن أغلب أعضاء ا منظمة من الدول الناميةء فينبغي وضع مصالح هذه 
الدول في قلب البرامج التي يتبناها هذا الإعلان» وضمان حصولها على نصيب عادل من 
التجارة الدوليةء بتفعيل مبادئ الدخول إلى الأسواق» واستمرارية المساعدات الفنية 
المقدمة إلى هذه الدول. 

3 تأكيد الالتزامات السابقة بشأن تفعيل مفاوضات تحرير التجارةء في إطار 
المنتدى الوحيد لوضع قواعد تحرير التجارة الدولية» وما يمكن أن تلعبه اتفاقيات 
التجارة الإقليمية من دور مهم في توسيع نطاق التحرير والإسراع بعملية التنمية. 

4) يؤكد المؤتمر في ضوء اتساع نطاق العضوية المسؤولية الجماعية لضمان تفعيل 
مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة من طرف جميع الأعضاء وتعهدهم بتنفيذ برنامج 
العمل الذي يتضمن الموضوعات التالية: القضايا المتصلة موضوع الزراعة. مفاوضات 
تحرير التجارة في الخدمات. وفتح الأسواق للمنتجات غير الزراعية. وقضايا الصحة 
العامة والأدوية. والبحوث والتطوير في مجال الدواء قواعد المنظمة ذات الصلة 
بضوابط الإغراق والدعم والتقييم الجمري وإجراءات المكافحة, مناقشة القضايا المتعلقة 
ببرنامج تفعيل التجارة الإلكترونية والديون ونقل التكنولوجيا. 
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خامساً:ما بعد مؤتمر الدوحة: 

صدر عن مؤتمر الدوحة إعلان منفصل بشأن الصحة العامة وحماية حقوق الملكية 
الفكرية» إلا أن هذه المسألة قد تركت مفتوحة وم يحسم النقاش بشأنها. 

ونظرا لأهميتها فقد قام أعضاء المنظمة قبل انعقاد مؤتمر المكسيك عام 2003 
بتسويتهاء حيث اتفقوا على إصدار قرار يسمح بتبني مجموعة من الإجراءات القانونية 
تسمح للدول الأكثر فقرا وغير القادرة على تصنيع الدواء محليا بان تستورد الأدوية 
رخيصة الثمن في ظل وجود التراخيص الإجبارية في نطاق أحكام اتفاق 
الترييس(11125) فوفقا للمادة 31 من هذا الاتفاق فإنء الإنتاج يعطي الأولوية لعرض 
المنتج في السوق ال محلي. وهو ما يقلل من كمية الدواء الممكن تصنيعهاء كما يعوق 
عملية استيراد هذا الدواء من طرف الدول غير القادرة على تصنيعه. وبناء عليه فقد 
صدر قرار ينطوي على اتفاق بين الدول الأعضاء للسماح لأي دولة عضو بتصدير 
منتجاتها الدوائية في ظل وجود نظام الترخيص الإجباري. 

وقد أعلنت بعض الدول مخاوفها من أن يؤدي هذا القرار إلى انتهاك براءات 
الاختراع» ألا أن المنظمة أكدت على استخدام هذا القرار بطريقة عادلة لحل مشكلات 
الصحة العامة التي تهدد الدول الأقل نموا. 
سادساً: مؤتمر كانكن 2003 

عقد هذا المؤتمر الخامس في مدينة كانكن بال مكسيك خلال من 10 إلى 14 سبتمبر 
عام2003 بهدف الاستمرار في التفاوض بشأن بعض الموضوعات التي طرحت في مؤتمر 
الدوحة» واستكمال العمل في الالتزام بتنفيذهاء ومراجعة مدى التقدم في تنفيذ 
ا موضوعات وبرامج العمل المتفق عليها في ا مؤتمرات الوزارية السابقة. 
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وهذه أهم الموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها في جدول أعمال ال مؤتمر: 
" القضايا المتعلقة باتفاق حماية الصحة العامة وحماية حقوق الملكية الفكرية. 


" المفاوضات المتعلقة بالزراعة وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالدعم المحلي 
للمنتجات الزراعية والدعم التصديري لتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى 
الأسواق. 

" المفاوضات بشأن المنتجات غير الزراعية بتبني إجراءات تخفيض التعريفة 
الجمركية وإلغاء القيود غير التعريفية. 


" التفاوض بشأن القضايا المتصلة بالبيئة وتسوية النزاعات. 


إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة وكذا القضايا ذات الصلة بالمنافسة والتجارة 
والشفافية في المشتريات الحكومية. 

" القضايا المتعلقة بالتجارة والديون والتمويلء والتعاون الفني. 

" القضايا المتعلقة بالتجارة ونقل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. 

" كما تضمن امؤتمر قضية الاتساق العاميءء7ء1ء 00 حيث أشاد بالجهود 
ا مبذولة لتحقيق التعاون والتنسيق بين منظمة التجارة العالمية وال منظمات 
الأخرى في مجال صنع السياسة الاقتصادية وتحقيق مزيد من التحرير للبيئة 


التجارية. 


" ونوقشت أيضا مسائل الانضمام للمنظمة, وأكد ال مؤتمر على أن توسيع نطاق 
الانضمام سوف يعزز ويقوي النظام التجاري العاطية المتعدد الأطراف» لذا يجب 
الاستمرار في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالانضمام. 
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المطلب الثالث- أهداف المنظمة العابمية للتجارة وعناصر القوة في عملها 
أولا: أهداف المنظمة العالمية للتجارة 
ها أن منظمة التجارة العالمية هي الوريث الوحيد للجات» فإنه من الطبيعي أن 
تصبح أهدافها أكثر تطورا وشمولا كونها باتت منظمة عالية: ويمكن القول أن مجموعة 
الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تدور حول هدف رئيسي وهو تحرير التجارة العالمية 
أي تطبيق نظام الحرية التجارية الدولية» وفي هذا الإطار تسعى منظمة التجارة العابلية 
إلى تحقيق الأهداف التالية: 
© خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في 
تخصيص اموارد. 
© تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات ال معيشة من خلال زيادة معدلات 
نمو الدخل الحقيقي. 
© تحقيق التوظيف الكامل لموارد العام» وزيادة الإنتاج المتواصل والتجارة في 
السلع والخدمات بما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد. مع 
الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. 
© توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق تحرير التجارة 
العالمية. 
© توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لتمكينه من العمل في بيئة مناسبة وملائمة 
مختلف مستويات التنمية. 
© محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بمساعدتها في الوصول 
إلى أسواق الدول المتقدمة لتصريف فائض إنتاجها من السلع ا مصنعة والنصف 
مصنعة. 


297 


التكثّلات الاقتصاديّة الدوليّة 


© زيادة التبادل التجاري الدولي وتنشيط التجارة الدولية بين دول العام على أسس 


وقواعد متفق عليها. 
© إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية. 


© متابعة تطبيق ما اتفق عليه في جات 1994 من اتفاقيات حول تحرير التجارة 
الدولية في مجالات السلع الزراعية والصناعية والخدمات ول ملكية الفكرية 
والاستثمار وإدارة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف من خلال مجموعة 
من الآليات مثل آلية صنع القرارات داخل المنظمة وآلية فض المنازعات وآلية 
مراجعة السياسات التجارية وآلية مكافحة الإغراق والدعم والوقايةء وكذا 
التعامل مع كل ال موضوعات الجديدة كالتجارة وا منافسة وقضايا الاستثمار 


والبيئة وعلاقتها بالتجارة والتجارة الإلكترونية وغيرها. 


© إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء بإيجاد تشريعات قانونية وتجارية ثابتة 


وعادلة وأكثر شفافيةء تناسب جميع الدول. 


وبذلك يتبين أن منظمة التجارة العالمية تسعى بالدرجة الأولى إلى تقليص الفجوة 
بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية» ورفع مستوى المعيشة في العام والمساهمة في 
تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وخاصة النامية منها والتي يزيد عدد أعضائها 
في ا منظمة عن% 75 من جملة الأعضاء وذلك بمنحها معاملة تفضيلية خاصة وأقل 
تشددا عن غيرهاء وإعفاء بعضها من الالتزام ببعض الأحكام الواردة في اتفاقيات 
المنظمة. 
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ثانياً- عناصر القوة في عمل منظمة التجارة العامية " 

ويمكن حصرها في النقاط التالية: 

1- النظام الذي تقوم عليه: إن النظام الذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية من 
أهم عناصر قوتهاء ويتضح ذلك مقارنة جات 1994 بجات 1947. حيث نلمس تقدما 
واضحا ومتعدد الجوانب» فإذا كانت 1947 لا تخرج عن كونها مجرد ترتيبات ناتجة عن 
اعتماد قسم من ميثاق هافاناء وكانت هذه الترتيبات مجرد اتفاق دولي في صورته 
المبسطة وعبارة عن بروتوكول مؤقت بين الدول الموقعة عليه فإن اتفاقية مراكش 
وملاحقها ا منشئة لجات 1994 معاهدة تتوافر لها بكل وضوح عناصر الإلزامية. 

ومع هذه الإلزامية المتوافرة لجات 1994 فإن نطاقها القانوني قد راعى إلى حد كبير 
التعايش بين مسألتين: التماثل والتنوع في التعامل مع الدول الأعضاء لمنظمة التجارة 
العالمية. 

فالتماثل يبدو واضحا بسريان شرطي الدولة الأكثر رعاية» والمعاملة الوطنية لرعايا 
الدول الأخرى مع منح كل الدول ذات الحقوق القانونية في إطار عضويتها للمنظمة: أما 
التنوع فيبدو ظاهريا بإقرار الإعفاءات من تطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطرافء 
حيث تجيز إعفاء أي طرف عضو من التزام معين شرط الحصول على موافقة نصف عدد 
الأعضاء زائدا واحد. ومثال ذلك ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. من إعفائها 
من تنفيذ بعض السياسات الزراعية نظرا لنفوذها الكبير وسيطرتها على عدد كبير من 
أصوات الدول الأعضاء. 


(1) د .عبد المطلب عبد الحميد.ء العولمة الاقتصادية :منظماتها -شركائها -تداعياتها (الإسكندرية :الدار 
الجامعية) 6 ص.121. 
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كما أن الدول الأقل نموا تعتبر معفاة من الالتزام بتطبيق بعض قواعد ومبادئ 
الجات خاصة فيما يتعلق بحماية صناعتها ومواردها الطبيعية. 

أما الاستثناءات المسموح بها فإن اتفاقية الجات 1947 والجات 1994 قد أجازتها 
للدول الأعضاء لاتخاذ عدد من التدابير الاستثنائية» بشرط ألا يشكل ذلك إجراءا تعسفيا 
وتمييزا غير مبرر بين الدول أو تقييدا غير منظور على التجارة الدولية حيث تهدف هذه 
التدابير إلى حماية الأخلاق العامة وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات. 

إن التماثل والتنوع مفهومان متجاوران غير متعارضان تم بمقتضاهما كفالة أسس 
النجاح لعمل منظمة التجارة العالمية» وبالتالي فإن هذا المنهج الذي يشكل عنصر قوة 
جات 1994 يجنب المنظمة الوقوع في أحد محظورين: التعلق بأهداف نظام يسعى إلى 
إحداث التماثل فيما بين الدول دون مراعاة أوضاعها الفعلية» أو قيام نظم متعددة وفقا 
للأوضاع المختلفة للدول. 

ولهذا فقد أحسن واضعو الاتفاقيات في جعل التماثل في المعاملة هو القاعدة 
وإقرار الإعفاءات في مجالات محددة مما يضمن وحدة النظام القانوني للعلاقات 
التجارية الدولية. 

2- المناخ الذي تعمل فيه: إن المناخ الذي تمارس فيه منظمة التجارة العالمية عملها 
يعتبر ملائما لنجاحها في تحقيق أهدافهاء فمن جهة مم تعد هناك مواجهة إيديولوجية بين 
دول تنتمي إلى نظام اشتراي وأخرى إلى نظام رأسماليء فبعد انهيار النظم الاشتراكية بات 
نظام اقتصاد السوق بما يتضمنه من تحرير من القيود الداخلية أو الخارجية وانحسار دور 
الدولة المسيطر في العلاقات التجارية الدولية هو السائد في معظم الدول. ومن جهة 
أخرى فإن المواجهة بين العام المتقدم والعام النامي قد خفت حدتها أو تلاشت تقريباء 
فقد خمدت المواجهة وحل محلها الاتجاه نحو الحوار والدعوة إلى إنشاء نظام اقتصادي 
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عالمي جديد تراعى فيه احتياجات دول العام الثالث» فهذه الأخيرة بانضوائها تحت راية 
اقتصاد السوق وبتعثر الكثير من تجاربها التنمويةء باتت تقبل ما انتهى إليه الأمر بإبرام 
اتفاقية مراكش وملاحقها أي ما ارتضته الدول المتقدمة وم تجد من سبيل أمامها إلا 
الرضوخ ما يفرضه الأقوياء اقتصادياء ومهما كانت اتجاهات تقدير مثل هذه التطورات 
في المستقبل فإنه مما لا شك فيه أن الوسط الذي تمارس فيه منظمة التجارة العالمية 
نشاطها يعتبر مناسبا لإنجاز أهدافها. 

3 المجال الذي تتعامل فيه: يعتبر المجال الذي تتعامل فيه منظمة التجارة العالمية 
عنصر قوة في أداء مهامها فشمولية اختصاصها لكل قطاعات التجارة الدوليةء وعاممية 
عضويتها بانضمام معظم الدول إليها سيمكنها من إدارة النظام التجاري الدولي. 
فا منظمة من خلال الاتفاقيات التي تشرف عليهاء والأجهزة المتعددة التي تباشر عملها 
بواسطتهاء ستكون المرجعية الدولية لما قد يثور من مشاكل تتعلق بالتجارة الدولية, 
ويعزز من هذا المجال تناولها لمسائل ترتبط ارتباطا رئيسيا باحتياجات الدول والأفراد 
من الناحية التجارية: لذا فإن وجود إطار دولي للمعاملات التجارية والدولية لابد أن 
يجعل الدول تحاول مطابقة سلوكها مع أسس هذا الإطارء فا ممارسات خارج هذا الإطار 
الشامل والعالمي يعد خروجا على ما ارتضته ال مجموعة الدولية وبالتالي فإن معظم 
الدول ستكون حريصة على اندماجها في هذا النظام التجاري الدولي الجديد. 

4- الوسائل التي تستخدمها: وضحت اتفاقية مراكش وملاحقها الأهداف وبينت 
السياسات ووضعت التدابير اللازمة لأداء النظام التجاري الدولي لأهدافه. كما وضعت 
مجموعة من الأجهزة التي تمتلك الاختصاص للقيام بالمهام المسندة إليهاء في هيكل 
تنظيمي متعدد الجوانب ومتشعب الاختصاصات» يضمن تحقيق الأهداف بفاعلية: إذا 
قام كل جهاز بأداء مهامه» ومع استمرار ا ممارسة تصبح قواعد التجارة الدولية محلا 
للتعامل مستمر وتقويم هذه ال ممارسة يمكن في النهاية من استخلاص الجوانب 
الإيجابية. والسلبية لفاعلية هذه القواعد. أي أن دور الأجهزة لن يقتصر فقط 
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على ممارسة الاختصاصء بل سيسهل بلوغ النظام التجاري الدولي لأهدافه المتوخاة من 
إنشاء ال منظمة التجارية العامية. 


ويضاف إلى ما سبق أن أسلوب التوافق والتراضي في اتخاذ العديد من القرارات 
الخلاف وكل هذا يشكل عناصر قوة في عمل المنظمة العالمية للتجارة. 
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الفصل السادس 
آثار ا منظمة العابمية للتجارة على الاقتصاد العالمي 

تتجه السياسات الاقتصادية المعاصرة إلى مزيد من الانفتاح واعتماد اقتصاد السوق 
وفلسفة الليزة النسبية» حيث تتميز كل دولة بمقومات اقتصادية معينة تتيح لها إنتاج 
السلع والخدمات بأسعار وجودة أفضل من غيرها من الدول» وتسمح منظمة التجارة 
العالمية بانسياب السلع والخدمات دون عوائق مما يؤدي إلى تحقيق النمو والرخاء 
الاقتصادي للدولة المصدرة وللدول الأخرى. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الاستخدام 
الأمثل للموارد العالمية. ولذلك فإن عملية تخفيف الحواجز والقيود الجمركية وإزالة 
العراقيل التي تحد من نمو التبادل التجاري والخدمات تفتح آفاقا جديدة للتعاون 
الاقتصادي بين الدول كما تطرح تحديات كبيرة أمام بعض الدول النامية. 
ا مطلب الأول: المنظمة العالمية للتجارة وتحرير التجارة العالمية 

تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أهم الترتيبات الدولية متعددة الأطراف 
المنظمة للتبادل التجاري الدوليء والساعية إلى تطبيق نظام تجاري تحكمه القواعد 
ويتسم بالعدل والمساواة والتحرير التصاعدي وإزالة القيود التعريفية وغير التعريفية 
على التجارة في السلع» والتحرير التصاعدي للتجارة في الخدمات» ورفض كل أشكال 
الحمائية. وإزالة المعاملة التمييزية من العلاقات التجارية الدوليةء وتعزيز تكامل الدول 
الأقل نموا والنامية منهاء والاقتصاديات المختلفة في النظام متعددة الأطراف. وتطبيق 
أقصى مستوى ممكن من الشفافية سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتدفق 
التجارة العامية بحرية. 

فبعد أن كان الغرض من اتفاقية الجات هو أن تكون مجرد تنظيم دولي مؤقت, 
فإنها أصبحت فيما بعد اتفاقية دانئمة لتنظيم التجارة الدولية» ثم تطورت لتأخذ 
مقومات المنظمة الدولية. حيث شملت مسيرة تحرير التجارة الدولية. لتجعل من هذه 
الحرية أساس النظام العالمي الجديد. 
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ا مطلب الثاني: انعكاسات المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد العالمي 


من الآثار المتوقع حدوثها نتيجة لدخول المنظمة العالمية للتجارة حيز التنفيذ وفقا 
للدواعي المبررة لإنشائها والمهام الموكلة إليها مع تقدم الجهود الرامية إلى تحرير التجارة 
العالمية» والتي يمكن أن تتراوح بين ما هو إيجابي وما هو سلبي» نذكر بصفة عامة"": 


1 


. إلغاء التشوهات في التجارة العالمية نتيجة إلغاء أشكال الدعم والقيود غير 


الجمركية ونظام الحصص. 

تحقيق معدل مو اقتصادي عامي متزايد. وكذا زيادة الدخل العاطي. 

زيادة معدل النمو في التجارة العالمية بنسب تتراوح بين(% 5- 12%)» ما يعني 
زيادة حجم التجارة العالمية بحوالي 745 مليار دولار. 

زيادة تحفيز دول العام على تبني برامج للإصلاح الاقتصادي والتحول إلى 
اقتصاديات السوق الحرة. 

الاتجاه نحو الاستخدام الأمثل موارد الإنتاج لكل دولة مع إبراز المزايا النسبية 
لكل منهاء لأن ذلك يؤدي في الأجل الطويل إلى زيادة مستويات الرفاهية. 
استفادة المستهلكين من انخفاض الأسعار في الدول التي كانت تضع حواجز 
جمركية وتدعم المنتجين لجعلهم قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية رغم 
ارتفاع أسعار منتجاتهم مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة في الأسواق الدولية. 


(1) د .عاطف السيدء الجات والعام الثالث» دراسة تقوهية للجات واستراتيجية المواجهة القاهرة :مجموعة 
النيل العربية» 2002 ص326 . 
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7 استفادة المنتجين من زيادة الطلب الخارجي على إنتاج الدول التي كان إنتاجها 
يواجه عوائق كمية وجمركية من التي تم إلغاؤها أو تخفيضها في إطار 
اتفاقيات الجات. 
8 تزايد الاعتماد المتبادل ماله من مزايا وعيوب» ومن مزاياه زيادة الاندماج على 
الصعيد العالمي مما يؤدي إلى خلق مصالح متشابكة تخفف حدة الصراعات 
الدوليةء أما أبرز عيوبه فهي أنه عند اختلال الاعتماد المتبادل فإن الدول 
الداخلة في تشابك قوي تنقسم إلى دول تابعة وأخرى مهيمنة. 
9 زيادة معدلات التضخيم وزيادة تكلفة الواردات في البلدان التي تستورد سلعا 
سوف ترتفع أسعارها في الأسواق الدولية بعد تخفيض الدعم الذي تمنحه 
ممنتجيها ومصدريها. 
0. ارتفاع معدلات البطالة في الدول التي كان المنتجون الصناعيون والزراعيون فيها 
معتمدون على الدعم الحكومي أو على الحواجز الجمركية العالية للحفاظ على 
قدرتهم التنافسية. 
هذا وإن ا مكاسب التي يمكن أن تجنيها الدول المتقدمة والدول النامية على السواء 
سوف تتحقق في زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال إعادة توزيع الموارد الاقتصادية 
للدول وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية» أما المكاسب الناتجة عن زيادة 
المنافسة والانتشار التقني والأثر الإيجابي للإنتاجية على معدلات الادخار والاستثمار 
فسوف تكون بالدرجة الأولى من نصيب الدول المتقدمة. 

وخلاصة القول أن درجة استفادة الدول من المنظمة العابمية للتجارة تتحدد بناءا 
على إمكانياتها الاقتصادية ودرجة مرونة سياستها الاقتصادية وتعديل هيكلها الإنتاجي 
ممواكبة الأوضاع والظروف الاقتصادية الدولية المتجددة. 
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المطلب الثالث: آثار ال لمنظمة العالمية للتجارة على اقتصاديات الدول النامية 
إن الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال سياسات التحرير الاقتصادي والانفتاح 
التجاري التي تدعو إليها المنظمة العالمية للتجارةء يترتب عنه العديد من الآثار 
والانعكاسات التي تستدعي المفاضلة بين ا منافع المتوقعة والتكاليف الممكنة الناتجة 
عنها من أجل تبني السياسات الاقتصادية الكفؤة لتأهيل الاقتصاد وتعظيم مكاسبه عن 
طريق رفع مستويات الكفاءة والفعالية والقدرة التنافسية لمنظومته المؤسسية 
والإنتاجية والخدمية في ظل التحولات الاقتصادية وا مستجدات الإقليمية والدولية. 
الاتفاق عليها في جولة الأوروجوايء إلا أن المكاسب على المدى القصير تتركز على الدول 
المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان بينما ستتحمل 
كثير من الدول النامية آثارا متباينة تراوحت الآراء بين إيجابيتها وسلبيتها. 
1. الآثار الإيجابية: 
هناك آراء تعطي أهمية لانضمام الدول النامية للمنظمة على أساس المنافع التي 
تحققها على المدى الطويل: 
© انتقال حصة الدول النامية من الصادرات العالمية من 1890 عام 1970 إلى 
7عام 1993ء وارتفاع نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 24.5% 
عام1971 إلى% 40.4 عام 1993ء كما تحولت نسبة التجارة الخارجية من 33 % 


من الناتج المحلي الخام في منتصف الثمانينات إلى 43 %عام 1996 واليوم 


يتعدى 50% 


© زيادة إمكانية ارتفاع صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة. 


(1) ياسر زغبي» نفس المرجع. ص31 . 
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© انتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية وبالتالي انتعاش الإنتاج المحليء 
وقد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي 
على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من 
الدول المتقدمة وخاصة الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان» كما أن تجارة 
الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التقنية الحديثة في مجالات 


7 20 
متعدده 2 . 


© زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية» بسبب زيادة المنافسة مما يساهم في 
فعالية أداء ا مشروعات في الدول النامية. وذلك ينعكس إيجابيا على الناتج 
ال محلي الخام ومن ثم على مستوى المعيشة. 


© رفع مستوى الحماية المقررة للملكية الفكرية بالإضافة إلى تحديد الوسائل التي 
تضمن الحصول على هذه الحقوق في المجالات التي تنتجها الدول النامية من 
الأعمال الأدبية والمؤلفات. 

2- الآثار السلبية: ويمكن إدراجها في النقاط التالية: 


© الأثر السلبي لحماية حقوق الملكية الفكرية على اقتصاديات الدول النامية 
بالنسبة لتحويل التكنولوجيا إليهاء والاستفادة في هذا ال لمجال ستكون للدول 
المتقدمة» كما أن حرية التجارة سيقابلها القضاء على الكثير من الصناعات 
الناشئة في الدول النامية غير القادرة على مواجهة المنافسة القوية في الأسواق 
العالمية. وبذلك تزيد معدلات البطالة. 


(1) غلاب نعيمة» زينات الدراجيء الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد 2002/04/30 
عنابةء ص 341 
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© اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ستساهم في حرمان الدول النامية من حقها في 
الحصول على التقنية المتطورة وسترفع تكلفة الحصول عليها. 

© الإلغاء التدرجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة الصناعية, 
سيزيد من أسعار الواردات الغذائيةء للدول النامية» وبالتالي التأثير سلبا على 


© الصعوبة الشديدة على الدول النامية في منافسة الدول المتقدمة في مجال تجارة 
الخدمات» التي تستحوذ الدول الصناعية على الجزء الأكبر منهاء كما أن نتائج 
جولة الأوروجواي قد قلصت من التفضيلات والمزايا التي سبق وأن أعطيت 
للدول النامية وخصوصا الدول منخفضة الدخلء ومن ثم تصبح الدول النامية في 
موقف تنافسي ضعيف في مجال التجارة الدولية. وذلك يؤثر سلبا على 
اقتصادياتها"". 
© قد يؤدي الانخفاض التدريجي للرسوم الجمركية إلى عجز الموازنة العامة وزيادة 
الضرائب» مما يزيد في تكاليف الإنتاج. 
ورغم ذلك فيمكن للدول النامية أن تعظم استفادتها من الجات ومنظمة التجارة 
العالمية إذا أحسنت إدارة اقتصادياتها المحلية في ظل هذا النظام التجاري العالمي 
الحديد. 


ا مطلب الرابع: سياسة التعامل مع السوق العالمية لمواجهة الآثار السلبية 
للمنظمة العالمية للتجارة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية 


على الرغم من النجاح الذي حققته المنظمة العالمية للتجارة في مجالات كثيرة: إلا 
أن هناك العديد من المشاكل الدولية التي لا زالت عالقة» خاصة مشاكل الدول النامية 


(1) محمد قويدري. الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد.2002 » عنابة. ص344 . 
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وإمكانية إدماجها في النظام العالمي الجديد مع تحقيق قدر أكبر من المكاسب» وذلك 
يشكل مصدرا هاما من مصادر عدم الاستقرار 2 ا مستقبل. 


كما أن المشكلة الأكثر خطورة التي يواجهها العام اليوم» هي ظاهرة التكتل 
الإقليمي» فعلى الرغم من كون هذا الاتجاه الإقليمي لتحرير التجارة يسعى إلى 
الاستفادة من مكاسب تحرير التجارة إلا أنه يتضمن أيضا إمكانية التصادم بين التكتلات 
الضخمة المشكلة واحتمالات قيامها بفرض قيود على بعضها البعض من أجل تحقيق 
مصالحها الخاصة. 

كما أنه من ا ممكن أن يتحقق نوع من التوازن بين تلك التكتلات. حيث تمتنع كل 
كتلة عن فرض أي قيود على الأخرى حتى تتجنب المعاملة با مثلء وفي أي حال فإن 
موقف الدول النامية في مثل هذه الظروف يعتبر صعبا للغاية» لأنها من ناحية لا تملك 
القدرات الاقتصادية التي تؤهلها للانضمام إلى هذه التكتلات الضخمة - فالعضوية فيها 
ليست مجانية- ومن ناحية أخرى فهي عاجزة عن الاتفاق فيما بينها على إقامة تكتلات 
خاصة بها تحميها من الآثار السلبية لهذه التكتلات» كما أن ال مكاسب المحققة من هذه 
الاتفاقات عموما تتحدد وفقا للوزن النسبي لأطراف الاتفاق. " 

والمنظمة العاممية للتجارة ما هي إلا جزء من النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
الذي يلبي حاجيات وطموحات الدول المتقدمة ويخدم مصالحها السياسية والاقتصاديةء 
ومن أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الدول المتقدمة باسم المنظمة العاممية للتجارة 
ومن خلال التكتلات الاقتصادية الضخمة. يجب على الدول النامية عموما والدول العربية 
خصوصا تنمية تجارتها البينية وبناء وتنويع القواعد الإنتاجية لاقتصادياتها على أساس 


(1) عبد الله» التكامل الاقتصاديء الثابت والمتغير. مجلة المستقبل العربيء العدد 279 بيروت :مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ماي 2002 ص26. . 
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تكامليء وتأمين نموها الاقتصادي وتطوير قدراتها الاستثمارية حتى تستمر عملية التنمية 
وفقا للمزايا النسبية التنافسية,"" 

وينبغي أن تدرك الدول النامية أن أفضل السبل لمواجهة آثار المنظمة العالمية 
للتجارة وما يتصل بها من تكتلات اقتصادية عالمية ضخمة هو دخولها في تكتلات 
اقتصادية فيما بينهاء تكون نقطة انطلاق قوية نحو الاستفادة المتبادلة للموارد 
والأسواق. 

وما دامت المعطيات الدولية الجديدة تدفع بقوة نحو التكامل والاندماج المتزايد 
للشركات» كمطلب للمنافسة» وما دامت البلدان العربية كغيرها من البلدان النامية لا 
تعيش معزولة عن العام» بل هي معنية ما يجري على الساحة الاقتصادية العالمية. فإن 
الشركات العربية ستواجه أيضا إفرازات الوضع الاقتصادي الجديدء وهنا تبرز مسألة آثار 
المنافسة الأجنبية غير المتكافئة الناجمة عن تنفيذ ترتيبات النظام الجديد للتجارة 
العامميةء المتعلقة بتحرير المبادلات” . ولي تواجه الشركات العربية هذه المنافسة لابد 
لها من تقليل نفقات الإنتاج وتحسين نوعية منتجاتها. وهذا يتحقق جزئيا بفضل 
اندماج الشركات العربية وكذلك اندماج الأسواق اطالية والنقدية العربية. وعموما فإن 
التوظيف التكاملي للقدرات الصناعية والتجارية والزراعية وامالية والتقنية والبحثية 
العربية ينطوي بلا شك على مزايا معتبرة. تأخذ في الحسبان اللمصالح الاستراتيجية 
للمجموعة العربية ككل في الدرجة الأولى من الاعتبار/”. 


Michel Rainelli, le commerce international (Alger : Casbah, 1999), 2 .‏ )1( 
(2) إبراهيم العيسويء الجات وأخواتها: النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربيةء الطبعة 
الثانية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1997»ص 119. 
Philippe Rollet, Spécialisation internationale et intégration européenne, Bibliothèque‏ )3( 


@ Economie Internationale, 1 (Paris : Economica, 1987), P. 47 
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ونستطيع القول أن ا مجموعة العربية تشكل نموذجا من الطراز الأول بالنسبة 
لإمكانيات التكامل الاقتصادي بشتى أشكاله» كما أن سجل العمل العربي ا مشترك حافل 
بالعديد من صيغ التعاون والتكامل خاصة في الحقل الاقتصاديء وقد ارتبط ذلك العمل 
بقيام جامعة الدول العربية في1944 باعتبارها أول تنظيم قومي وإقليمي عري» ثم 
تشكيل اللجنة الاقتصادية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة 
الدول العربية عام 1945ء مرورا إلى إنشاء المجلس الاقتصادي العربي عام 1950 موجب 
المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصاديء وانتهاء بإنشاء مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية موجب اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية لعام 1957ء 
ويبقى مشروع السوق العربية المشتركة - الذي اتخذ قرار إنشائها عام-1964 متعثرا في 
التطبيق لأسباب عديدة أهمها تراخي الإرادة السياسية» ولكن هذه الإرادة التي تتشبث 
بذرائع السيادة تتعرض اليوم في ظل منظمة التجارة العاممية ومواثيقها إلى التآكل. فقد 
فتحت اتفاقيات الجات 1994 المجال أمام الدول الأطراف في إنشاء تكتل إقليمي 
وأجازت في هذا الإطار اتخاذ إجراءات وسياسات تفضيلية داخل التكتل لمصلحة جميع 
الأطراف المشاركة فيه دون أطراف الاتفاقية الآخرين”". 

وبذلك فإن التحديات التي تواجهها الدول النامية عموما عديدة ولابد من التصدي 
لها بعقلانية وتفاعل مثمر لتقليل أضرارها وتعظيم منافعها في عانم تحكمه معادلات القوة 
ومنطقهاء وتزايد التدويل الممطرد للحياة الاقتصادية والاعتماد الدولي المتبادل ولجوء القوى 
الكبرى إلى التكتل لحماية مصالحهاء أمام تيار العويلة الذي أصبح أشبه ما يكون بالرياح 
التي تجتاز الحدود والحواجز دون استئذان ولا تعترف به أبدا. ويفرض التكامل 
الاقتصادي نفسه بديلا حتميا موضوعيا وحقيقة تاريخية ممواجهة كل هذه التحديات» 
وذلك بتوحيد الجهود وتنسيق ال مواقف. وتعزيز التعاون الإقليمي» ليس فقط من منطلق 


(1) د -سليمان المذريء السوق العربية المشتركة في عصر العويلة القاهرة :مكتبة مدبوليء 1999 ص74 . 
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الدفاع عن الذات والحفاظ على المصالح القومية» وإنما لأن الانعزال لم يعد له ما يبرره 
بسبب ضيق نطاق السوق ومتطلبات التخصص الإنتاجي والتقدم التكنولوجي وال منافسة 
الحادة مما يعطي للتكتل بين البلدان النامية أهمية حيوية قصوىء فقدرة كل بلد على 
الاستفادة من المكاسب المحققة من تحرير التجارة العالمية تتوقف على قدرتها على 
استيعاب طبيعة المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدةء وعلى مرونة أنظمتها الاقتصادية 
واستعدادها الدائم للتكيف وامتصاص الصدمات بحيث ينعكس ذلك في القدرة على 
الإنتاج والقدرة على المنافسة وعلى الانخراط الفعال الإيجابي في حركة التطور العلمي 
والتقني» فهذه هي العناوين البارزة التي يجب أن تشكل محتوى علاقة أي بلد مع 
العام الخارجي. يرغب في أن يحقق لنفسه نصيبا معقولا من تلك المكاسب وفي أن 
يحتل.المكانة التي تليق به في إطار النظام الاقتصادي الدولي الجديد. 
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